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هذا الكتاب يوظف التناول متعدد المداخل؛.فى محاولة فهم وتحليل الواقع السودانى 
فى فترة شديدة الدينامية من تاريخ هذا الواقع السياسىء الاقتصادى والاجتماعىء وهى 
فترة قريبة الشبه - مع ذلك - بالماضى البعيد والقريبء لهذا التاريخ, باتصاله واستمراره 
للتاريخ المعاصر للواقع المحلى والإقليمى فى إطارهما الكونى, تلك المداخل التى تفرضها عدة 
رقى : 

أولا: إن التناول العلمى أحادى المدخل أصبح إحبولة لا ينبغى السكوت عن الوقوع 
فيها فى الوقت الحاضر بالذات, حيث كانت الدراسات قد حشرت عمدا فى أيديولوجية جافة, 
متخشبة العنق والأطرافء تعبر عن الحصافة واللياقة الأبديولوجية الأكاديمية العلمية المرفهة. 
أكثر مما تعبر عن الواقع فى تعددية أبعاده وجوانبه, فتفسره - أى تحاول أن تفسره بقدر 
الإمكان - مع قبول احتمالات مخاطر الخطأ فى مقايل الصواب, المتنازل عن الحقيقة. لحساب 
النص ودوجماتية النظر تحت الأقدام: أى ما هى ليس أبعد من الأنف. حتى إن زمائا كان قد 
مر على الدراسات الاجتماعية فى العالمين الثالث والرابع اللذين يشملان العالم العربى» وقد 
كنا نكرس فيه الدوجما الأكاديمية الأيديولوجية» ونداقع عنها كما يدافع المرء عن الملكية 
الخاصة, ونعيد إنتاجها مرارا بقليل من المبادرة أى الإبداع, مع إننا لم ننتجها أصلا. 

ثاني) : إن تعددية المداخل تسمح بالنظر للواقع فى إطاره الذى به - وحده - يمكن 
تحليلء وتفسير هذا الواقع. لأن تفسير الأحداث تفسيرا معزولا لم يؤد فى الماضى إلا إلى 
الالتباس فى أحسن الأحوالء وإلى نتائج خاطئة فى أسوأها. 

ثالثا: على الرغم من تعددية المداخل قد تبقى بعض من نتائج البحث فرضيات قايلة 
للدراسة مرة أخرىء وليس ثمت ما يعيب التحليل أن يطرح أسئلة أكثر مما يجيب على أسئلة, 
والعلم يثريه التساؤل ما دامت القاية هى محاولة فهم الواقع, بكل ما هى ممكنء ومتيسر 


لا 


من وسائل العلم داخل إطروحات العلوم الاجتماعية فى دراسة المجتمعء وليست إثيات الفهم 
الأيديواوجى الأكاديمى دقيق التخصص المحشور فى قميص جبرى: فالتفصص الضيق الآخذ 
بخناق الواقع: يعد تعسفًا يشوه فهم ومعرفة هذا الواقع. 

رابعا : إن تعددية المداخل تستلزم مادة ومعلومات: أكثر وأوسع وأشمل من الأحادية. 
ومن ثم فإن التعددية هى أكثر صعوية بكثير وأشد تحديا للباحث. فإننا لا نلتقى لنتحدث إلى 
أنفسنا وحسب.ء وأكننا موكدا نطمح إلى إثراء الواقع الأيديولوجى الأكاديمى وتجديده؛ إذ تبقى 
نصب العين غاية عنيدة تستوجب موضوعية التاريخء وليس التفاول التاريخى الساذج... 
وإلا كنا كمن يتحدث دون أن يقول شيا . 

من هنا تستعرض هذه المساهمة - فى محاولة فهم ومقارنة - جوانب متعددة لمسار 
الإسلام السياسى فى السودان, فى إطار المراكمة المكوننة *), موظفة مفاهيم رئيسية مجردة, 
وأخرى إجرائية» وطرح أسئلة فى الوقت نفسه دون الإصرار على لَى عق الواقع» ليستجيب 
إكراها لمنطق بعينه, وكأن التغيير الجدلى هو حصاد مجرد مرور السنين فقطء أو كأنه يحدث 
فى الزمان وحده. 

إن مسار الحركة الوطنية فى السودان الآن لا يمكن فهمه, إلا بإدراك عميق لجدلية 
التطور فى إطار التغيرات الحألة فى الإنتاج الكونى الرأسمالىء وإعادة إنتاجه لنفسه. بواسطة 
ميكانزمات تشمل الأطراف والمراكزء منعكسة على أهم الظواهر الاجتماعية فى عملية الإنتاج 
الكونى. إن الدولة وتبادل الاعتماد الكونى وإدارته المتبادئة عن طريق السلطة (القوة العسكرية 
الكونية - الديلوماسية) من أجل التجنيد الجماعىء متعدد الجنسيات للعمل وللفعل الاجتماعى 
والتحالفات الاجتماعية. يتراوحان فيما بينهما - من حيث الأهمية - روتينيا بصورة عنيفة 
أحيائاء لكل من الشروط الموضوعية والشروط الذاتية: واخدة. على حساب الأخرى. 

وحتى تتباين اللغة المستخدمة فى هذا التحليل عن غيرها بوضوحء فى أهم مفرداتهاء 
من المفيد أن نؤكد على أن المصطلحات الواردة فى هذه الدراسة هى مصطلحات إجرائية 
81 تتجاوز المفردات المجردة المطلقة منذ اليدء. وما أن يتم - بداية - الحصول على 
المفردات والمصطلحات الإجرائية حتى يصبح القول واردا بأن الظواهر موضوع الدراسة هى 
ظواهر دينامية متغيرة باستمرارء مثلها مثل الواقع الذى تدل عليه وتخصه فى الزمان والمكان 
المحددين تا وفنا 


م 


ومن المفيد أيضا أن ننبه على أن الفرضية أ الفرضيات الرئيسية للدراسة لا تصدر 
عن نظربات التنمية التابعة أى نظريات التبعية 1126013168 /إ1062611016110 خاصة: بل تحاول أن 
تترك هذه النظرياتء لأطروحات التنمية الرأسمالية لرأس المال الخاص جانيا. إن أنه ينشىء 
رأس المال عاير الحدود متعدد الجنسيات فى تحوله» أى فى مرحلة نضوجه الأكثر تميرًا قبل ' 
الحرب العالمية الثانية. فإنه قد أصبح متفردا ومتميرًا عن رأس المال الخاص على نحو 
متعاظم كمرحلة من مراحل تطور رأس المال. 

من هنا يصبح الاعتماد الاقتصادى المترويوليتانى وامتداداته - فى مقياس مدير 
جغرافياء اقتصادياء سياسيًاء وجيوبوليتيكيًا - أكثر تركيبًا فى تبادل التعامد. غير أن هذه 
الدراسة تفترض - على ضوء قياسات الربح وتوازنات السوق ومعدلات التراكم - أن رأس 
المال عابر الحدود متعدد الجنسيات: أشد اعتمادا فى معادلة الاعتماد المتبادل على المراكمة. و 
التراكم المالى (غير الإنتاجى/ الريعى). وأقصى الفائدة على القروضء والمعاملات المصرفية, 
ويتم ذلك فى شكل تصدير لرأس مال خالص 0181© 711 من امتدادات الهوامش من ناحية:, 
ومن ناحية أخرى يأتى أقصى الريح على الإنتاج الرأسمالى عابر الحدود متعدد الجنسيات من 
فائض العمل الرخيص إلى جيوب أ مناطق التجارة الحرةء أى مناطق الصناعات التحويلية 
الحرة من خلال عمليات الإنتاج المجزأ / القطعى أى التحويلى. 

وفيما كان الاستلاب الرأسمالى الخاص قد عزز وعمق أنماطًا تقليدية سايقة للإنتاج 
وسابقة على الرأسمالية فحنطها وأوقف نموهاء إذ أبقى عليها أى شوههاء فإن نمط الإنتاج 
الرأسمالى متعدد الجنسيات. عاير الحدود يخلق - سريعا - شروطًا للإنتاج وإعادة الإنتاجء 
مؤسّسة على أقصى الربح والمراكمة الذاتية » أى التى تغود إليه مرة أخرى؛ ومعبرا عنها فى 
إعادة واستهلاك فارقين. بصورة غير مسيوقة. وأقد أدى ذلك بأنماط الانتاج السايقة على رأس 
المال فى العالم الثالك - المستوعبة بلا فكاك فى روتين المراكمة العنيفة - إلى تراجع وترد, 
اجتماعى اقتصادى بلغ أوجه فى الشمانينيات حتى إن مجتمعات الكفاف ما انفكت أن انحدرت 
إلى اقتصاد العصور الحجرية» مما يلاحظ فى كل مكان )١(‏ ويلاحظ هذا الروتين أكثر ما 
يلاحظ فى : 

-١‏ تزايد الحصار الواقع على رأس المال الوطنى الخاصء مما أدى إلى تحوله إلى 
رهينة, أى إلى هرويه أو كلاهما فى شكل مالى؛ فى صورة أرصدة فى الينوك والمصارف 
الغربية. أى إلى مراكمة لرأس المال عابر الحدود متعدد الجنسيات: الخاضع بدوره لشروط 


ةد 


محدودة لمراكمة رأسمالية ذات أبعاد معينة, أى أن رأس المال الوطنى الخاص يصبح رافدا 
لرأس المال عاير الحدود متعدد الجنسيات. ومعزرًا لإعادة إنتاجه. غير المكترث بإعادة التوزيع 
محليًا بل الناشط مرةً أخرى فى إعادة إنتاج شروط الإدماج القهزى بالاقتصاد الوطنى 
بالاقتصاد الكونى عن طريق السوق العالمى والإنتاج من أجل التصديرء على حساب الإنتاج 
من أجل السوق المحلىء وإعادة التوزيع والاستهلاك. 

؟- الاستلاب العنيف لفائض العمل الرخيص على حساب المراكمة المحلية» وعلى 
حساب إعادة التوزيع المحلى. 

7"- تلعب الدولة اليوم دور المقاول بالوكالة أو نيابة عن الاستثمارات والأعمال الأجنبية 
الكونية ؟) فى التجنيد الجماعى للعمل فى السوق من خلال دورها التدخلى الجديد ذى الطابع 
التراجعى / التقليدى. لذلك ينيغى الانتباه إلى التحولات الحألة فى مفهوم ودور الدولة. 

إن الإدماج القهرى للاقتصاد الوطنى بالاقتصاد الكونى يؤدى بدوره إلى ضعف أو 
القضاء على شروط القرار المستقل للدولة ومن هنا يتضح الميل المتزايد للدولة نحى التقليدية, 
والتدخلية الأصولية. لأن هناك منوالاً متشابها ونمطيا لحركات اليمين فى كل مكان ولدولة 
اليمين الجديدةء أى دولة دعه يعمل دعه يمرء التى تصدر عن مفاهيم مثل اقتصاد الباب 
المفتوح, الاقتصاد الحرء السوق الحرء مما كان قد ازدهر خلال عقدى السبعينيات 
والثمانينيات على نحو خاص. 

4- يتضح ضمور دور الدولة فيما يتضح أيضًا فى تقلص الفارق بين الأحزاب الكبرى, 
وفى ضمور الساحة الحزبية السياسية وصولاً إلى وجود حزبين «كبيرين» وحسبء ويتواكب 
ذلك مع تقارب متزايد بين يرامج الحزيين الأساسيين حتى أن الأمر يبدى وكأن: 

أ - لا فرق بين جزب اليمين الجديد وحزب اليسار التقليدى» مما يجعل زعم سقوط 
الأيدويولوجية: والأحزاب: مؤسسا على الأطروحات الممفصلة يحول المجتمعات اللاطبقية. 

ب - وجود الحزيين : حزب اليمين وحزب اليسار شبه زائد عن الحاجة:» إذ يتلخص 
الأمر فى معظمه حول المجتمعات اللاطبقية فى محاولات خلق الشروط المواتية للمراكمة 
الرأسمالية عايرة الحدود متعددة الجنسيات من خلال الاستثمارات الأجنبية على حساب 
العمل: 

وتكاد تنتفى شروط المراكمة الداخلية مع تقلص رأس المال الوطنىء والتنمية المحلية 


وات 


بدرجات متفاوتة فى الزمان والمكان» ويتم إضعاف العملية الديمقراطية بشقيها الاقتصادى - 
إعادة التوزيع والاستهلاك -, والسياسى - التنظيمات الشعبية والمطلبية - مما شهدته حقبتا 
السيعيثيات والكمانكيات هن مفارسة التمن الحديد: يكس عقلة النقايات الغمالنة خاصة: 
وشرذمة اليسار بصورة عامة من خلال الثورة العمالية المضادة والعسكرية الكونية. 

إن دول اليمين الجديد دول أصولية بطبيعتها فى كل مكانء وإ تقوم بدور الدولة التابعة 
فى خلق المناخ المناسب للأعمال والاستثمارات الأجنبية والمراكمة وإعادة إنتاج رأس المال عاير 
الحدودء تصيبح الدولة متغيرا تابعاء تنناوب تبعيتها فى مقياس مدرج من العالم الأول إلى 
العالم الرابع - الآخذ بالتشوه تباعا - وإذ تدعى دول اليمين الجديد احتكار الحقيقة تؤفسس 
تبريرها الوحيد على أطروحات مثيولوجية تصدر عن نصف الحقيقية فى أفضل تقديرء 
وتؤْسّس على الأكاذيب والأسطورة. 


جاأمت 


(*) اعتذر - باستحياء تاريخى واجب - إذ ينبغى القول بأن هذا الطرح لا يشمل معالجة تذكر لقضية جنوب 
السودان. إنها قضية - إما أن تلقى ما هى أدنى من الإهمال. أى تحظى بتناول عديم الفائدة فى أفضل 
الأحوال من الدارسين الشمالين. إذ يصبح التحليل قاصرا أو راكدا على أطروحات فاتها الزمن والأحداث 
المتحركة بعنف. فيما تجد الدولة السودانية فى مسالة الجنوب آلية تستخدمها براجماتيًا وانتهازيًا كقضية 
انصرافية ناجزة» على طريقة الدولة عامة, وفى كل مكان وعلى عهد الدولة السودانية خاصة:؛ فى فترات 
الإفلاس العقائدى والسياسى والاقتصادى تصبح قضية جنوب السودان علبة أكسجين أى رئة صناعية 
للاختناقات المتلاحقة للدولة من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تصبح مسالة الجنوب والحرب الأهلية الدائرة منذ 
سنوات الاستقلال - بتقطع - ومنذ تسعة أعوام - باستمرار - جرحا نازفا بدم وموارد تنمية الشمال 
والجنوب معاء مما ترجع إليه الأتيميا الاقتصادية, الاجتماعية؛ السياسية, الذاهبة بعافية البلاد. 

.15 . انظر اليمين الجديد والمشروع الاشتراكى «تحت الطبع» 5315/36 .15 ص‎ )١( 

9) 1991 . 1990 غ531452. 


ا 


مقفحدمة 
أحداث. الزمن الضائخ © 


فى "٠‏ يونيى ١9484‏ قامت بعض فئات من الضباط بانقلاب على الحكومة 
الديمقراطية فى السودان؛ رغم ميثاق الانتفاضة الذى ينادى بحماية الديمقراطية, 
ويشجب الانقلابات العسكرية» ويحمل - ضمن توقيعات القوى السياسية السودانية - توقيع 
القوات المسلحة السودائية. 

كاتت الدكومة الدسمقسراظبة تسن مازمة اقتضادية وسياسنة: واكرتها احتجاحات 
وإضرابات عامة, منذ نهاية عام :١14/84‏ مما جعل العملية الديمقراطية تتعسر كثيرا فى تخبط 
الحكومة عبر تشكيلات. وإعادة تشكيلات وزارية» وإقالة حكومة وعودة أخرى. 

وقد كان تعسر الحكم الديمقراطى حصيلة جملة عواملء منها الخارجىء ومنها ما جلبته 
الحكومة على نفسها. فمن الخارج كان الحصار الاقتصادى الذى وظفته وكالات العون الدولية, 
والاستثمارات الأجنبية «الغريية» قد أتى على فرص التوازن التجارى: فانخفض ميزان 
مدفوعات السودان على حساب المواد الغذائية لحساب الكماليات. كما فاقمت أزمة الحرب 
الديون الخارجية من ناحية» لعبت بلدان مجاورة دور بارا فى مضاعفة أزمة الحكمء بإعلان 
العداء الواضح للحكومة وبالمناورات حول اتفاقيات معينة» تخص توزيع الموارد الإقليمية «الماء» 
من ناحية أخرى. 

أما داخليا فلم ترتدع حكومة السيد الصادق من مغبة ما يشبه الفراغ الدستورى 

وغياب الحكومة إبان الفترات المتلاحقة لسقوط الحكومات الصادقية على التجرية الديمقراطية, 
حيث كانت السلطة ملقاة على عرض الطريقء والحكومة غافلة عن الخطر المحدق بالديمقراطية, 
بتصور استحالة انقلاب عسكرىء وليس هذا إلا للإعتقاد الخاطئ الشائع بأن القوات المسلحة 
السودانية جسم متجانس يتحرك كوحدة بسبب الضبط والريط العسكرى فى حين أن الجيش 
كان قد سيّس - منذ إنشائه. 


لل 3 


إن الإسطورة الدارجة من أن الجيوش ينبغى لها ألا تكون غير مسيسة» هى واحدة من 
أحابيل الحسابات الخاطئة» فى سياسات العالم الثالث «والرابع»» وظل هذا التصورء حتى يعد 
كل تلك الانقلايات العسكرية منذ الخمسينياتء وكأن الجيوش ظاهرة خارج الخارطة السياسية 
المحلية. وفى تضاد كامل معها. ذلك أن الحكومات العسكرية كانت دائمًا تحل الأحزاب 
السياسية. وتظهر العداء «الظاهرى» لجماعة السلطة السابقة عليهاء وأن كافة الانقلايات 
الناجحة والمجهضة والحكومات العسكرية لم تكن سوى تعبير عن توجيهات حزيية محلية 
وواجهة عسكرية لها منذ ثورة 15714ء وانقلاب ١104‏ فور الاستقلال. 

وإذا كان الحكم العسكرى الثانى يبدو وكأنه نقض لهذة الأطروحة: فإنه لم يحكم 
السودان يوما بغير اتفاق مع جهة؛ أى حزب سياسىء وبالتضامن مع جماعة السلطة 
التقليدية: وإذا كان .بيدليا كنا يبدل المرء .جلباية» ولهذا السيب:- وحده على الأقل.-'تيقن 
القوات المسلحة مسيسة تماماء وذات انتماءات أيديولوجية متفرقة» حتى إذا بدا أن الفئات 
العليا للقوات المسلحة قد أخذت تنمى لها خصائص طبقية أى أنها قد أصبحت طبقة قائمة 
بذتهاء نتيجة الامتيازات. وأشكال النشاطات الاقتصادية التى وافقت عليها أو تلك التى أخذت 
اتمارسها بنشاط منظم منذ الثمانينيات «المجلس العسكرى الاقتصادى» أو لانتفا ع بعض فئات 
مه من حالة الحرب المستمرةء واقتصاد الحرب ومراكز القوة التى توفرها الحرب (). 

إن الحرب الأهلية» وفشل الحكومة الديمقراطية فى الوصول إلى حل فيهاء أى الحرب. 
مع الحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل إضافة مهمة لأزمة الحكومة الديمقراطية اقتصاديا 
وسياسيًا وعسكريا. لقد خلقت هذه العوامل وغيرها شروطًا مسبقة للمغامرة العسكرية, 
والقضاء على التجرية الديمقراطية الفريدة فى السودان, مما يحرج جيرانا للسودان ويزعج 
الغرب معا. لذا لم يكن مستبعدا أو مستغربًا أن ينقلب الجيش على الحكومة الديمقراطية: إذ 
توفرت شروط أعظم بكثير مما توفرت لانقلايات عسكرية سايقة فى السودان. إن المستغرب هو 
أن يميل الانقلاب منذ أيامه الاولى» نحى الجبهة القومية الإسلامية. ثم يعلن الجمهورية 
الإسلامية. وكأن السودان خارج الزمانء وكأن أحداث العالم لاتمسه؛ أى لعله سوء تقدير أتى 
للسلطة فى السودان بحكومة إسلامية مصادفة, الأمر الذى يصعب على مَنْ يدرك تغلفل 
مصالح إقليمية معينة فى السودان؛ وانتشار عيون استخباراتها فى كل مكانء وقيل 
الاستقلالء أن يصدق ما حدث. فإن مدى وعمر التغلغل العالمى - البنك الدولى» صندوق النقد 
الدولى: والاستخبارات المركزية الامريكية فى السودان - منذ منتصف السيعينيات - على 
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الأقل - كأذرع حديدية لإدارة تبادل الاعتماد الكونى» أى حتى قبلها منذ النقطة الرابعة 
ومشروع أيزنهاور لملء الفراغء لا يعقل معه تضور حدوث انقلاب فى السودان دون علم 
أصحاب المصالح الخارجية فى السودان (*) . 

إن هذه الدراسة تأخذ فى الحسبان كافة العوامل المحلية. والإقليمية. والدولية» التى 
تلعب أدورا متشابكة ومتعامدة فى إحداث الأحداث مع واقع تبادل الاعتماد الكونىء الذى 
أجير السودان - كغيره من خلال الديون الخارجية: والاستثشمارات الخارجية لرأس المال عابر 
الحدود «الغريى والعريى» والسوق العالمى - على ممارسات بعينهاء كما جاء إلى الدولة 
السودانية يفئات سلطة ملائمة لحسابات إدارة تبادل الاعتماد الكونى: أى ما يسمى بالنظام 


الكونى الجديد. 


النظام الكونه. الجديد وأشواق الماضه 

إن تتفاقم الأزمة الاقتصادية منذ الثمانينيات» وتئخذ الحلول المستحيلة» والمؤقتة 
المسكّنة والعنيفة بخناق المجتمع الدولى بدرجات متفاوتة» من المراكز المترويوليتانية 
وامتداداتها المباشرة إلى الامتدادات اليعيدة» والنائية» يبحث الناس عن ملاذ من المشكلات 
الخانقة التى تآخذ بالتلاييب حتى الموتء: أو من الافتقار حتى الهلاكء يلوذ الأقراد والجماعات 
والأقليات والأمم بكاملها - أحيانًا وعبر التاريخ المكتوب بالتقاليد والثقافات المحلية, 
والأشواق الاثنية والقومية» فالماضى كانت فيه الانجازات الخاصة والعامة والمجتمعية ممكنة, 
ويسيطة, فالحنين إلى الماضى هى تعبير عن الضيق الآن أكثر من أى وقت مضى - وإحساسا 
بالفقد والانكسار غير المسبوق منذ سقوط الإمبراطوريات العظيمة فى منتصف القرن الماضى. 

والإسلام فى تظاهراته الثقافية مثل غيرها من التعبيرات المجتمعية فى كل مكان» يوفر 
أوعية وقنوات تؤكد المواقف الفردية والجماعية الساخطة على الأزمة وعلى الفاعلين فيهاء من 
الفئات السلطوية عايرة الحدود والفئات السلطوية المحلية معا. 

إن الثقافات المحلية إذ توفر آليات / ميكانيزمات الاستعصاء على التذويب الاقتصادى 
والثقافى الغريى/ الاستهلاكى الابتذالى/ متعدد الجنسيات: الأمريكى وغيرهء تأخذ من تأكيد 
الهوية المحلية معبرا أى جسرا للاحتجاج الغاضب والثورة والاستعصاء على ما هو فوق 
الطاقة الاقتصادية والاجتماعية. وليس كل منْ يلوذ بالتظاهرات الدينية غير المسبوقة كما 
وكيفًا مسلما سياسياء وإلا افتقد كل منطق لتفسير انتشار ظاهرة الحجاب بين النساء 
بالصورة التى هى عليها الآن» ومشروع الإسلام السياسى لا يقدم للمرأة أى شىء يذكر. 


دوك 


إن ميكانزمات الاستعصاء على التذويب الاقتصادى والثقافى إذ تصدر عن المحلى 
والاثنى والقومى والثورات الثقافية والدينية وانتفاضات الخبز والشارعء إنما تطرح ضمئا 
حوارًا ديمقراطيًا من أجل العدالة الاجتماعية» بإعادة توزيع عادلة وضد الظلم والفوارق 
الطبقية والاثنية ويين الرجل والمرأة» وتنزع على - أقل تقدير - إلى استرجاع شروط إعادة 
ترتيب المجتمع مجدد! بإعادته إلى ماكان عليه قبل «المحنة» أو «الكارثة» أو «الأزمة» وتطمح 
إلى وتعيد إنتاج الحلم الخاص والعام متمثة الماضىء حيث كانت الانجازات المجتمعية تضمن 
الامتيازات والحقوق» وحيث شروط الحلم تستحيل فى الواقع الموضوعى الآن - مؤقتا. - 
يتزايد إنتاج واستهلاك السلع اللامادية (الثقافية - الاثنية - القومية) بواسطة الجماعات 
المحرومة من المنتجين مع تناقص حصة هذه الجماعات من السلع المادية والفاقة العامة. 
إن ثمت فرقا بين النزوع نحو الماضىء والعادات والتقاليد» والثقافة والاثنية والقومية 
والمجتمعية المؤسسة على الحكمة الشعبية؛ للاستعصاء على الانكسار الخاص والعام؛ وهى 
عملية عاطفية نفسية يفرز كيماوياتها العقل الإنسانى» طلبا للعافية النفسية والصفاء الذهنى 
عند درجة أعلى من الإدراكء والوعى الحقيقىء ويين أطروحات وممارسات العداء المنافق 
للغربء والإعلان الرسمى غير الموضوعى عن مشاريع قومية ودينية لا تضمن ولا تعمل على 
ضمان إعادة توزيع عادلة ولا ترفع الظلم عن الأغلبية المحرومة المفتقرة التى تتناقص حصتها 
يوميًا من السلع المادية. والاستهلاك الضرورىء وهناك أيضا فرق بين الأولويات الموضوعية 
والعصف بالجماعات والأفراد باسم برنامج قاصر متعسف التطلب فاقد الإحساس بالتاريخ 
وحركته. وإذ يركز الإسلام السياسى على حجاب المرأة» والعلاقة بين الجنسين يدين الرجل قبل 
المرأة» وإذ يدينهما معا لا يبقى على الكرامة الإنسانية» والاعتداد التلقائى بالذات فى 
طواعيتهما المشرفة للإنسان باختياره الواعى ويلا جبرء يذهب بمعنى الفعل والقول معا. وإذ 
يحصر البرنامج فى الرصد والمصادرة تلتبس الأولويات أو يتم التعامى عنها قصدا بغاية 
شغل الناس عن أنفسهم بتوافه الأمور فى حياتهم. 
إن النزوع نحو التقاليد والعادات والثقافة المحلية والاثنية والقومية والماضى كرد فعل 
شعبى على العنف الفكرى والاقتصادى والعسكرى للغرب ووكلائه شىء. ويرنامج الإسلام 
السياسى شىء آخر. ذلك أن الإسلام السياسى لا يمكن إعفاؤه - فى بعض تحققاته فى 
المنطقة - من انتهاز الشروط أو الإذعان للشروط التى وفرها الضغط الاقتصادى والعسكرى 
والسياسى والاجتماعى القادم من الغرب بوكالة حلفاء الغرب الإقلميين من الأنظمة الخليجية, 
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والسعودية تحديداء عبر مكافحة خطر الثورات الشعبية باسم العداء للشيوعية. والذين 
مابرحوا أن قلبوا للإسلام السياسى ظهر المجنء لبوار سلعته مرةء بعد حرب الخليج الثانية, 
ولتجاوزاته المتزايدة والمحرجة مرة أخرىء لما يسمى بالنظام الكونى الجديد اللاحق لنهايات 
الحرب الباردة. وإذا كانت مصر / الدولة ظلت تراوح معلنة مرة سخطًا عنيفًا ومهدداء ومرة 
متوددة تناور على مكتسبات مرحلية: فإن مصر / الدولة كانت قد لعبت - ومنذ الأزل - دور 
نمطيًا فى الاحتواء والتطاول على الدولة السودانية. 

وتقف حصة مصر من مياه النيل ككعب أخيل على مر السنين. قمصر لها معيار؛ 
لقدرتها على التفاوض فوق أرض متكافئة. فعير سنين الاتفاقية يتضح أن مصر/ الدولة عاجزة 
عن التعامل مع الحكومات الديمقراطيةء وتزعجها العملية الديمقراطية والتجرية الديمقراطية 
السودانية على قصر فترات ممارساتها فى السودان. فمصر تملك - فيما يبدى - فرصا 
أفضل فى التفاوض مع الحكومات العسكرية, والتى لمصر - غالبا - ضلع فى وجودهاء إما 
بالتواطؤ والتدخل أى بإغماض العين أى بكليهماء على أن مصر مبررة فى تحرزها من مغبة 
التصورات فى فنائها الخلفى: إن غالبًا ما ترتب على غياب الاهتمام الفعلى المصرى أن أعداء 
لمصر وما تمثله مصر / الدولة كتجرية سياسية مظهرية لوجود غير حقيقى للدارج من نموذج 
التعددية الحزيية - ما يبرحون ينشأون. 

إن مبادرات إيران الأخيرة ياحتلال الفراغ الناتج عن غياب السعودية فى السودان, 
ليس مجرد تصريحات وممارساتء وإنما هى نذير بإحلال السودان مكان لبنان بعد أحداث 
عام ٠146١كء‏ وتطوراتها اللاحقة. وصولاً إلى فك الاشتباكات بين الفصائل اللبنانية المتحارية, 
وإطلاق سراح الرهائن ونهاية مكانة إيران فى لبنان لصالح سوريا. 

لعله من الوارد التساؤل عن كيفية جعل إيران حليقا مدفوع الأجر فى تسويات النظام 
الكونى الجديد. وحصول إيران على كل من الرضا والاستثمارات الغربية من ناحية, وقد عملت 
إيران على فتح باب إقلاق جديد للغرب فى السودان وكيدا معلنا فى الغرب من ناحية أخرى ؟ 
أثمت مخطط مشترك - عبر تغلغل دينى جديد - تخلق من خاللله المبررات لإعادة مسلسل 
0 حين سرب اليسار ويضرب اليمين الجديد سيكون اليسار واليمين قد سقطا معا 
تمهيدا لتعددية حزبية فارغة المحتوى ؟ أم هى قادم شبه معلن؟ ولم لا !!!. 
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هوأامش 


(*) قدم هذا الموضوع تحت عنوان - الدولة التدخلية فى السودان - للجمعية العربية لعلماء الاجتماع العرب 
كمداخلة ضمن ندوتها السنوية حول «الإبداعية» والمنعقدة فى مدريد فى يونيى ١110‏ ولم يدرج فى الندوة. ! 


(**) سثل السفير الأمريكى فى بناما عندما فشل انقلاب بناما عام 1546, ما إذا كان على علم بالانقلاب ؟ 
فقال «إذا لم تكن السفارة على علم بالانقلاب» فإن ذلك يعني أن السفارة لا تقوم بدورها كما ينبغى» !!!. 
)١(‏ .1990 21جع0 


الفصل الأول 


أدوات الاتصال وأشكال التآمر 


لقد كانت الأفكار والنظريات والبحث العلمى قد حشروا حشرا فى التخصص الضيق 

واللاتحيز» من هنا تجزأت الحقيقة أى شوهت وانشطرت إلى مراكز نفوذ علماء يتنافسون حول 
ادعائهاء ويدافعون عن مناطق نفوذهمء كما يتم الدفاع عن الملكية الخاصةء وكان ذلك على عهد 
رأس المال الخاص. 

ويتميز رأس المال الخاص دائماء باعتماده على تجزئة المناطق التى يحاول التوسع 
داخلهاء ويعمل جاهدا على إعادتها إلى مراحل تطورها السابقة, أى يحنطها داخل الواقع الذى 
وجدها عليه؛ وكثيرا ما تم منع حالات التنفس والحراك لدورات النخبات المحلية (القبلية), مما 
خلق نظما تقليدية ومشوهة فى آن.ء ومن أهم ما عنى به رأس المال الخاص فى الامتدادات 
والانتدابات هى إحلال أشباه مفككة للدولة القومية» ويذلك حد من حركة التفاعلات السياسية 
بين القبائل والأفراد. مع ترك الأرض والمرعى والمياه غير المحدوديين بالدرجة نفسها.(١)‏ 

وكان ذلك يتم أحيانًا بدون مراعاة لأسس جغرافية - اثنية - تاريخية - لغوية لتلك 
التقسيمات. 

إن رأس المال الخاص المترابط تاريخيا مع الدولة القومية أدى - أو حاول أحيانًا - إلى 
خلق امتدادات على شاكلته. مثلما تحاول البرجوازية الوطنية أن تخلق على شاكلتها 
بورجوازيات فى الامتدادات» وهى فى الواقع لا تفعل أكثر من أن تصدر نموذجها كمعيار 
قيمىء وتجعل منه مرادفًا لمفهوم الأمة /المجتمع - التاريخ/ القانون الطبيعى» فتاريخ 
البرجوازية هى تاريخ الأمة // المجتمعء وإن القانون الذى يحكم تطور المجتمع هو القانون 
الطبيعى. وإن البرجوازية بوصفها الطبقى للمجتمع تصبح مرادفا للطبيعة - القانون9) 

على أن المعيار القيمى للتطور البرجوازى كان فى الوقت نفسه مصادرة على محاولة 
تطور المجتمعات التابعة» ذلك أن الرأسمالية (الخاصة) تطور مناطق على حساب غيرهاء ومن 
ثم فإن أيّة شروط لارتقاء الامتدادات والانتدابات إلى مرحلة تطور أعلى كان مقضيًا عليها 
بواقع قانون تطور المجتمع الرأسمالى نفسه. وشروط إعادة إنتاج رأس المالء وإعادة إنتاج 
النظام الرأسمالى. 
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ومن هنا فإن إحبولة الحيدة واللاتحيز فى البحث الأكاديمى البرجوازى كان يتعين عليها 
أن تلوذ بأنصاف الحقائق والأساطير والأكاذيبء التى تبرع فيها لغة القوة البرجوازية» ليس 
لكونها لغة القوة والأقوياء فحسبء ولكن وأيضا لكون هذه اللغة هى لغة القانون والعلم والمعرفة 
والبحث الأكاديمى» وهى بذلك تكون خصما وحكما على موضوع البحثء الذى هو أغلبية 
المنتجين للفائضء ومن هنا تجعل من مادة البحث المجتمعات التابعة والتراكمات العددية لمن لا 
وجود لهم من المنتجين موضوعا مفعولاً به وليس فاعلاً فى الأحداث. مخضعا بصورة شبه 
قاهرة بالإلحاح والتردد والتشويش والاستيعاب واحتواء الذهن والخاطر من النماذج المقولبة 
للقول والفعلء مما يخدم السوق المنافسة فيه... 

وأقد احتويت الابنية الفوقية» بما فيها أدوات ومناهج البحث العلمى؛ كواحدة من 
مؤسسات السلطة الحاكمة التى تخضع للدولة بدرجات متفاوتة فى الزمان والمكان بسبب كون 
القائمين على هذه المؤفسسات وأعضائها هم ممن يبيع عمله «كمنتج» للدولة ومؤسساتها, 
ويشارك فى عملية ترشيد السلطة على الرغم من أنه لا يملك وسائل الإنتاج» ولا يقتسم سلطة 
يعت بها مع الجماعات والنخب السلطوية. 

إن تاريخ العلوم الاجتماعية متصل منذ الحرب العالمية الأولى علم النفس الصناعى 
تحديدا بالمؤفسسة العسكرية الأمريكية, وكذلك بتكنيكات الحرب» فقد ساهم علم النفس فى 
اختيار الأفراد فى الجيوشء على أساس القدرات والمهارات اليدوية» كما ساهم علم الاجتماع 
فى بحوث ساعدت على تحديد التكنيكات العسكرية الأكثر خطراً على العدى (فى حرب فيتنام 
«كومسكى»)؛ وكان علم الأنثرويولوجيا قد مهد للاستعماز العابر, ثم للاستعمار الكلاسيكى 
إمكانات التوسعء ثم الاستقرار بين القبائل الأفريقية وغيرها. 

وأقد تاكدت وظيفة علماء النفسء وعلماء الاجتماع, بعد الحرب» وأخذت الدولة تبنى لهم 
مراكز للبحوث. والمؤسسات الصناعية تتهافت عليهم, من أجل تطبيق نتائج يحوثهم على 
الإنتاج من أجل السوق والريح» فى دراسات الاتجاهات والميول فى الاستهلاك. 


وآس اليال عابر المدطوده 
والدولة والبحث الأكادييه 
مثلما وضع رأس المال الخاص والبرجوازية الوطنية البحث العلمى فى العلوم 
الاجتماعية فى تخصصات ضيقة: فجزاً الواقع والحقيقة, كما جزأ الامتدادات والانتدابات من 
قلب شروط وإمكانات المعرفة المتوفرة على مدى تطور أدوات الاتصالء فإن رأس المال عاير 
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الحدود ينبغى أن ينظر إليه كطور متقدم أى متآخر من أطوار نمى رأس المال الخاص؛ لذا فإن 
رأس المال عابر الحدود يمتلك خصائص من المهم التعرف عليها هى : - 
١‏ - أنه يتخطى الحدود. 
" - أنه يرتكز على ثورة معلومات غير مسبوقة. 
>" - أنه يتراكم فوق رأس الدولة القومية» فى حركة المال وسوق الأسهم 
والسندات, ولاتملك الدولة سيطرة أو ساطة عليه, ولا تستطيع أن تفرض 
ضريبة عليهء أى تقيم أمامه الحواجز الجمركية. 
ينشوء رأس المال عابر الحدود والشركات متعددة الجنسيات دخل البحث العلمى - 
الاجتماعى تحديدا - ومناهج البحث فى الظواهر الاجتماعية فى مأزق التنافس على اهتمام 
المؤفسسات الممولة للبحث من أجل الصناعة: ومن أجل السوق ومن أجل المراكمة فى سوق المال 
٠‏ كما أن الثورة الصناعية وثورة المعلومات - مطبقة على التكنولوجيا الحديثة - قد وضعت 
علماء الاجتماع فى خطر احتمال شبه مؤكدء أن تبور بضائعهم بالمقارنة مع متطلبات سوق 
أصولية, تتطلب الربح على حساب تكلفة الإنتاجء وإعادة الإنتاج للمجتمع وللإنسان نفسهء وأن 
الأحداث المتسارعة: وقوة أدوات الاتصال التكنولوجية: وقدرتها على نقل الأحداث لحظة وقوعها 
وتحليلها ونشرها على نحو أكثر اتساعاء من أى مؤاف مهما كان رواجه, ونشو جيوش 
المراسلين والمحللين والمعلقين ذوى الكفاءات والتدريب التخصصى العالى مهنيًا والمنافس لعلماء 
الاجتماع أى من بينهم أنفسهمء كل ذلك قد أدخل منافسا خطرا على باحثى ومنظرى وعلماء 
الاجتماع فى المجتمعات ما بعد الصناعية / ما بعد الرأسمالية / ما يعد الحداثية . 
إن معظم المؤلفات تعد سلعةً بائرة» أى مهددة بالبوار قبل إن تنشر أو ما أن تنشر حتى 
تصبح عديمة الأهمية: وأن الأحداث المتسارعة تكون قد سبقتها وها عادت تشكل استنتاجاتها 
فعالية تذكر. فى زمان الأحداث المتسارعة. وخاصة بعد سقوط حائط يرلين ونهاية الحرب 
الباردة (اسميًا) ومن هنا نرى أن معلمم الأطروحات حول المجتمعات الغنية نفسها يعاد 
التفكير فيهاء وتعديلهاء كما أن تحول رأس المال (الممولون للبحث والتجارب) من الجنوب إلى 
الشرق تأسسا على الاهتمام بضمان أقصى الريح أيا كانت السوق التى توفره قد حول مركز 
ثقل الدراساتء وكذلك الطلب على نوع الدراسات. 
إن مناهج البحث «والتنمية» وأصولية السوق وأطروحات البحث الاجتماعى - على عهد 
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رأس المال عابر الحدود - تحاول التخلص من قميص جنون التخصص الضيق, الآخذ بتلابيب 
الموضوعية:ء والمعرفية المتبادلة الاعتماد2» فى تجليات مفاهيمها وظواهرها. وكانت هذه المناهج 
قد عانت من العماء الفكرى؛ أو ادعت الجهل أو التجاهل للظواهر الاجتماعية المتصلة بالفقر, 
وبالتخلف؛ حتى فاقت درجات الإفقار حدا أصبح من الصعب ادعاء الجهل به؛ أ نكرانه, 
وخاصة عندما بدأ ذلك يضر بمصالح رأس المال والريح نفسه؛ فإن البحوث عندما تستجيب 
لشروط واحتياجات رأس المال عابر الحدود» فإنها تذعن لبيوت المال والمصارف الدولية الأجنبية 
والأعمال عايرة الحدودء التى أصبحت تعبر عن نفسها من خلال اليمين الجديدء المنادى 
بالانفتاح فى أصوليات السوقء: على حساب الدولة القومية «والتنمية» إن اليمين الجديد يمتلك 
لنفسه إطلاق الكلام على عواهنه. واحتكار الحقيقة والتصريحات غير القابلة للبرهان, 
وبالمبالغات التى أصبحت لا تعنى شيئًا للأغلبية من سكان العالم المفتقرين باضطراد غير 


٠. مسديوق‎ 


منأاهج البحث : 

من المفيد أن نذكر أن المدخل الماركسى مدخل مهمء ويستفاد من الفئات التحليلية التى 
يقدمها . 

إن غير الماركسيين/ البرجوازيين من البحاثين والأكاديميين لا يملكون تجاهل الماركسية 
كمدخل مهمء ولكنهم يأخذون الفئات التحليلة للماركسية ويعطونها أسماء أخرى جديدة, 
فالضراء الظبقى فى لدديع القند أن 'السقيط الاجتماعى» والتقتسيع لايق سفن 
المجموعات/ الجماعات / الفئات / الصفوةء والجماهير تسمى الجماعات المرجعية» والأفراد 
هى المراجعة لتلك الجماعات. وإذا كانت الأكاديمية البرجوازية تدعى رفض المدخل الماركسى, 
وتتجاهله بل وتلفيه فالواقع أن الفكر البرجوازى يهتم بالتحليل الماركسى أكثر مما يهتم به 
الماركسيون أنفسهمء وكثيرًا ما تقف الأكاديمية البرجوازية أبعد من التحليلات الماركسية 
الاجتماعية, لأنها معنية بتحييد التناقضات قيل ظهورهاء والعمل على انتفاء الشروط 
الموضوعية الذاتية للثورة قبل حدوثهاء لذلك تدرس المجتمعات من خلال المدخل لماركسى لتفادى 
تنبؤاته. 


ولأن للفكر البرجوازى إمكانات ومقومات البحث المتكئ على الثروة الرأسمالية» ولأن 


ةلاح 


البرجوازية كطبقة فى الحكم, فإنها تملك مالا يقاس من الإمكانات. مقارنة بما تملكه الجماعات 
المعارضة: اليسارية والماركسية خاصة: إذ تعمل على إشاعة البحث والدراسة للمجتمعات وتعنى 
عناية تاريخية ذاتية وطبقية يتحجيم كل ما من شأته إشاعة التغير لغير صالحهاء لذلك كان 
البحث البرجوازى - غاليا ها يكون - متقدما على إمكانات البحث لدى اليسار/ المعارضة / 
المأركسيين. 

وإذا تسائلنا عن الدور الذى قدمته الدول الاشتراكية من البحوث المتعلقة يظاهرة 
التبعية والتخلف والاستعمارء فإننا سنجد أن كل حصيلة البحوث تكاد تتوقف عند لينين: فقد 
ظل العلماء من يعده يرددون المقولات الثابتة والمغلقة. فى حين أن الزمان الرأسمالى 
البرجوازى المتطور بطاقات مرتكزة على فائض عمل وقيمة» قد غطّى مساحات واسعة من 
الكرة الأرضية» وتجاوز بعض تلك المقولات أو عدلهاء فالأطروحات البرجوازية فى تحليلها لهذه 
الظاهرة المرتبطة عضوي بالاتساع المتزايد لهوامش النظام الرأسمالى تشير بصورة لافتة 
إلى : 

١‏ - أن الرأسمالية معنية يدراسة التخلف من أجل تكريسه. 

- أنها تكرس التخلفء علميًا وموضوعياء لكى تضاعف من فرص توسعها. 

" - أن التوسع الرأسمالى يوفر مجالات للبحث لا تتوفر إلا له وحدهء ذلك أن الامتدات 
تشكل معملاً للتجارب البحثية» وتطبيق نتائجها على الواقع. 

على العكس تماما نجد أن الباحثين فى العالم الثالث والرابع أتباعا لمدارس الفكر 
البرجوازىء ويرددونه دون الإضافة إليه أ الإبداع فيه من واقع التبعية الفكرية - البحثية - 
المنهجية, المؤفسسة على التبعية الاقتصادية الاجتماعية وهم مقلدون لطاحونة الإنتاج الفكرى/ 
الأكاديمى اليرجوازى؛ الشىء نفسه ينطبق على المفكرين الاشتراكيين والماركسيين - اليسار 
جميعا - بدرجات متفاوتة فى الأصالة ؛ إن المفكرين غير البرجوازيين لم يزيدوا أكثر من أنهم 
أعادوا إنتاج المقولات الماركسية دون الإضافة إليهاء فالفكر الماركسى بشكل عامء قد عانى من 
جراء التطفل الأكاديمى عليه من قبل باحثى ومفكرى العالم الثالث والرابع» أكثر مما حظى 
بإضافات, وتجديدات وإبداعات من خارج المنظومة الاشتراكية, وقد ترتب على ذلك أن أصيب 
التناول الماركسى للظواهر اللاأوروبية بأنيميا حادة فى أسوأ الظروفء أو بتطهرية المثالية فى 
أصدقها وأشدها ميدأية. ١‏ 

وهنا لابد أن ننبه على حقيقة الظروف والواقع اللذين نشأت فيه وحاولت أن تترعرع ثم 
أغفلت وحنطت الأحزاب الاشتراكية والماركسية فى بلدان العالم الثالث وذلك لآن : 
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١‏ - المصادرة - المطاردة - الحجرء والفترات الاستبدادية الطوبلة» ونشر جرثومة 
تصلب الأطراف والشلل جعلت من حضور الاجتماعات. فقط - فى ظروف السرية - غاية 
كبرى فى النضال. 

١‏ - إن المصادرة العامة للمعرفة وعدم المعاصرة بصورة عامة؛ قد خلف فراعًا ضارا 
فى البحث وفى تطوير الأطروحات الماركسية الثورية وفى نظريات الثورة. ظ 

" - إن ظروف العمل السياسى فى المجتمعات غير الصناعية: المشبعة بشروط الميل 
نحى إعادة إنتاج الأشكال التنظيمية التقليدية والعلاقات الاجتماعية قد انعكست على أشكال 
التنظيمات الجديدة: بحيث يصبح الحزب - فى أسواأ الظروف - مماثلاً لشكل السلطة القائمة, 
وللطوائف والقبائلء كما يصبح - فى / أفضل الظروف - قائما على تقاليد الخدمة المدنية, 
والترقى بالأقدمية» ومن ناحية أخرى فإن الأحزاب الماركسية فى البلدان الصناعية بدورها 
ليست أفضل حالا حيث : - 

١‏ - إن الحياة فى البلدان الغنية تورث نوعا من المناعة الذهنية لفهم الحياة فى 
المجتمعات الفقيرة» لأن اعتبار الرخاء والدعة أو اعتياد الضمانات الاجتماعية, وشبكة الرعاية 
الاجتماعية باشكالها تشكّل عصابة على أشد العيون بصيرة فيضعف إدراك معنى خطر 
العيش فى قلق على الرزق أو احتمال المرض والعجز أو الشيخوخة؛ إن بذرة الليبرالية المتآصلة 
. فى الفكر الأورويى يستحيل معها تقدير العنف كوسيلة لحل المشكلاتء أو المواجهة المنذرة 
بتفجير التناقضات كحل وحيد. 

؟ - إن المفكرين الغرييين البرجوازيين - إذ تتداخل مصالحهم كفئة وكمؤسسة 
أكاديمية - يشككون صفوة وظيفية لمؤسسة السلطة السياسيةء كما أنهم خدم الطبقة الحاكمة, 
بوصفها رب عملهم فيعملون كمرشدين كفكرة: أما التطبيقات الاشتراكية والتضحيات 
المصاحبة لهاء فإنها تفزع وجدانهم الليبرالى» ولقد ساعد هؤلاء فى إعادة النظر فى مراجعة 
الثورات على ضوء موقفهم من العنف الثورى ومظاهرات الغضب الجماهيرى الطبقىء ومثال 
ذلك إعادة كتابة وإخراج الثورة الفرنسية إبان إعياد مرور٠ ٠٠‏ عام على حدوثها عام ١544‏ . 


أدوات الاتصال عابرة الحدود 

النظرية التآمرية هى أن تحلل الظواهر الاجتماعية بظواهر مختلفة عنها مكانيا/ 
جغرافيا/ سياسا؛ على أن تكون الظواهر المختلفة محصلة مجموعة نوايا وميول واتجاهات 
ذات مصالح متضادة مع المصالح المحلية» يتم السعى إلى تحققها على حساب المصالح 
المحلية. بالتآمر خلف الأبواب المغلقة وبالممارسات المضللة. 


- 


وتغفل النظرية التآمرية العوامل الداخلية» أى لا تعطيها اهتماما فى فعل الأحداث 
المحلية؛ إن تلغى تحليل الواقع المطى بوصفه واقعا ملغيًا أى لا جدوى من تحليله لأنه لا يفيد 
فى الوصول إلى نتائج حول تفسير الظواهرء أو أنه مطوع سلفا لخدمة المصالح الخارجية 
المتعارضة مع المصالح المحلية التى يتم تحقيقها بالتآمر. 
ويلاحظ أن ثمت تشابها بين بعض نظريات التبعية والنظرية التآمرية» إلا أن نظريات 
التبعية لا تدّعى أن السياسات المكَرْسَة للتبعية هى نظريات تآمرية, يتم تخطيطها من خلف 
الأبواب المغلقة: ذلك أن نظريات التبعية تؤكد أن محصلة التنمية التايعة تتصل يقوانين تخص 
التنمية الرأسمالية؛ وأن هذه القوانين تكاد تسير يقوة دفعها الذاتى» وليس هناك قدرة لفرد أو 
مجتمع .على رد مسارهاء لأن مسارها هى مسار تطور نمو رأس المال فى الزمان والمكان 
المحدودين, ذلك أن تطور رأس المال فى شكله الحالى السلعى والمالى محصلة ينبغى معرقتها 
وإدراجها ضمن الفئات التحليلية لمقولات التتمية الرأسمالية. ومن أهم أدوات إنتاج إعادة 
إنتاج رأس المال السلعى والمالى أدوات الاتصال التكنولوجية المدولة (المكوننة) التى تكون 
العمود الفقرى لرأس المال إذ أنها : 
١‏ - تخرجه عن السيطرة القومية بوصفه عابرا للحدود. 
" - تسخر له البحث والدراسة عن طريق أدوات الاتصال وقدرتها الهائلة 
لصالح مزيد من المراكمة عابرة الحدودء خارج نطاق وسيطرة الدولة 
0 ْ 
" - تملك قدرات كبيرة لتشكيل الرأى الغام لصالح السوق والصناعة عابرة 
الحدود؛ ضد السوق والصناعة المحليين» فتميل نحو العلوم الطبيعية فى 
البحث والتنمية» أكثر مما تميل إلى العلوم الإنسانية» إلا ما يخدم منها 
السوق والريح والمراكمة. 


النتلرية التإربروية 

وطبيهة القوة غابرة الحدود : 

إذا كانت جمافة ها -متشائفنة يصورة تاريفنة ح مع اعتبان حوشبوعى لاحتعالات 
تناقض مصالحها بصورة دورية متقطعة وقصيرة الأجل محددة المصالح - قادرة على فرض 
هذه المصالح على غيرها بالوسائل المتاحة لهاء وصولاً إلى الحل العسكرى للتناقضات بين هذه 
المصالح ومصالح الفئات/المجموعات المتناظرةء وإذا كانت هذه المجموعة فى موقع القوة من 
أدوات التبرير والتشويش والتعمية وغسل العقول باللغة المراوغة والممفصلّة على الأحابيل 
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والأكاذيب والأساطيرء فإن هذه الجماعة لا تحتاج إلى نظرية تأمرية لتحقيق مصالحهاء ولا إلى 
التواطؤ السرىء لأن ثورة المعلومات قامت ب : 
١‏ - توفير غير مسبوق للمعلومات. 
؟ - معلومات حول أطراف المعمورة, فلم تعد ثمت جماعة أى مكان أى حدث يستعصى 
. أى يأبى أى يستبعد على أدوات الاتصال والأخبار التى تطال كل مكان وكل شىء 
فتحلله وتفصلّه على نهج المصالح العليا للأقوياء. 
"' - الهيمنة على الأخبار والأحداث من واقع توفير المعلومات» ومن ثم إذاعة بعضها 
وإخفاء بعضها وإعادة «تحرير» «وإخراج» بعضها انتقائياء وتوقيت إذاعتها 
ونشرها أو تأجيل نشرها أو إخفائها أصلاً. ١‏ 
4 - إشاعة التجهيل حول الأحداث من واقع توفير المعلومات. 
إن وفرة المعلومات أضبحت آلية لتطويع المعلومات لخدمة وتغييب المعرفة ومفصلتها 
وهندستها وتفضيلها حسب الطلبء واستجابة للحاجة؛ وتحقيقًا لمصالح أصحاب المصالح 
المعلاة على غيرها. 


المغخرفة والتكنولوجيا : 
يعتقد - دون تحفظ أحيانا - أن ثمت صلة مباشرة وناجزة بين المعرفة والتكنولوجيا . 
على أن الملاحظ أن التكنولوجيا ساعدت على إعادة تحرير الحقائق والأحداث» بحيث يعاد 
تفصيلها وإخراجها حتى لا تمت إلى الواقع ؛ ذلك لأن القدرة الهائلة لأدوات الاتصال 
التكنولوجية المتقدمة أصبحت قادرة على الإلحاح على العقل الفردى والجمعى - بيصورة ماهرة 
غير مسبوقة - لخلق الميول والاتجاهات والرأى العام والذهن الفردى» ويلاحظ أن : 
١‏ - قدرة أدوات الاتصال على تحريك الجماهير نحى سياسة عليا معينة. وضمان 
مسناتةقيا للورة "كدان ة: و الحروب»: :و الانتصاد فى الحو كما كدق :فى حرس 
الخليج الأولى و الثانية خاصة. أو التعجيل بنهاية الاتحاد السوفيتى. 
١‏ - لا يعنى ذلك أكثر من أن تذكر نصف الحقائقء أو إغفال جزء منهاء بحيث تموه 
الواقعة الواحدة. والمهم هى أن انتشار وعمق وقدرة وسائل الاتصال وسرعة 
وصولها فى لحظة واحدة إلى الملايين من المشاهدين المستمعين يحمل - أيضا - 
عامل سيطرة تلك الأدوات واحتكارها «للحقيقة» بدون أو بقليل من التعليق من قبل 
الإعلام المناوئ: أو وجهة النظرالأخرى, أو التعليقات البديلة. ' 


- 


- احتكار وكالات الأنباء يؤدى إلى تكرار الرواية الواحدة والخي ر/التحليل والتعليق, 
فلا يبقى سبيل إلى نفى أو تحييد الخبر/التحليل/التعليق من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن سعة انتشار الأنباء المحتكرة لأدوات الاتصال التابعة للدول الغنية 
تكتسح كل مكان آخر أو بديل أو مقابل بدرجات فائقة. 

: - أدوات الاتصال من الصحافة الكيرى: والصحافة الشعبية» ودور النشرء ووكالات 
الأنباء. والتلفزيون» قد أصبحت إما مملوكة بنسب عالية أى يصورة كاملة للشركات 
متعددة الجنسيات ولرأس المال عابر الحدود ولبيوت المال. 

ه - بالتالى يمكن التحكم فى الإعلام حتى يوجه نحو مصالح معينةء بحيث تقوم 
الصحافة.. مثلًء بإنجاح أى هزيمة حزب سياسى على حساب حزب سياسى آخر, 
كما أن الصحافة تملك أن «تغتال» شخصية قيادية معينة: مثلما حدث لأرثر 
سكارجيل زعيم نقابة عمال الفحم البريطانية» إبان حملة القضاء على الحركة 
النقابية البريطانية عام 547١م.‏ 


تلورة المعلومات وأطوات 

الاتصال وإغادة إنتاءج الحقيقة.. 

أصبحت ثورة المعلومات والتطور الهائل فى وسائل الإعلام وأدوات الاتصال ونشر 
الأخبار شيئًا انتقائياء بالتحكم فى مواعيد إذاعتها وفى اختيار ما يذاع منهاء وتحليل الأحداث 
وفق ذهنية معينة/» ومن خلال انتقاء المفردات التى تستخدم فى وصفها وتحليلها. وقد أصبحت 
هذه المفردات وسيلة من وسائل إعادة إنتاج الحقيقة, والتحكم فى نشرها أو إخقائها «بإعادة 
إخراجها» مسموعة ومقروئة ومشاهدة:ء إن ثورة المعلومات إذ ريطت العالم بعضه يبعضء فيما 
يسمى الآن بالقرية الكونية» وأصبح تبادل الاعتماد الإعلامى حةيقة موضوعية معروفة» فإن 
تأثير حدث على أحداث أخرى يؤدى إلى تغييرات بعيدة الأثر على مجريات الأمور فى كل 
مكان. كما يختلق أحدائًا لا يمكن لأحد نفيها أى إثياتهاء بسبب احتكار المعلومات وقد ترتب 
على هذا : 

١‏ - أن أصبحت المؤافات والمطبوعات ذات الطبيعة المرجعية قليلة الفائدة» إن لم تصبح 

بائرة. 
؟ - أن الكتاب يعانى حاليًا من احتمالات البوار المتزايدة شبه الحتمية» كون الأحداث 
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تسبقه مرة» وأدوات الاتصال تتجاوزه مرات - ليس فقط إخباريًا - وإنما تحليليا 
.وتفصيلياء إنها تُوظف أكثر المتخصصين فى تغطية وتحليل الأحداث من المحررين 
ومقدمى البرامج ومخرجى الأفلام الوثائقية والصحفيين المحللين. وإن جماهير هذه 
الأدوات من القراء الدائمين للصحف ومشاهدى التلفزيون ومستمعى الإذاعات هم 
أكثر عدد! بكثير من قراء أشد الكتب رواجاء فإن الكتاب مهدد بالانقراض, 
لأن دور النشر ومراكز البحوث كانت إما قد تم كوننة مصادر تمويلها أى تزايد 
افتقارها للتمويلء وأدوات الاتصال الآن تكاد تنتمى إلى وتخضع لسيطرة 
الممولين لأنها تحظى بنصيب الأسد من التمويل. 
على أن أهم خصائص التطور غير المسيوق لأدوات الاتصالء ووفرة المعلومات. هى 
أنهما يصنعان الأحداث أكثر مما يغطيائها. وأخطر الأحداث التى تفعلها ثورة المعلومات 
وأدوات الاتصال واسعة الهيمنة على الأحداث. هى قدرتها المتزايدة على إقامة أى إسقاط 
وكسب أو خسران الانتخابات والتأثير القاهر على قولبة الذهن وخلق الرأى العام وتوجيهه 
الوجهة التى تناسب المصالح العليا للقوى المهيمنة على العالم. بحيث يصبح الدفاع عن هذه 
المصالحء وكأنه دفاع عن مصلحة الأمم الغنية / السلام/ العالم/ المصالح القومية / الأمن 
القومى. وهكذا تتم الممارسات لصالح قوى بعينهاء وكأنها استجابة ديمقراطية لمشاركة شعبية 
واسعة (مثال ذلك حرب الخليج الثانية). والعكس صحيح حتى عندما تكون المقارنة بين حدث 
وحدث شبه مطابقة يصبح عن طريق التأثير امح بصورة أحاذة بالتلابيب - ممكثا تحويل 
الرأى العام نحى موقف مغاير تماماء وبالذريعة نفسهاء وياسم الشعارات نفسهاء وهى 
الاستجابة للرأى العام - الذى يكون قد طوع ليتجه وجهة مختلفة - «ديمقراطيا» مثال (مسالة 
البوسنة والهرسك). 


أدوات الاأتصال 

ودأس المأل عابر الحطوط : 

إن هذه المصالح لا تقل؛ ولا تزيد كثيرا على أنها اقتصادية» إن أدوات الاتصال غير 
السابقة الخطورة على إحداث الأحداث وخلق العالم على شاكلة واحدة - عصبيا / سياسيًا/ 
عسكريًا - باسم سيادة العالم الحرء وياسم الديمقراطية» والحرية» واحترام الملكية الخاصة.. 
تصبح فى أهمية أدوات الإنتاج وأحيانًا تتفوق عليها ب : 

١‏ - خلق المناخ الفكرى /النفسى /الذهنى, لتكريس والدفاع عن مصالح معينة لفئات 

معينة,. وهذه المصالح فى المحصلة النهائية اقتصادية. 
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" - كوننة هذه المصالح, وتلك الفئات» تسسا على كوننة النظام الكونى. 
>" - محاولة إلغاء أى إضعاف البدائل المقابلة بصورة عنيفة لتلك المصالح» مصالح 
الفئات العريضة لأغلبية الأفراد الذين لا مصلحة لهم فى الدفاع عن تكريس 
مصالح تلك الفئات المكوننة. 

إن هذه المصالح إن تنقسم بطبعها بين مراكمة رأس المال عن طريق الإنتاج وإعادة 
الإنتاج الصناعى - إنتاج السلعء فإنها - أيضا - تضم قطاعا مهما من المصالح التى تتصل 
بالمراكمة لرأس المال عن طريق حركة المال وحدهء المال كسلعة. إن أدوات الاتصال المتقدمة تعد 
وسيلة إنتاجء وإعادة إنتاج لرأس المال المالى فى أسواق المالء والسنداتء والأسهمء والمودعات 
فى البنوك الكبرى فى اليلدان الغنية لأورويا الغريية» وفى بنوك وأسواق المال التى أنشئت 
حديئًا نسبيا فى جنوب شرقى آسياء والتى تخلق تباعا فى أجزاء أخرى من العالم» حيث يتم 
بيع وشراء ما يعادل مليارات الدولارات يوميًا عبر الحدود القومية للدول فى تلك الدول صاحبة 
الأسواق المالية» إن أخطر العمليات السياسية والاقتصادية تتم عبر الحدودء وخارج وفوق ويعد 
سلطة الدولة القومية» فالدولة القومية قد أصيحت شيئًا أقرب إلى الكم الزائد. 

وإن هذا الضمور المتزايد للدولة القومية وظيفة ومحصلة وسببا بصورة متجددة تنذر 
بالاختفاء المتسارع لفئات تقليدية. اجتماعية /اقتصادية : ومن هذه الفئات الطبقات المتوسطة 
المحلية وشرائئح من الصفوة الوظيفية (") مثل المفكرين والباحثين والأكاديميين: المتصلة مهنهم 
وظائفهم ودخولهم بالطبقة المتوسطة الوطنية. يلاحظ مثلا تدويل فئات الكتاب والصحافيين 
ومخرجى المسرح والسينما فى المنطقة العربية. وهجرتهم الفكرية أو المكانية» إذ ينتجون فى 
سوق عرض وطلبء خارج حدود أوطانهم: بتمويل خارج حدودهمء: واستجابة لأذواق 
ومواصفات عايرة للحدود» أو معاد قولبتها بدورها تحت تأثيرات جهوية اقليمية مدولة عايرة 
للحدود ©). 


كيننة رأس الإمال 

وتحول المال إله سلغة. 

حقيقة أن كوننة رأس المال بوصفها عملية مصاحبة» ومميزة لطبقة رأس المال متعدد 
الجنسيات عابر الحدود فى شككه الإنتاجى - للسلع - أى شكله كسلعة تباع فى أسواق المال 
لصالح المراكمة الطالبة للربح: أقصى الريحء والفائدة على الأسهم والسندات: هى عملية يمكن 
تأريخها بالحرب العلمية الثانية» إلا أن ضغط وتأثير التغييرات الاقتصادية والسياسية قد 
أوجد وسيلة غير مسبوقة للمراكمة بمساعدة وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات, مما ترتب 
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عليه نشوء عصر غير مسبوق لقطاع المال المكونن بالتسهيلات الدقيقة والمعقدة وأسواق المال 
المتحررة من كل القيودء عابرة الحدود فوق رأسء ويلا حاجة أى ضرورة لرقابة أية دولة أو 
حدود وطنية فى شكل العملاتء السلع؛ السندات الحكومية ومتعددة الجنسيات. مما يستصدر 
وتتم المتاجرة فيه 4" ساعة فى اليوم ويلا توقف 0©). فبالمقارنة مع الستينيات حيث بلغت جملة 
الأعمال المصرفية الدولية مجرد /١‏ من الناتج القومى الإجمالى للاقتصاد العالمى مجتمعاء فإن 
جملة الأعمال المصرفية بلفت٠"/:‏ من الناتج القومى الإجمالى للاقتصاد العالمى ما بين 
- .198 ع١‏ وقد تعاظم إجمالى الأعمال المصرفية عابرة الحدود إجمالى التجارة الدولية 
فى منتصف الثمانينيات. مما قد يفسر يعدا من أبعاد الأزمة الاقتصادية ويطء النمى 
الصناعيء وتشوه الفئات التحليلية الاقتصادية الاجتماعية؛ والتراجع المتسارع لمراحل تطور 
وأنماط إنتاج المجتمعات المتبادلة الاعتماد قهريًا إلى اللاقتصاد أى إلى اقتصاد العصر 
الحدوى: 


البحث والتنمية تنمية من ؟ تنمية ماضا ؟ 

لم يعد التآمر إذن - ضروريًا - خلف الأبواب المغلقة. إن لم تعد حاجة للأسرار بين 
الدول الغنية القوية» فبقوة أدوات الاتصال وهيمنتها وإلحاحها الشرس والقاهر على الذهن 
توجه الآراء. وتخلق الميول والحاجات إلى غسل العقول المستمر. إن محطات البث 
الكبرى (مثل 1117©) تحتكر الأخبار وسرد الأحداث بإمكاناتها الهائلة على تغطيتها وتحليلها 
وتقديمها. وإن أدوات الاتصال القومية تأخذ عن تلك المراكز المدولة العالمية للأخبار والتحليلات, 
فلا تزيد عن أن تترجمها وحسب.ء إلى لغاتها المحلية. ومن هنا نرى أن التبعية - أى تيادل 
الاعتماد - الإعلامية هى انعكاس لأشكال أخرى من تبادل الاعتماد القهرى أو التبعية 
القاهرة, ففيما عدا الأخيار المحلية لمحطات الإذاعات الوطنية. ليس هناك جديد أى مختلف فى 
الأنباء. ورواية الأحداث العالمية من وجهة نظرء وبانتقائية أدوات الاتصال والإعلام المدول 
العالمى للمحطات الكبيرى. 

إن الهيمنة الإعلامية هى - أيضا - هيمنة فكرية تستقطب الأهمية المحورية» فيصبح 
الإنتاج المحلى/ الفردى للكاتب/ المحلل والباحثء إما متخلفا عن متابعة الأحداث المتتابعة» أو 
مرددا للتحليلات التى تقدمها أدوات الاتصال المدولة بإمكانات معاصرة غير مسبوقة فالتغطية 
الوثائقية للأحداث ويإحصاءات ومعلومات طازجة وشاملة وجامعة توفرها تكنولوجيا لا تتوقر 
للأفراد أو المراكز الوطنية للبحوث والدراسات. 


ل 0 21 


إن تمويل البحوث والدراسات يتقلص بسبب الهيمنة الكاملة للصناعة وييوت المال على 
السوق: وتحول الاهتمام إلى العلوم التى تخدم الصناعة أكثر من العلوم: التى يبدى أنها لا 
تخدم السوق وييوت المال بالقدر نفسه. 
إن تكاليف الإنتاج من أجل السوق تشمل نسبة تتراوح بين ه/ز - ٠١‏ من المخصص 
لا يسمى بالبحث والتنمية ((1 84). وهذا البحث مكرس من أجل تنمية إمكانات المراكمة 
والمزيد من الريح» وأقصى الريح» وهذا هو التعريف الموضوعى للتنمية» تنمية إمكانات رأس 
المال فى المراكمة من خلال ابتداع المزيد من أدوات الإنتاج التى توفر إمكانات تخفيض تكلفة 
الإنتاج لحساب الريح والمراكمة. من هنا يمكن فهم كيف أن أدوات الاتصال والتكنولوجيا 
المتعددة تأخذ هذا الجانب من الأهمية» إذ توفر إمكانات المراكمة لرأس المال المالى - الذى 
ارتفعت نسبته بالمقارنة مع رأس المال الموظف - فى إنتاج السلع من 7١‏ إلى /*٠‏ هن 
الاستشمارات الأجنبية الخارجية منذ التسعينيات. وتقدر هذه النسبة بأكثر من 154٠‏ من 
استثمارات الولايات المتحدة فى البلدان غير الصناعية. 
وإذ بلفت قيمة العطاءات التى تمت المتاجرة فيها عبر أسواق المال (أندن - 
فرانكفورت - نيويورك - سيدنى - طوكيى - هونج كونج ٠١7‏ تريليون دولار عام .١155٠‏ هذا 
فيما يلغت أرياح المتاجرة فى العملة - المال كسلعة - الأمر الذى لم يكن معروفًا قبل عام 
ور" تريليون دولار. 
إن هذه الأرقام تشير إلى أن إعادة إنتاج رأس المال : 
١‏ - تتم عبر الحدود لصالح فئات مكوننة (متعددة الجنسيات). 
؟ - إن جانيا كبيرًا (يقدر بما بين )/25٠ - /٠‏ من جملة الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة» موظف فى سوق المال حيث يباع المال - كسلعة - على حساب 
إنتاج السلع. 
"' - إن حركة رأس المال تؤثر على اقتصاد وأسواق وإنتاج السلع فى الأسواق المحلية 
والعالمية. 
؛ - إنها تخضع البحث وتحتكر إمكاناته لصالح نوع معين من التنمية. 
وقد قدرت المبالغ الموظفة فى إنتاج وإعادة إنتاج رأس المال المالى ب "5 مليار دولار 
عام 159١‏ . إن البحوث التى تمول ويتم إجراؤها من أجل التنمية» تسمى «البحث والنتمية» 
كمصطلح 10617610010616 31101 1665631011 ((1[ # 1) هى بحوث مخصصة بداءة وأصالة, 
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من أجل تنمية فرص رأس الال المالى عابر الحدود فى المراكمة. وهى بحوث تتخذ أهميتها من 
أنها مؤسسة على مراكمة. وموظفة من أجل مراكمة: تعتمد على إمكانات هائلة تنجلى فى أن 
رأس المال المالى عابر الحدود يتجاوز طبيعة الحواجز والحدودء مما يجعل له مغانم ضريبية, 
وشروط للإعفاءات الجمركية» وفرص لتحويل خالص الريح إلى الخارج بوكالة الدولة القومية. 
يترتب على ذلك أن البحوث القومية مثل الدولة القومية مصنوعة:ء اما لخدمة هذا النوع من 
الإنتاج» أى الخروج عن دائرة الأهمية الدراسية / البحثية وضرورتها «للتنمية» حتى عندما يتم 
الحصول عليها. وبالتالى فإن فئات تحليلة اقتصادية اجتماعية مقضى على الحصول على 
تحليلها. فإذا ما لاحظنا أن التنمية فى النماذج المطروحة للتنمية الرأسمالية فى المنطقة مثل 
مصر كواجهة مجهولة للاقتداء فيما يتصل بالتعددية الحزبية» والتجرية الديمقراطية» نجد أن 
مصر تعتمد فى اقتصادها على ما يسمى بصناعة السياحة. والمعونات الخارجية. فإن حالة 
البحث من أجل تنمية قايلة للاستمرار من أجل إعادة التوزيع الذى يظل شبه عادلء رغم أنه 
يبقى بالضرورة: فارقًا كشرط فى العملية الديمقراطية الاقتصادية» التى تتأسس عليها 
الديمقراطية السياسية الليبرالية فيصبح مصادرة على المطلوب. تحت ظل رأس المال المالى 
عابر الحدود. إن البحث العلمى الموضوعى مثل العمليات المتصلة بالمشاركة الشعبية لا يتم إلا 
فى مناخ من الديمقراطية المعرفية/ التمويلية السياسية. إن التنمية التى تتم أى لا تتم على 
أساس حركة المال أكثر من إنتاج السلع : حين يتحول المال إلى سلعة» وأقصى الإنتاج هو 
إنتاج واقتصاد والخدمات. بدلا من الصناعة. والزراعة المنفصلة كقطاع يمعدلات مزعجة, 
تتجلى يوميًا فى انكفاء المعدل البيانى «للتطور» و «التغير» الصاعد وفى التراجع إلى أشكال 
غير مسبوقة «للتخلف» وتشوه الفئات الاقتصادية الاجتماعية, مما قد يفسر ياختفاء الطيقات 
الوسطى لحساب الطبقات المكوننة» أصولية الاستهلاك / أصواية التوزيع / أصولية 
الاحتجاج, والسخط - اللاتسامح الاقتصادى والفكرى والثقافى والسياسى والدينى : 

بالارتهان والأصولية الجماعية فى ظل هذا المناخ الأصولىء يستحيل القول يتوفر المناخ 
المناسب للفكر هادئ النفس المستعصى على فقدان الصير والرشدء والارتهان المراوح بلا 
«تقدم». ويلاحظ أنه منذ بداية الثمانينيات كان قد بدأت بالظهور أشكال من السجالات الفكرية 
بين اليمين التقليدى» واليمين الجديدء واليسار التقليدى المحبوس رهينة أصوليته التى تخصه 
هو الآخر فى حوار أخرس. 

إن البحث:فى البلدان العربية - على الأقل - ظل مكانه. وقد أصبح سجالاً لايرقى إلى 
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الحوارء لأن أطراف السجال لا يصغيان/ متخاصمان تاريخياء أيديواوجياء وسياسياء ولا 
يُخرج مثل هذا السجال - إن أخرج شيئًاً - غير ردود أفعال فى شكل اختزال للأقكار 
والمقولات والفئات التحليلية» مما يخلق شريحة فوق الشرائح الأخرى, من تراكمات القصور 
النظرى ويكون هذا المسار المحلى واحدة من التحديداتء والقيود الواقعة على الموضوعية 
البحثية» وبالتالى قد لا ينتج حصادا جغرافيا دراسيا يساعد على التقدم إلى الأمام فى شىء. 
إذ يصبح مثل الدوران فى ساقية جافة بلا ماء. 

إن اختزال النظرياتء والفكرء والتعريف, والاصطلاح يأتى من الانفصام المحلى بين 
أطراف نقيضة. لا صلح أو اتصال ولا حوار بينهاء كما كانت قد أتت عن إطلاق المفاهيم فى 
ثنائية بينها طلاق بائن - متقدم - متخلفء تقليدى - حديث وهكذا. ففيما تبقى المفاهيم 
مجردة مطلقة - كظواهر كونية لا تتبدلء ثابتة» فى وصف الغريى والصناعى والأورويى - 
تتحنط المفاهيم والفئات التحليلية التى يشار إليها فى دراسة المجتمعات اللاغربية - 
اللاصناعية - اللاأوروبية وكن لا فكاك ! 


التبغية الأكخاديمية. محاولات 

الفكاك واستبطان القصور 

يدرك كثير من الباحثين فى العالم المسمى - ثالث/ رايع/ عصر حجرى - التحدى 
الهائل الذى يواجه كل من «التنمية» الاقتصادية الاجتماعية و «اللحاق» و «النمو» الذى تسعى 
إلنِه هذه المجتمعات نتيجة لإدراكهم الإلحاق القهرى الذى يبدى وكأنه لا فكاك منه بالمراكز 
الغنية عن طريق سيطرة النموذج الرأسمالى «للتنمية» ويالنظر إلى مقولة إيمانويل وولد شنين 
حول تقسيم العمل الدولى: والنظام الرأسمالى الكونى تحديدا حول «التتمية» للبلدان غير 
الصناعية (فيما عدا بلدان جنوب شرقى آسيا الأريع مجارا) فإن المفكرين والباحثين فى 
اليلدان المسماة نامية مواجهون ب : 

١‏ - قبول الواقع كقدر لابد منه. والانخراط فى إعادة إنتاج البحث من أجل التنمية 
الرأسمالية والانضمام كغيرهم من جماعات السلطة السياسية الاقتصادية» أى السلطة 
الاجتماعية الفكرية المكونتة للفتات والمجاميع. 

" - رفض الإلحاق الجبرى العنيف والمخاطرة:ء بالعزلة والعزل» ومعاناة الاغتراب بلا 
أمل قريب مع التضحيات التى يتطلبها ذلك الموقف. 


وا 


" - قبول فكرة أن ما يقولون ويكتبون لا يوثر أى يغير كثيرا فى مرحلة تكريس 
المؤفسسة الأكاديمية الرسمية خادمة المؤسسة السياسية السلطوية» فى تدرجاتها وتراتياتها 
المكوننة مع الاستمرار فى النضالء من أجل إغناء الفكر والنظرية المكرسين للتنمية المستمرة 
مقايل «التنمية» الرأسمالية. 

؛ - استبطان العبودية الفكرية بلا وعى فى مواجهة الإحساس بالعجز الذى لا يقاوم 
فى أشكال إدانة الثقافة القومية / اللغة القومية/ إدانة الذات/ جلد الذات تحجيم الذات/ 
أصحاب هذا الموقف الأطروحات واللغة المقابلة (لغة الغريم) *) لغة الأقوياء - لأنها قوية» أو 
العكس اللغة القوية المانعة لأنها لغة الأقوياءء فى وصف ثقافاتهم/ ومجتمعاتهم, وتحليل لغتهم 
وتراثهم وأنفسهم. إن استبطان العجز يأتى من قبل أذكى الناس فلا يزيد غير أن يكرس 
العجزء واحتقار الذات الضمنى فى أصوليات بعض مدارس اليسارء أو فى رفقاء الثقافة 
الإنسانية فى أصولية اليمين الجديد. 


موت الأيديولوجية 

ثمت ظاهرتان فكريتان نشأتا عبر بداية البيروسترويكاء وتحديدا مع سقوط حائط 
برلين : 

١‏ - تشازمية يائسة من المشروع الاشتراكى: شبه كافرة: ونادمة على العمر الفردى 
والجمعى الضائع» فى الحديث عن النضال من أجل الأفكار الاشتراكية» ويناء المجتمع 
الاشتراكى. 

" - احتفالية فائقة بالانتصار النهائى للرأسمالية؛ والاندجار المنتهى للاشتراكية: بكل 
أشكالها وتطبيقاتها فى كل مكان:؛ ويلاحظ أن فقدان الذاكرة الجماعى الذى يشار إليه بنهاية 
الأيديولوجية أو التاريخ سرعان ما انقشع تماما فى : 

أ - البلدان الاشتراكية على مستوى المجاميع التى ما انفكت أن واجهت التراكمات 
العددية للعاطلين» وإحصاءات الأسعار لاقتصاد السوقء: وسيطرة قوى السوق على مصائر 
الأفراد المبتخس عملهم. المتبررة حاجاتهم فى الأرقام المتزايدة للفقراء المكوننين. 

ب - البلدان الرأسمالية حيث لم يعد ثمت نظام غير النظام الرأسمالى باقيا للأقراد 
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مواجهته ونقده بعد ذهاب الخطر الشيوعى - يشير الغرب إلى الاشتراكية على أنها شيوعية 
ويشير أعداء الاشتراكية إليها بوصفها شيوعية / مشاعية / إباحية» استسهالاً واختزالاً 
للأمور وتبسيطًا انتقائيا - ونهاية الحرب الباردة» مما كان يتزرع به الغرب. 

ج - فى بلدان العالم الثالث الذى كان قد أخذ بالتراجع نحو عوالم متدنية التنمية, 
مهملة من العالم الأولء المشغول بالعالم الثالث, لتحويله إلى عالم أول» بأقل التكلفة على حساب 
العمالة الرخيصة الماهرة - المتوفرة بلا حدود أى بشروط - وإقامة اقتصاد السوق لحساب 
المراكمة عابرة الحدود المكوننة للمنتفعين من الانفتاح على حساب غيرهم. 

إن تحول الاهتمام والتمويل ورأس المال بعيدا عن العالم المسمى ثالثاء إلى العالم الثانى 
سابقاء يترك إمكانات واحتمالات متغايرة : 

١‏ - توفر شروط ومناخ يدرجة من الاستقلال - المفروض غير الطوعى - عن السوق 
العالىء وبالتالى إمكانات أكبر للديمقراطية السياسية/ الفكرية/ التنظيمية الحزبية» فى إطار 
التعددية المعدة أصلاء للعالم الثانى. أكثر مما هى مخططة للعالم المسمى ثالثًاء فلا بأس من 
الحرية إن جعلت الناس أحراراء إذ يرى الغرب وكأنه يفعل شيئًا من أجل إرساء العملية 
التعددية الحزبية» وحقوق الإنسان «السياسية» - فى غياب الحرية / الديمقراطية الاقتصادية 
وحقوق الإنسان الأساسية فى الحياة نفسها - دون أن يفعل الغرب فى الحقيقة الموضوعية 
شيئًا. إن أهم وأخطر مثال هو مثال البوسنة الدارج منذ أيريل ١447‏ من مسرحة الأحداث 
حتى حافة القرار دون اتخاذ القرار الوحيد الواجب اتحاذه. 

" - تزايد الابتئاس والافتقار الاقتصادى التمويلى / الاستعمارى مع تناقض تدفق 
رأس المال والإعانات» ومن ثم تقاسم الأصولية السياسية / الاقتصادية والفكرية والتنظيمية. 

إن مهمة البحث الموضوعى مواجهة هذا التحدى والخيار بين واحد 
من اثنين : 

أولا": البحث عن المعطيات الجديدة لعالم تتسارع أحداثه فى كل اتجاهء كما يأتى من 
هذا التسارع احتمالات ينبغى التنبه إليها فى مسارها الجدلى» الذى لا يعدم أن يقدم البراهين 
بنشوء فئات تحليلية جديدة لليسار الجديدء لمجاميع جديدة آخذة بالتشكل فى كل مكان حول 
غايات وأهداف تبدى متغايرة غير أنها تجتمع عند الاحتجاج على الفقرء والتعبير عن عدم 
الرضا عن اليمين الجديد - وتكون هذه التظاهرات ميولاً خافتة ومتفرقة» إلا أنها ثابتة 
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ومتطورة فى سياقء يسبب التباين المتزايد للغنى والفقر - للأقليات مكوننة الثروة والقوة 
والأغلبيات مكوننة الفقر والاستضعاف. 

ثانيا) : الاتكاء على المسلمات القديمة التى لا تفيد فى البحثء وفهم التحولات الآنية, 
ومن ثم رفض التشاؤمية والتخلى عن الكفاح من أجل تنقية الرؤية النظريةء فى إطار مفاهيم 
الجدل والتغيير الجدلى الذى لا يتم فى الزمان وحدهء كما أنه لا يتأتى بدون ثمنء فانكفاء 
المشروع الاشترا تراكى» لا ينبغى إرجاعه وحسبء إلى أن التجرية كانت قد تمت فى مجتمعات 
سابقة على الرأسمالية» على عكس ما تم التنبؤ به. إن انكفاء المشروع الاشتراكى إذ يتصل 
قيما يتصل - ويصورة عضوية - باليعد المالى لرأس المال, عاير الحدود منتنعدد الجنسياتء. 
ويشكل هذا الانكفاء - المؤقت ويثمن ياهفظ - إحدى دلالات كل من الطور الذى يتراجع أو 
يتطور إليه رأس المال القومى» إلى رأس مال متعدد الجنسياتء كما يراد لهذا الطور أن 
يمضى إلى مرحلة قد تكون نهائية ومنتهية للأشكال التى قيض لرأس المال الصناعىء التشكّل 
فيها كآخر مرحلة من مراحل تطوره التى قد تحمل بالفعل عناصر القضاء عليه من داخله 
بالثمن نفسه. المذكور سابقاء فى استلاب أعداد متزايدة من أغلبية المنتجين فى كل مكان, 
بكوننة الفقر مع تركز الثروة والقوة فى أيد أقل فأقل. إن هذا التباين ظاهرة منتشرة ويلاحظها 
الناس فى كل مكان. إن الظلم وقلة العدالة فى التوزيع وحدها لا يخلقان أسباب الثورة, ولا 
يشكلان بالضرورة شروطًا للوعى الاجتماعى الحقيقى. إلا أن الإحساس بالظلم وانعدام 
العدالة انعداما تاما هما اللذان قد يخلقان شروط الوعى والثورة النهائية لدى الأعداد المتراكمة 
من المظلومين المكونن فقرهم. 

ثالث : إن استلهام التاريخ ظل الملاذ الفكرى للتطور الإنسانى. فليس ثمت انقطاع فى 
تاريخ المجتمع الإنسانى. لقد حفل التاريخ بثورات العبيد فى كل مكان. إن كوننة العبودية - 
المنتشرة بأشكال وتحت أقنعة ما - بالألوان الطبيعية أحيائا كمحصلة لكوننة الطبقات الغنية 
والفقيرة والقوة - هى ظاهرة تستحق لفت الانتباه. 


موضوعات تناد.ه 
وتسشتصرح البحث : 
إن الفئات التحليلية لليسار التقليدى تعانى تصلبًا فى الأطراف. بسبب إصرارها على 
المتواليات الخمس, لتطور المجتمع فى حين لم يثبت بالدليل التاريخى : 
أن إعزاها ف تركيه طق الأخرى مكانيك ءاقن أن مبسع عرين ال غين عزن 
متفرداء وبشروط محلية خالصة. 


؟ - إن ما يبدى من حلول الرأسمالية الصناعية مكان الإقطاع (الأورويى) فى الغرب لم 
يتأت إلا متصاحبا مع تحولات محيطة بالمراكمة الأوروبية» ومن خلال عمليات لا اقتصادية 
بالصورة الموصوفة للمراكمة, من خلال الإنتاج - التبادل - التوزيع - الاستهلاك - الإنتاج 
ثانية» أن المراكمة الرأسمالية ما بعد الصذاعة للثروة تمت من خلال النهب «لثروات الأمم» أكثر 
ما تمت من خلال الإنتاج السلعى» وأن تهميش تاريخ أورويا ورأس المال وأصلها الحقيقيين 
يؤديان إلى تهميش تاريخ العالم بكل أجزائه خاصة المستلبة. 

"' - إن مرحلة واحدة من المراحل الخمس لم تثبت بالبرهان» على أنها تطور لعلاقات 
الإنتاج» فعندما يرى أن ذلك واقع لم يؤخذ فى حسابات تطور علاقات الإنتاج» تدهور علاقات 
إنتاج: ثم على حسابها وكانت ثمنا لما يسمى بتطور علاقات الإنتاج فى المراكز. إن تطور 
أدوات الإنتاج كان قد سمح ياستغلال العمل - الفائض - الثروة فى الأطراف على حساب 
منتجى الأطراف. وإضعاف القوى الاجتماعية للأغلبية» وتدهور علاقات الإنتاج بسيب 
استخدام أدوات إنتاج متقدمة. إن علاقات الإنتاج المترى المترويليتانية المتقدمة لا تعنى أن 
العلاقات الرأسمالية ما يعد الصذاعية علاقات إنتاج متطورة. 

4 - إن تطور أدوات الإنتاج الذى يؤسس عليه تطور علاقات الإنتاج قد تم وحسبء فى 
مناطق من المحاورء ثم دفع ثمن تطورها خارج تلك المحاور. إن الحديث يتم دائمًا عن الأشكال 
المتطورة, وكأنها سمة لكافة الأشكالء ويتم التجاهل والإهمال والتغافل عن الأشكال المتدهورة 
بصورة تبادل الاعتماد الطردى» مع تطور وسائل الإنتاج فيصبح تدنى علاقات الإنتاج 
المتسارعة وظيفة لتطور أدوات الإنتاج غير المسبوق. إن ملايين الأطفال والنساء يستخدمون فى 
معسكرات عمل بأدواة إنتاج متقدمة (الهند - الصين - الفلبين) وأجزاء من جنوب أفريقياء 
كاليرتغال وإيطاليا وأسبانيا. 

إن أشكال العمل العبودى تتناسب عكسياء مع تطور أدوات الإنتاج» ومن ثم فإن تعريف 
التبعية» يحتاج إلى إعادة تعريف. ومن أبرز وأهم أشكال العمل العيودى فى كل مكانء على 
الرغم من أى بسبب التطور غير المسبوق لأداة معينة للإنتاج» مثل أدوات الاتصال كإمكانات 
جديدة واسعة الانتشار شديدة الهيمنة» فى المراكمة عايرة الحدود لرأس المال المالى - أشكال 
استعباد الأقليات» وفئات معينة من السكان كالسود والنساء فى الغربء والنساء والأطفال 
والأقليات فى كل مكان. إن الاقتصاد العبودى يعود مرة أخرى تحت ظل الرأسمالية ما يعد 
الصناعية عالية التقنية» التى لا هم لها سوى خفض سور التكلفة على حساب العمل فى كل 
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مكان. ولحساب الربح. ويلاحظ أن أشكال العمل العبودى - مع انتشارها تحت كافة الأسماء 
والشعارات - هى محصلة لعدم التسامح الاقتصادى المتجلى فى عدم التسامح العرقى / 
والاثنى - القومى / النوعى (بين الجنسين). فلضمور سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة / 
الغلاء / تدهور مستويات المعيشة. تتكرس أشكال العبودية فى الفئات التى كانت قد نالت حظًا 
من المساواةء وحظيت بمعدلات من إعادة التوزيع» إبان فترات الرخاء المتقطعة, والتى ما إن 
جاءت الأزمة التى تنذر بالبقاء منذ نهاية السبعينيات حتى اليوم التسعينيات حتى انكفاء الخط 
البيانى للمساواةء وإعادة التوزيع والنخبة الاقتصادية السياسية على السود - النساء - 
الأقليات القومية, لذلك فإن الحديث عن الحقوق السياسية ليس أكثر من مصادرة على المطلوب, 
إلا أن أساليب تجويد أشكال النضال فى وجه الهيمنة» يتخذ له أشكالاًء إن تتفق وانتفاضة 
المجاميع والفئات الاجتماعية. التى سارعت عوامل الحراك المتكفل بدفعها إلى أسفل السلم 
الاجتماعى: ما إن حلت الأزمة واستفحلت إبان الثمانينيات والتسعينيات على التوالى. ومن 
المجاميع التى تم الازدراء والتقليل من شأنها والإجماع على الهجوم عليها النساء إن الاقتصاد 
«الجيويى» للانفتاح وتطبيع الاقتصاد واقتصاد السوقء يعتمد أكثر ما يعتمد وفى كل مكان 
على العمل الرخيص للنساء والأطفال. 

وعلى الرغم من أن بادرة للتنظيم بين الأعداد المتزايدة للعمل النسوى الرخيص لم يظهر 
بعدء فإن أشكالاً من مقاومة مظاهر الاضطهاد الصاحب لتشغيل النساء (أكثر من الرجال) 
فى الصناعات الجيويية لرأس المال عاير الحدود من الحركات المنادية بعودة المرأة إلى المنزل 
ومحاولات إجبارها على صيغ تقيدها مثل الحجاب. وإشعال الحرب بين الجنسينء إن اعتمالات 
المقاومة غير المنظمة والمتناغمة مع درجة الاضطهادء ما برحت أن تبدى, وكأنها حركة مناوئة 
ثابتة ضد اليمين الجديد سياسيا - فكريًا - اقتصاديا كان أم دينيا - فعندما ارتدت المرأة 
الحجاب: جعلت منه درعا احتمت به فأصيحت أكثر حرية مما أريد لهاء كما أن حركات السود 
بدورها تتخذ لها أشكالاً أكثر عنفا مما كانت عليه الحال من قبل فى أعنف تعبيراتها إبان 
الستينيات - حركة الحقوق المدنية للسود بقيادة مارتن لوثركينج - فى أحداث لوس أنجلوس 
وغيرها من الحركات الحضرية فى أمريكا الشمالية ومدن بريطانيا. 

وإذ حاصرت الشركات متعددة الجنسيات ورأس المال عابر الحدود» الريفى» وقد قضت 
سياسات واقتصاد السوق على الإنتاج من أجل السوق المحلى على حساب الإنتاج الريفى 
المنزلى» واقتصاد الكفافء فإن اكتساح المراكز الحضرية: كان قد ألف فيما ألّف سوق هائلاً 


ات 


للعمل لا طلب عليه. ومن ثم فإن مئات الآلاف من المهمشين أصيحوا مصدر عدم استقرار هدد 
تباعا بثوراتء وقام بانتفاضات - حضرية - فى ثورات الخبز والشارع الأعوام 19117 فى 
مصرء ١144‏ فى تونسء ١187‏ فى الجزائر, ١145‏ فى السودان, ١144‏ فى الأردن. 

لقد نشأت فئات اجتماعية جديدة غير موصوفة فى الأدب الماركسى كقوى ثوريةء مما 
أدى بمفكرى اليسار إلى تجاهلها أو الوقوف فى حيرة إزاعها. 

ويشكل سوق عمل الخليج واحدة من الظواهر غير المسبوقة للإنتاج وإعادة الإنتاج 
لوسائل إنتاج متقدمة, مع تكريس علاقات إنتاج «متخلفة» واشتراط التنازل عن الممارسات 
المتقدمة للعمل» وتنظيم العمل الذى ما إن يصل سوق العمل الخليجى؛ يتخلى عن مكتسباته من 
الحركات المسيسة للنقابات المطلبية والمهنية. ويهذا الوصف يمكن إعادة النظرء وإمعان النظر 
فى مقولات تراتب مراحل تطور المجتمع. فى ظل التقدم التكنولوجى الهائل فى وسائل الإنتاج 
ما تبرح أن تكرس علاقات شبه عبودية» أى على الأقل انتكاسا لمكتسبات تاريخية» لقوى حديثة 
بتحويلها إلى قوى مهمشة ومهانة تخضع لنظام الكفالة المهيمنء للعمل والكرامة الإنسانية» أى 
أن نظما اقتصادية تبدى متطورةء ومتقدمة غنية تعتمد فى مراكمة الثروة على علاقات إنتاج 
سابقة على الرأسمالية الصناعية والعكس صحيح. 

مثل ها يحتفظ ريفى ثرى بالصحة:؛ ويطيل عمره بشراء أعضاء بشرية من الفقراءء. 
بسبب الإغراء الذى لا يقاوم يتنازل الفقير فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» عن الكلى - 
العيون - وغيرهماء مقابل مال يقيم أوده وأود أسرته وقريته - فإن بنوك الأعضاء البشرية 
تشبه معسكرات العمل الرخيص للعمالة غير المنظمة وغير المسيسة: الممنوعة من أن تنظم 
نفسها لحماية أبسط مصالحها وحقوقهاء ابتداء بحق المطالبة بالآجور المناسبة للعمل المناسب 
حق ما بعد الخدمة» حق الضمان الاجتماعى. بحيث يتم الاستغناء عن العامل تعسفيًا متى ما 
أريد ذلك» ويتم إنهاء خدمته فى أى وقتء ولا حق له فى فوائد أو ضمان. ويلاحظ أن العمالة 
التى طردت من الخليج إبان حرب الخليج الثانية عادت إلى الأوطان المصدرة للعمالة لتواجه 
العوز والفاقة» وهى التى شيدت المنشآت وقامت بحركة التعمير والإنشاء غير المسيوق منذ 
منتصف السبعينياتء. لتحيل مجتمعات بدوية ريفية إلى دول لا تقل فى مظاهر تقدمها 
العمرانى» والطبىء والتعليمى» والحضرىء» عن بعض ولايات أمريكا الشمالية الغنية. إن 
الاقتصاد العبودى بأدوات إنتاج متقدمة» ويثروة ورأس مال عظيمء يمكن أن يشكل شروط 
عبودية مجتمعية. فالمجتمعات المصدرة للعمالة تتحول بصورة ما إلى مجتمعات مستعيدة, 
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بدولها: وعمالتها ودخولها من العملات الصعبة. وإمكاثات المعونة الأجنبية. والاستثمارات فيها. 
للمجتمعات المستوردة للعمالة. التى تشكل تحويلاتها المصدر الأساسى للعملة الصعبة, 
والمقدمة للمعونات الخارجية, والاستثمارات الأجنبية المباشرة» ومن ثم تصبح دولها فاقدة 
لشروط القرار الحر المستقل. تصبح دولها القومية فى مرتبة الخادم للدول المستوردة للعمالة, 
والمُقدمة للمعونات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. إن أشكال العبودية - الاقتصاد العبودى 
ومظاهر التبعية المتناهية. حتى الاستعباد - تتجاور والثروات الهائلة, والإمكانات لمراكمة المزيد 
لادوم الاوك الل التي لا اا مي لا ا 0 
العبودية للمنتجين من الأفراد2. فى الدول التى تنتج بمال دافع ضريبة فقيرة الكوادر المؤهلة 
والمدربة أى الثروة البشرية اللازمة للعملية التراكمية للتنمية المحلية لصالح تنمية مجتمعات 
غنية» ماديا فقيرة حضاريًا. ولا تتوفر البحوث المتعلقة بهذه الظاهرة فيما تتوفر على هجرة 
العمالة أو استنزاف فائض العمل والإنتاج وإمكانات المراكمة المحلية» ولا تتوفر البحوث على 
هجرة العقول والعمالة الماهرة لتصدير ثروة يستحيل استعادتهاء أو إعادة إنتاجها فى وقت 
قليل. إن يأخذ تأهيل الفرد فترة تمتد إلى ٠١‏ عاما أو أكثرء فلا يمكن التعويض عن استنرزاف 
تلك القوى الحديثة المؤهلة. 


النظرية النآمرية ودراسة الفقر 

ينيغى الاستطراد فى القول بأن التمويل أخذ بالتناقص لدى مراكز البحوث والباحثين 
فى العلوم الاجتماعية التى لا تحضل على البحث من أجل تنمية فرص وشروط: لتسويق السلع 
وفق الحاجات واصطناع الشهية للاستهلاك. فى وقت تتبرر فيه الحاجات الأساسية للأغلبية 
من سكان العالم من 0 

ذلك أن ثمت أموالاً تُعتمد لدراسة الفقر والفقراء من قبل المنظمات الدولية والإقليمية. 
إلا أن أى مجرب. اشترك فى وباعدء من هذه المؤتمرات: يجد بأقل قدر من إمعان النظرء أنه 
جتنا بكارم هنناا .لول مققاق. النقس. لا :تدرف لكاذا .ثالى على انفسة .عضيو معتل هذه 
التجميعات فى أغلب الأحيان. فالذى يتم معظم الوقت هى : 

١‏ - إن هذه النشاطات تبدا من «الصفر» فى كل مرة, ولا تسعى إلى أى تفكر فى 
العملية التراكمية للبحث والدراسة. 

؟ - توضع موضوعاتها من قبل موظفين لا علاقة لهم بالواقع؛ يدعون إلى مؤتمراتهم 
مشتركين على أساس التوزيع الإقليمى» ويعطى اهتماما أكثر للدول الغنية. بحيث تسيطر 
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«هموم» وشواغل الأغنياء على هموم الفقراء. كأن يستحوذ البحث فى ظاهرة «الدادات» 
الأجنييات فى دول الخليج على جلسة مناقشة مشكلات هجرة العمالة العربية فى الخليج. أو أن 
تحتكر النساء الأوروييات أى سود المهجر النقاش وأجندته فى سجال حول الحرب بين الجنسين 
على الطريقة النسوية الغربية الراديكالية» أى الحرب بين البيض والسود : أى أغنياء البيض 
والسود على حساب فقراء الاثنين. أى أن يقترح برفع مستوى المرأة الريفية - غير الممثلة فى 
تلك المؤتمرات وياسمها ونيابة عنها - يقترح إدخال الحاسوب فى الريف (!!) وهكذا لرفع 
مستوى المرأة الريفية. 

" - تصرف مبالغ طائلة تيلغ مئات الآلاف على تلك المؤتمرات والحلقات الدراسية التى 
تعقد فى فنادق فاخرة فى بلدان العالم الثالث والرابع والعصر الحجرى فى حين أن نصف هذه 
الأموال لى صرفت على قرية أى من أجل تنقية ماء الشرب فى منطقة ريفية لحلت مشكلات 
حيوية على جانب من الخطورة العظيمة للفقراء. 

4 - إن تمويل مثل هذه الدراسات التى تتخذ لها موضوعات معممة غير معرقة جزافية 
فتتجارى فى محاكات فاضحة بالمشكلات المعاصرة فى الغرب وتتسارى معها إنما: 

أ - تموه القضايا الحقيقية وتقضى على فرصة معضلة المشكلات التى يعانى منها 
الناس الحقيقيون من الفقراء إذ تتولى نياية عنهم صياغة مشكلات غير واردة. 

ب - بينما أصيحت هذه المنظمات وكأتها تفعل شيئًا من أجل الفقراءء لا تفعل هذه 
المنظمات فى الواقع شيئًا من أجل الفقراء. 

ج - تصرف الأموال ويبدى التمويل بلا طائلء: إلا ترفيه الموظفين القائمين على تلك 
«المكاتب» والأقسام المتخصصة التى تنتهى مهمتها بإصدار كراسة للتوصيات - نيابة عن 
المشتركين أنفسهمء توزع على من لا يقرعونها وتضاف إلى مكتبات لا يعرف عنها أحد شيئًا 
ولم يسمع بها أحد ومن لا حاجة لهم بها. 

إن هذه العملية إن تستمر فى الزمان والمكان تشكل واحدة من أخطر أشكال التآمر 
على البحث فى قضايا «التنمية» والأغلبية من التراكمات العددية لمن لا وجوه لهم وياسمهم 
ونيابة عنهم وعن الباحثين الذين يهتمون بهمومهم. 
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(5) أنظر فوكوه. 

(؟) جرامشى 1587 المثقف العضوى. 

(5) فؤاد زكريا - المستقبل العربى : ١98/4‏ العدد 7. 


)0( حسب قول الأيكونومست /اك/رغ/اذذا. 
(*) سلمان رشدى وروايته «آيات شيطانية» والتى أثارت ضجة هائلة, خاصة بعد الفتوى الشهيرة بإعدامه من 


عات 


الفصل الثائتكى 


وآس المأل عابر الحدوئ 
وأصولية السوق : 
بغعض أبعاد النظام الكونه. 


اللأنظامم الاقتمنادصه 


ورس المال المهاجر أو الهارب 

إن العامود الفقرى للنظام الكونى الجديد فى أبعاده الاقتصادية الاجتماعية يتأسس 
على تخفيض تككلفة الإنتاج الصناعىء من قبل الصناعات المجرّأة, الأمر الذى يحول التكلفة 
إلى عبء على القطاعات اللامنتجة للسلع : من الاقتصاد إلى اللاقتصادء من الصناعة إلى 
حفظ الأمن. 

وعلى الرغم من أن مثل هذا التحليل قد يبدو وكأنه يتحسر على رأس المال الصناعى 
الخاصء ويالتالى يبدى وكأته يكيل الهجوم على رأس المال متعدد الجنسيات, إلا أنه من 
الضرورى أن نتنبه إلى أن رأس المال متعدد الجنسياتء التى نشطت شركاته المعروفة إبان 
السبعينيات والثمانينيات كان قد أخلى مكانه لطور آخر من أطوار نمى رأس المالء ومن طبيعة 
المراكمة الرأسمالية. فلقد كانت الشركات متعددة الجنسيات كيانات معروفة ومفهومة وثابتة 
ودائمة؛ أى - خيل أنها كذلك - حتى نهاية العقد الماضىء ومن ثم فإن نقدها والهجوم عليها 
ومحاسبتها كان ممكثاء كما كان ممكنا التعرف على أصحاب العمل القائمين عليهاء والدخول 
معهم فى حوار أو فى مواجهة أى فى مفاوضات حول شروط العمل والأجور. 

ولقد كان - أيضا - للشركات متعددة الجنسيات «أوطان:» ومستقر مكانى: ومدن: مثل 
مدن الصلب والفحم فى وبلزء ومدن صناعة السفن فى اسكوتلاندا. ودواييقشى - متعددة 
الجنسيات فى مدينة إيقريا وضواحيهاء إن ايقريا وضواحيهاء وكذلك مدن ويلز وغيرها اليوم: 
قد أصبحت مدن «أشباح.» تضم أشلاء مجتمعات عمالية» كانت منتجة ومنظمة فى علاقات 
إنتاج واضحة رغم عدم تكافؤها بفقدان قوة العمل التنظيمية؛ ولقد قضى على إيقريا وأمثالها 
من مدن الشركات متعددة الجنسياتء كان التنافس فى تطلب أفضل شروطء لأقل سعرء لتكلفة 
الإنتاج من قبل رأس مال يملك أن يهاجر فى أية لحظة إلى أى مكان ما إن ينشأ ظرفء يجد 
فيه رأس المال المهاجر أن معدلات الأجور لا تناسب ومعدلات الريح» ومن ثم يهرب أو 
يهاجر دون مقدمات إلى حيث تتوفر له الشروط والإمكانات الأفضلء إلى خارج أوروياء أى إلى 
أورويا الشرقية حيث لا تزيد معدلات الأجور عن /٠١‏ . إن هذه المرحلة من مراحل نمى أو 
تطور أى تحديدا تراجع رأس المال هى مرحلة تتصل بإغراء لا يقاوم لهجرة رأس المال الذى 
أصبح عابرا للحدودء تطليًا لأقصى الربح فى الإنتاج الصناعىء وكذلك أعلى الفائدة فى 


لاع 


المراكمة الرأسمالية (المالية) فى أسواق المال والأسهم والسندات» إن الحديث عن النظام 
الكونى الجديد - فى هذا المناخ الاقتصادى - يكون أقل من عديم الفائدة: إذا لم نحاول 
تعريف مرحلة الانتقال من اللاإنتاج إلى الإنتاج للسلع والخدمات - مما يتكىء بشكل متزايد 
على استخدام التكنولوجياء وتكنولوجيا المعلوماتء بالتجديد. حيث يلاحظ أنه بارتفاع وتقدم 
وسائل الإنتاج تتدنى علاقات الإنتاج, ففى ظل التقدم الهائل لوسائل إنتاج مؤسّسة على 
تكنولوجيا العلوم الفائقة» يصبح واردا تعاظم انتشار علاقات إنتاج أشبه بعلاقات إنتاج 
الاقتصاد العبودى . 


أستقطا الفئنه. 

والثر وة والاقتصات الخبوط هه : 

فى الوقت الذى يجرى فيه الحديث عن النظام الكونى الجديد وكأنه أيديولوجية ناجزة 
تبادر بتصريف العالم, يتسارع منوال الفوضى الكونية والتحليلية والفئات التحليلية الدارجة 
ترد المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواءء إلى 
الأزمة المتجلية فى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع سعر الفائدة وتقلص معدلات النمو 
الاقتصادى » كم ترد أغلب ظواهر الأزمة إلى أحجام الدول المركزية الأوربية أى تمردها كالمانيا 
واليابان عن الاستجابه إلى معطيات الاقتصاد المتيادل الاعتماد. 

والحقيقة أنه - وفى كل ذلك - لا يلتف بصورة كافية أو يتم تجاهل اللانظام أى الفوضى 
المتجلية فى طبيعة الإنتاج وتقيم الاقتصاد العالمى . 

إن خيبة معظم الخطط الاقتصادية ويرامج الأحزاب الحاكمة المعلنة فى مانفستى 
الانتخابات العامة مما أتى بتلك الأحزاب إلى السلطة - المحافظة فى يريطانيا والديمقراطية 
فى الولايات المتحدة - إبان بداية التسعينيات يترتب على تجاهل الغرب (الولايات المتحدة 
وأورويا) لتناقضات الثمانينيات فى التجارة - على الأقل - إن لم يكن فى الصناعة . أو 
الاقتصاد الرأسمالى المسمى بما يعد الصناعى بدلاً من العمل المتضامن من أجل مواجهة 
الأوليات التى يهدد إهمالها بخطر تفاقم معدلات البطالة التى بلغت ٠١‏ فى الاثنتى عشره 
دولة المكونة لمجموعة الدول المتقدمة 2 ©0586 و ١5/ز‏ فى التسعة عشر دولة الأوروبية بحيث 
بلغت "" مليون عاطل أى بنسبة ١١‏ من القوى العاملة خلال العامين «الأخيرين فى 
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الثمانينيات». وتقدر هذه النسبة فى الدول الغنية ب "٠١‏ عام ١9495‏ أى حوالى ١4‏ مليون 
عاطل فى دول المجموعة الأوروبية وحدها. 

ويؤدى هذا التجاهل لتناقضات الشمانينيات إلى اتهام الاقتصاديين والسياسيين عمالقة 
آسيا / وقد تحولتء بسبب العمالة الرخيصة المتوفرة فى أسواقها والنهب المشروع والمتزايد 
لقوة التكنولوجيا الغربية الأسواق المقفولة - إلى مركز جذب لا يقاوم للاستثمارات على حساب 
الأسواق الأوروبية. إن تجاهل التناقضات الاقتصادية للحقبة الماضية إنماء يميل إلى تحييد 
نقاط المواجهة فيما بين الغرب الغنى - أورويا وأمريكا - لصالح أشكال العداوة - التاريخية - 
بين الغرب وآسياء ويركز على مشاكل البطالة» وتناقص فرص العمالة المتزايدة. بدلا من أن 
يتأمل التحولات والتغييرات الحالّة فى طبيعة العمالة ككل وفى طبيعة «الإنتاج» والمراكمة. 

إن النظام الكونى الجديد فى أبعاده الاقتصادية - التى تتأسس عليها الأيعاد 
السياسية والعسكرية - تتجلى تنقاضاته فى أن نجاح الأعمال الرأسمالية الصناعية لرأس 
المال الخاص لم يعد ممكناء إلا عن طريق العطاءات, وبالتعاقد على إنتاج مجزً بعمالة موسمية 
- مهمشة. ذلك أنه أصيح يتعين على أصحاب الأعمال أن يتعرفوا بمهارة الانتهازية على فرص 
الاستثمار المتاحة فى الإنتاج المجزأ بالتكنولوجيا المناسبة» وكلما سنحت الفرصة برأس مال 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. )١(‏ أى أن الإنتاج أصبح إنتاجا عن طريق المقاولات والتجزئة. 

إن أصحاب الأعمال والمنظمين - منذ منتصف الثمانينيات - ينتجون تحت ظل شروط 
تتسم بعدم الأمان الاقتصادى. فلقد أصبحت الأعمال مواجهة منذ بداية الحقبة الماضية 
بظروف تتهدد مهنهمء التى كانت مضمونة لهم مدى الحياة: وهم فى خشية دائمة من اتخاذ 
قرارات لها مغيبتها الاجتماعية والمعنويةء حيث تتسارع معدلات تكريس الافقار الذاتى 
للمجموعات من أصحاب العمل والدولة القوية على حد سواء. 

إن سياقات الإنتاج - المجزأ - لا تفرز إلا مزيدا من البطالة» وتحويل العمال إلى 
مهمشينء. حيث يتحول //٠‏ من المنتجين إلى عمال متعاقدين» أى كعمال التراحيل» حيث ينتظر 
العامل بجوار آلة التليفون» مكالمة من رب عمل - قد لا يكون هى نفسه أكثر من مقاول عمل, 
وتنتشر أشكال العمالة من منازلهم فيما أسميه باقتصاد الكوخ الإلكترونى - حيث تقدر نسبة 
العاملين فى مثل هذا الإنتاج المجرأ - والرامى إلى تخفيض تكلفة الإنتاج - باكثر من مليون 
عامل من هذا النوع فى الولايات المتحدة. 
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إن فكرة الإنتاج المجزأ بخفض سعر تكلفة الإنتاج» تجهل أو تتجاهلء أنه من خلال 
إعادة توزيع الخدمات والسلع العامة سترتفع أو ترحل التكلفة الحقيقية للإانتاج من وحدة 
اجتماعية اقتصادية إلى أخرى, من مؤسسة إلى وكالة؛ من الصناعة إلى الدولة» ومن الدولة - 
التى تحولت إمكاناتها فى إعادة التوزيع إلى تناقص مستمر - إلى المؤسسات الخيرية. ومن 
المؤفسسات الخيرية إلى أجهزة الأمن والبوليس - بارتفاع معدلات الانحراف والجريمة مع 
تزايد الفقر والحاجة - ويقليل من إمعان النظر فى السياقات الاقتصادية الراهنة سيتضح 
بصورة كافية - وعلى مستوى واسع الانتشار - شكل النظام الكونى الجديد واليمين الجديد. 

ومن المفردات التى لم يعن أحد يتعريفهاء تعريفا موضوعيًا مستقلا عن مصدرها 
الرسمىء اليمين الجديد الملتبس يل المشبوه فى منطلقاته, مفردة النظام الكونى الجديد. فلقد 
أخذت هذه المفردة فى الانتشار دفعة واحدة. فاستّخدمت من اليمين التقليدى واليسار 
التقليدى : أولاء وكأنها تطلق لأول مرة» وثانياء وكانها معصومة من الجدلء ناجزة لانقض, 
فيها وكأن النظام الكونى مترتب عن التصريح اليمينى الجديد. الذى أطلق هذا المفهوم 
إطلاقا . 

والواقع أن العد التنازلى لانتهاء زمان العالم الذى نعرفه. والمقاييس التى كان يقاس بها 
هذا العالم» والظواهر التى كان يتجلى من خلالها - فيما أصبح يشار إليه بالنظام الكونى 
الجديد - كان قد بدأ مع نهاية السبعينياتء فقد كان هناك تعويض متسارع لكل من النظام 
الرأسمالىء الخاص والنظام الاشتراكى» وكأن المشاريع الاشتراكية التى صاحبت النظام 
الرأسمالى الخاص - سواء فى المجتمعات الرأسمالية نفسها.ء فى شكل دون الكفالة 
الاشتراكية للتوزيع» أى فى شكل محاولات بناء الأساس المادى للاشتراكية: على استحياءء أو 
بخطط مركزية الاقتصادء معلنة أى موضوعية فى البلدان الشرق أوروبية. 

والواقع أيضاء هى أن الرأسمالية كنظام خالصء يتقابل فيه أصحاب العمل مع 
العاملين» أو المنتجين بالصورة الموصوفة كلاسيكيا فى الفكر المادى (أى البورجوازى) إنما 
كانت قد بقيت حتى السبعينيات مجرد نموذج نظرىء لم يطبق على الواقع بصورة كاملة فى 
أى مكان. ذلك أن الرأسمالية كانت وصلت إلى شكل من أشكال من التوزيع» كان قد ضمن 
لها متنفسات ورئة صناعية مهمة لتحييد التناقضات التى كانت حريّة بأن تنقض عليها من 
بمجرد المقابلة الحادة: بين مَنْ لا يملكون» ومَنْ يملكون. على النحى الذى وصفه ماركس فى 
صراع طبقى يؤدى إلى الثورة. إنه من المهم فهم حقيقة أن الرأسمالية الصناعية كانت قد 


سمو لو سه 


حصلت على هوامش - فى الامتدادات التى ظلت تعيش على العلاقات الأولية» وضماناتها 
الاجتماعية التقليدية» التى لم يؤثر فيها دخول أشكال من علاقات وأساليب الإنتاج الرأسمالية 
فى القطاعات الرأسمالية المحلية» دون أن تغير كثيرا من تلك المجتمعات. مع استمرار حالات 
استلاب للفائضء بمعدلات لم تؤثر بدورها عن استمرار الحياة مع أشكال الفقر التقليدى. هذا 
وكانت معدلات الفائض المستلب التى تستنزف أو تصدر إلى الخارج تشكل بعدا مهما من 
أبعاد البرامج الاشتراكية التى حصلت عليها الدولة الرأسمالية فى المترويوليتاينات فى فترات 
الوفرة الاقتصادية, لما بعد الحرب العالمية الثانية. مما أخذ اليمين الجديد يدعى ببقايا بقاياه, 
وآخر رواسبهء أبان الثمانينيات تجاوز الرأسمالية للطبقات. بينما هذا تيسر عن طريق الهجمة 
الشرسة على القطاع العام. يالخصخصة للمتلكات العامة وطرح أسهم الشركات العامة قيما 
سمى بالرأسمالية الشعبية. 

إنه من المهم أن نتنبه إلى أن الرأسمالية بمنوالها الذى يتقابل فيه المنتجون» وغير 
المنتجين؛ حيث يبدو العامل مثلما كان معرفا (نظريا) إبان نهايات الاقطاع ويدايات الرأسمالية 
الصناعية. إن هذا النظام الرأسمالى لم يتم تطبيقه فى المترويوليتانية إطلاقًا من قبلء ولقد 
توفرت للدولة الرأسمالية - أو أنه حصلت منذ نهاية القرن الماضى - على برامج يعاد فيها 
توزيع (فارق) كان قد كفل تحييد التناقضات. يضاف إلى ذلك أن فترة رخاء ما بعد الحرب 
العالميه الثانية (دولة الرفاهة منذ )١5144‏ كان قد خلق وهما بأن الرأسمالية ليست بهذا السوء 
بعد كل شىء . أما حقبتا السبعينيات والشمانينيات فقد حصلتا على إرساء الأساس (المادى 
واللا مادى) لمرحلة جديدة فى مراحل تطور الرأسمالية, تكاد تتراجع بها إلى النظام الموصوف 
فى تقابل الذين يملكون والذين لا يملكون بكوننة الشرائح والفئات الاجتماعية فى كل مكان. 
ويدون إمعان النظر طويلاً يلاحظ كيف كوننت الفئات الاجتماعية الاقتصادية» بحيث أصبح 
من الممكن مقارنة فقير من نيودلهى بفقير (أسود أى أبيض) من سان لويس فى الولايات 
المتحدةء أى بكاثوليكى من أيرلندا - كما أنه يلاحظ أن الغنى قد أصبحت تجلياته وتظاهراته 
وأنماط سلوكه وأشكاله التناظرية وغدوه ورواحه وزوقه فى فنادق (الخمسة نجوم) التى يقيم 
بها فى كافة العواصم (الشيراتون/ ريجنسى/ هوليداى إن ). وكأنها واحات فى 
المريخ لا تتصل بالمجتمع - الذى قد يدانى العصر الحجرى - ولا تكثرت له. فما إن تدخل 
قاعة استقبالها حتى تصبح فى أى بلد - فى مكان آخر. من شيراتون صنعاء إلى 
شيراتون النيل إلى شيراتون طوكيو أى نيويورك لا يفصلك سوى رحلة الكونكوردء ويين يديك 
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آلة التليفون المتتقلة, ونقود بلاستيكية فلا تحتاج إلى العملة المحلية» فلقد أصبح الغنى مدولا 
تدويلاً؛ فكل أصحاب الأعمال من الماليين والصناعيين متعددى الجنسيات» يتشابهون 
ويستخدمون المفردات نفسهاء ويتحدثون الإنجليزية بلهجة أمريكية» وأنه فوق كل شىء والأهم 
من كل ذلك أنهم يملكون أخطر وسائل الإنتاج» وإعادة الإنتاج فى شكل وسائل وأجهزة الإنتاج 
المكوننةء والتى يطلون بوجودههم يوميًا عبر شاشاتها الملونة - والتى أصبح اقتناؤها رمرًا 
للوجاهة بحد ذاته. وضرورة من ضرورات الحياة لكثيرين - على الكون بارائهم وأفكارهم 
وذوقهم فى تحليلات الأمور - فى معظمها - معبرة عن وجهة نظرهم وقيمهمء فما الحاجة إلى 
التآمر إذن: فإن هذا بعد من أبعاد النظام الكونى الجديد أيضا ودالة عليه ووظيفة له. 

منذ كتابة هذا المؤلف )١(‏ حتى صدوره لم يبد أن ثمت مستجدات خطيرة:ء تؤثر على 
صميم الأطروحة: أكثر من أن بعضا مما كان حريا بأن يثير بعضا من الجدل من استقراءات 
تنبؤية» أصبح الآن أمرا واضحا بصورة شبه كاملة» ذلك أن اليمين واليسار التقليديين لم 
يعودا فى الوقت الحاضر - وعلى أحسن الفروض - مسالة يعتد بها. كما أن أطروحة 
التعددية الحديثة الغريية» لا تزيد عن أن تضيف «شرطية» جديدة لشرطيات إدارة تبادل 
الاعتماد الكونى» ويصورة انتقائية تبعا لحسايات التجارة الحرةء والعون الخارجى: 
والاستشارات الأجنبية المباشرة. ومن ثم فإن اليمين الجديد الإسلام السياسى فى المنطقة 
العربية يمكن هى الآخر شكمه وتلجيمه حتى إذا تبدى وكأن مصالحه متناقضة مع مصالح 
رأس المال المكونن. 

إن التجارة والعون الخارجى والاستثمارات الأجنبية المباشرة تصبح فى مجموع 
«احتياجاتها» المفروضة فرضماء هى الضامن للانضباط فى الصف. فلا الأحزاب السياسية ولا 
الدولة القومية تشكل أو تمثل - فى مجموعها اليوم - أكثر من شواهد على مقيرة رحيل رأس 
المال الخاصء وحلول رأس المال المكونن عاير الحدود ليس إلاء وإن أهمية «لا أهمية» المتراتبات 
السابقة على سيادة الاستششارات الأجنبية المباشرة المكوننة - عايرة الحدود والعون الخارجى 
وشروط التجارة «الحرة». إنما هى تجليات للكوننة رأس المال والثروة تتبعهما القوة العسكرية 
المكوننة هى الأخرىء ولكن. كقوة مرتزقة كانت قد كوننت بعد تسريح التكتلات الإقليمية 
العسكرية الكبرى» وخفض هميزانيات التسلح بعد نهاية الحرب الياردة» فلا تخص دولة» ولا 
وطن - فلا وطن لها - وإنما تدافع عن وتعيد تهيأة الأرض ثانية لشروط مراكمة مكوننة, لا 
تخص دولة واحدة أو بعينها وإن يدا أحيائا أن الأمر كذلك. ويدون الدخول فى هذه التفصيلة 
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(العسكرية). فإن الظاهرة الآخذة بالنشوء أو التراجع بالعالم» نحو كوننة كل شىء» فكل شىء 
مكونن عاير للحدود ولا وطن له ولا ولاء له لوطن: فإن أهمية التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية 
السابقة على أهمية رأس المال عابر الحدود مكونن الشروط والولاء. إنما تصبح مسائل من 
«متحفيات» التحليل الاقتصادى الاجتماعىء ولا دالة يعتد بها لهاء فيما يتم على مستوى 
المجتمعات الفقيرة. والغنية على السواء. إلا بقدر ما للمقياس المدرج لأهمية وتاريخ الفئات 
الاجتماعية السايقة»ء على رأس المال عابر الحدودء وعلى نحو مؤقت بحركة» ونزوح رأس مال 
مهاجر من كل مكان إلى كل مكان تطلبًا للربح وأقصى الفائدة وإلى حين - يتصل بتدرج 
أهمية المجتمعات من سابقة للرأسمالية» الصناعية (فى الامتدادات اللامترويوليتانية) إلى 
المجتمعات الرأسمالية ما بعد الصناعية. إن هذه الأهمية أى اللاأهمية لا تعفى من حلولها أو 
اختفائها كافة الفئات الاجتماعية الاقتصادية فى كل مكانء تبعا لجبرية الإلحاق بحسابات 
وشروط مراكمة رأس المال ما بعد الصناعى عاير الحدود. من كان اختفاء الطيقات الوسطى 
والفئات المتوهسطية أو ما يسمى بالأعمال الصغيرة فى كل مكانء ومعها ما يسمى بالمجتمع 
المدنى فى المجتمعات الرأسمالية الصناعية. نتيجة, ووظيفة لحلول الأهمية (المرحلية) القافرة 
لرأس المال ما بعد الصناعى عابر الحدود وأسبقية شروط على شروطه مراكمة رأس المال 
الخاص, والفئات الاجتماعية الاقتصادية التى كان يعبر عنها رأس المال الصناعى الخاص. 
وفى المجتمعات غير الصناعية كالسودان يستحيل تصور أو القول بتوفر الشروط 
التاريخية الاقتصادية الاجتماعية» لنشوء أية طبقات اجتماعية مكافئة للطبقات الاجتماعية 
الاقتصادية» التى كانت قد نشأت فى رحم مرحلة تكون رأس المال الصناعى الخاص. كما 
كانت المراحل السابقة على نشوء رأس المال الصناعى الخاص فى أوروياء وما عاصرها من 
تشكيلات غير أوروبية - سابقة على رأس المال الصناعى الأورويى الخاص - كانت هذه 
المرحلة قد عنيتء إما بتحنيط أى تسوية التشكيلات السابقة على الرأسمالية الصناعية فى 
أشكالها الأولية» فلم تزد عن أن كرست العلاقات الاجتماعية» وعلاقات الإنتاج» وأشكال وتنظيم 
الإنتاج التقليدية» من أغلبية المنتجين للفائض. بحيث لم تزد تلك التشكيلات عن أنها وقفت فى 
مكانها وقفة طويلة. ناظرة إلى الداخلء من واقع شروط جمودها المفروض من الداخلء ومن 
الخارج. إلا أنها ما لبثت أن أخذت تتشكل دون أن تتبدى فى أشكال مشايهة» وتقوم بأدوار 
مشابهة لفئات تحليلة لا تشبهها إلا ظاهرياء لأنها تتبادل الاعتمادء وتتصل بعلاقات إنتاج 
ونظم إنتاج تخضع لقوانين عالمية» أكثر منها موضوعية ذاتية» أى إنها تخضع لشروط وقوانين 
تطور خارجها وغير معنية بتطويرها هىء إلا بقدر ما تتغيير حسابات «تنمية» النظام 


حا وت 


الاقتصادى الذى يحتويهاء ويسيطر عليهاء من ثم فقد بقيت تلك الفئات «فئات فى حد ذاتها» 
وليس «من أجل ذاتها». 

وإننا نلاحظ أن الفئات التحليلية للمجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية (لرأس 
المال الخاص) بقيت - فى أفضل الأحوال - «أشباها لنظائر» خارجهاء فالطبقات تبقى فى حد 
ذاتهاء وليست من أجل ذاتهاء ذلك لأن الطبقات كانت قد ارتهنت بشرط تطور «النظائر» من 
الطبقات. والأحزاب السياسية؛ وتشكيلات السلطة:, والدولة القوميةء والبرمانات» وصيغة 
الدساتير المعبرة عن تلك النظائر الرأسمالية الصناعية» وهى اليوم تتشكل أو تتفسخ تفسدًا 
على منول مشايه. 

إن بريطانيا - صاحبة أقدم وأشهر ديمقراطية برلمانية - كانت قد صاغت أكثر من 
ستين دستورا لامتداذاتها الإمبراطورية - وهى التى لا تملك دستورا مكتويا حتى الآن - 
عشية الاستقلال, مما أطلق دخانًا وهميا بأن هذه تلك المجتمعات يمكن إخضاعها تحليليا 
لفئات التحليل الناجزة نفسهاء عبر تاريخ نشوء المجتمعات الصناعية «الحديثة» فى أوروياء 
ويالتالى يتم الحديث عن الطبقات وعن الأحزاب وعن المجتمع المدنى فى الامتدادات 
الإمبراطورية لبريطانياء وفرنسا بضمير مرتاح على واحدة من أخطر أحابيل الأكاديمية 
والبحث «التنمويين» للمجتمعات السايقة على الرأسمالية الصناعية» ويتصل الخطر بصورة 
تدعو لمزيد من الخشية عندما يتم تناول الفئات التحليلية الاجتماعية الاقتصادية فى المجتمعات 
لسابقة على الرأسمالية الصناعية, وقد ارتقى أى تراجع رأس المال الصناعى إلى رأس المال 
ما بعد الصناعى - المالى - عابر الحدود مكونن الشروطء فلا ولاء له, ولا ولاء لوطن إلا بقدر 
ما يملك أن يراكم من خلال الريح والفائدة» وأقصى الفائدة وكأن هذا التحول لا يعنى شيئًا أو 
كأن شيئًا لهذه الخطورة لم يكن فى مسارات شروط نشوء أو اختفاء التشكيلات الاقتصادية 
الاجتماعية فى كل مكان. ومن أهم هذه التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية فى كل مكان» ومن 
أهم هذه التشكيلات مجموعات أى تشكيلات السلطة فى البلدان المسماة «نامية». 

المهم ملاحظة أن بعضا من تلك الفئات التحليلية كان قد فيض لها أكثر من غيرها 
شروط «للتنمية» الذاتية» أى تم تطويرها كوظيفة» ودالة لمسارات «تنموية» معنية مثلما تم إبان 
الستينيات والسعبينيات من أشكال الهندسة الاجتماعية الاقتصادية السياسية لليلدان المسماه 
«نامية» من خلال عسكرة تشكيلات السلطة بالحكومة العسكرية المتصلة عير فترات طويلة من 
عمو فوخلة ماتتس الالبتتقاذل: 


5-6 


إن مقولات الدولة القومية فى البلدان «النامية» تخضع لمراوحة مركبة. فالدولة القومية لا 
تراوح بين الديمقراطية والعسكرة وحسب.ء وإنما تخضع لتجاذب نموذجين متفاوتين من نماذج 
الدولة. فالمفهوم اللييرالى القريى - الأورويى كما هى مطروح من قبل الديمقراطية الليبرالية 
البريطانية مثلا يقول بشكل من السلطة: فيما يقول الشكل الآخذ بالارتقاء منذ الحرب العالمية 
الثانية بالجمهورية الرئاسية على طريقة وغرار الجمهورية الرئاسية» فى الولايات المتحدة 
والحزيين الوحيدين اللذين لا يختلفان كثيراء وخاصة فى السياسة الخارجية لأمريكا وفى 
المصالح الأمريكية. ولآن الولايات المتحدة كانت قد أخذت تحتل زعامة العالم الغريى» متساوية 
مع النشوء المتسارع لأشكال المراكمة الجديدة» فوق القومية عابرة الحدود, منذ الحرب العالمية 
الثانية. بصورة محددة فإن هذا الشكل من تظاهرات تشكيلات السلطة:, كان قد أخذ يفرض 
نفسه على مناطق نفوذ الولايات المتحدةء أى على الأقل بتاريخ التشكيلات الليبرالية للفئات 
الاجتماعية الاقتصادية على الساحة السياسية - فى كل من الامتدادات اللامترويوليتانية وفى 
أورويا الغريية نفسها إبان السبعينيات» إذ أخذت الأهمية السياسية تتمحور حول شخصية 
رئيس الجمهورية والزعامات السياسية المفردة مع تكريس الثنائية الحزبية أى سيادة الحزيين 
الرئيسيين اللذين لا يختلفان كثيرا فى برامجهما حتى منتصف الثمانينيات على الأقل - أى 
الى أن بدأت اتجاهات ثالثية بالظهور إبان الانتخابات العامة. 

ومع سقوط حائط برلين أخذت شعبية الزعماء السياسيين للدول الغنية فى الانخفاض 
تباعا مع نشوء الميل نحى ظهور أحزاب متوسطية. فلقد انخفضت شعبية هولمت كول (المانيا 
الموحدة) إلى 0"/ وكيشى ميا رَاوا (اليايان) إلى 72١‏ ويربان مالرونى (كندا) إلى /١١‏ 
وبيل كلينتون (الولايات المتحدة) إلى 5/ وجون ميجر من 5”/ أما الساسة الإيطاليون 
فقد تهددهم فضائح الفساد الاقتصادى والتورط فى شبكة المافيا بالانقراض تباعا من ناحية, 
أما من ناحية أخرى فقد ارتفعت شعبية الأحزاب المتوسطية من 5 إلى 251 بين الناخبين. 
على أن هذه المؤشرات لا تعطى دلالات بعتدٌ بها بالنظر إلى الفئات الاجتماعية الاقتصادية 
التوضطة كفسنيا: 

ففى المجتمعات غير الصناعية - أى المصنعة حديكًاء فإن الفئات الاقتصادية الاجتماعية 
المناظرة للفئات الاقتصادية الاجتماعية الصناعية ٠‏ كانت قد تيدت كمشايهات وحسبء حيث 
قامت الجمهوريات - العسكرية - وشخص رئيس الجمهورية - والقائد الأعلى لأجيش - بدور 
مشابه» وإن كان مفرعًا من الشعبية الديمقراطية. على أن الجيوش النظامية كانت قد جعلت 


من خلال «تطورها» المؤفسس على سنوات طويلة من الانفراد بالسلطة» لاحتلال مركز طبقى 
كفئّة تحليلية مهمة فى أهمية الطبقة الاجتماعية فى حد ذاتهاء وأحيانا من أجل ذاتهاء الجيش 
النظامى كفئة تحليلية من قبيل «الطبقة فى ذاتها». 

إن الفئات التحليلية لمجتمعات مثل السودان خاصة: أو المجتمعات غير الصناعية 
المنتظمة جبرا غى منظومة المراكمة عابرة الحدود بصورة عامة» بقيت ملتيسة فى أحسن 
الأحوال وغير معرفة, حيث ظلت فئات اجتماعية تقوم بأدوار وتحتل مراكز تشبه أدوار مراكز 
الطبقات الاجتماعية» دون أن ترقى فى أفضل أحوالهاء يسيب المصادرة الاقتصادية - 
السياسية المرتهنة بالمصادرة التاريخية الإمبريالية - إلى النشوء إلى مرتبة «الطبقة فى حد 
ذاتها» ناهيك عن «الطبقة من أجل ذاتها». وأن أى قدر من التمنى الأيديولوجى والتاريخى 
والعصبى والعاطفى؛ لن يحيل فئة اجتماعية تنتفى شروط نضوج نموها وارتقائها التاريخى 
إلى أعلى أن يحول تلك الفئة الاجتماعية إلى طبقة فى ذاتهاء أى من أجل ذاتهاء بمجرد مرور 
الزمن - فالتغيير الجدلى لا يتم هكذا. وإن هذه الملاحظة مهمة لأى تحليل «طبقى» للمجتمعات 
غايته. إحداث تغيير أى ثورة. 

إن ثمت فئات قيض لها بمحض الصدفة النشوئية؛ وعشوائية توزيع الأدوار تعسفا 
للجماعات. أن ترقى إلى حافة الحدث التاريخيء وأن تلعب - بشىء من الجدارة - 
السياسية / الاقتصادية, أدوارا أى ما يشبه دور الطبقة فى حد ذاتها أو فى ذاتهاء هذه الفئة 
هى الجيش النظامى. 

إن الجيوش النظامية فى العالم الثالث والرابع تقارب - أكثر من أية فئة أخرى - 
الصعود إلى مراكز طبقية؛ بالتحالف الطبقى محليًا أى إقليميًا أى فيما بينها من حيث : 

١‏ - قدرتها على التنظيم «كحزب» بالمعنى الذى يصفه ماركس فى تعريف الطبقة 
كحزب. 

؟ - التعرف على مصالحها كطبقة:؛ ولى على مستوى الشريحة العليا - الضباط. 

" - التحرك من خلال الضبط والربط والتنظيم الحديدى العالى كجماعة شبه متجانسة 
تتمتع باستمرارية فريدة منذ القرن الماضى على الأقل. 

- تساعد الحروب الأهلية على بلورة نوع من الأيديولوجية المشتركة ووحدة المصير 
والهدف داخلها أو بين قياداتها . 


سنوت 


إن نشوء المؤفسسات العسكرية الاقتصادية عبر مصالح محددة وواضحة يمكن إرجاعه 
إلى السببين الأول والثانى السابقين . كما يلاحظ فى كثير من المجتمعات المذكورة. وخاصة فى 
أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية - فلقد استعصت المؤسسات العسكرية على 
محاولات استحداث التعددية الحزبية» وحقوق الإنسان كسياسات مكوننة - غايتها الأولى 
بالطبع والمنطق التاريخى وموضوعها المعسكر الاشتراكى سابقاء فى بلدان العالم الثالث 
والرابع وقد ظلت الجيوش غير قابلة للتذويب الكلى فى بلدان أورويا الشرقية - حيث بقى 
الجيش والأحزاب الشيوعية / المحافظة / الرجعية على حد تعبير اليمين الجديد / أهم وأكبر 
التنظيمات السابقة على الرأسمالية عايرة الحدودء معلوم أن الحزب الشيوعى الروسى هى أكبر 
وأقوى الأحزاب على الرغم من أن سياسات الإصلاح الهيكلى واقتصاد السوق الجبرية: كما 
أن الجيش يخضع تباعا للضغط والرشوة : ومازالت المؤسسة العسكرية غير قابلة للحل فى 
بلدان أمريكا الجنوبية - مثلما يلاحظ فى شيلى / الارجنتين/ بيرى / فنزويلا - كولبيا 
وجواتيمالا. إن الدولة الوخيدة التى لا تمتلك جيشا نظاميا هى كوستاريكاء وذلك من عام ١144‏ 
حتى الآن. وما يزال مرشح الجيش أ المرشح الذى يدشنه الجيش أكثر المرشحين للسلطة. 
وأقد تنبه الفكر الأصولى لليمين الجديد لخاصية الجيش «الطبقية» التى كانت قد تكونت 
فى سنوات الحكم العسكرى الطويل فى كثير من يلدان العالم الثالث» وفى أحضان وعلى أذرع 
اليمين الجديد الغريى مايعد الصناعى - عبر رأسماله عابر الحدودء وشركاته متعددة 
الجنسيات فى أهم نشاطاتها الاقتصادية : 
١‏ - فى صناعة وتجارة السلاح إبان السبعينيات والشمانينيات تم عبر ميلها المتزايد 
للإنشاء. 
>" - المؤسسات المالية وأسواق البورصة التى تحتاج إلى «الاستقرار» بالتعددية الحزبية 
(المشبوهة المنبت) مما يلاحظ أكثر ما يلاحظ فى أمريكا اللاتينية مثل شيلى - 
الأرجنتين - فنزويلا - بيرى وكذلك فى الصين والهند وفى مصر وغيرها تشرط من 
شروط الإحلال الجبرى للمؤسسات والمطاليات التى لا راد لها لآليات المراكمة عايرة 
الحدود لرأس المال المالى كبعد مهم لأشكال المراكمة المكوننة. 
وينشط الجيش كطبقة - أو شبه طبقة أو كاكثر الفئات الاجتماعية احتلالاً لمركز الطبقة 
الاقتصادية / فى معضلة أحبولة التعددية الحزبية بالديمقراطية الليبرالية بملايس مدنية 
للعسكر. 


لام 


الأمة - الجيش - المجتيغ اليدنه. 
واماستبداد ما بغد التقليد.ه 
لأن المجتمعات السابقة على الرأسمالية الصناعية» هى مجتمعات تقليدية. لم تزد 
الرأسمالية عن أنها كرست الأشكال التقليدية لأغلبية المجموعات المنتجة فيهاء مع إضافة فئات 
حضرية/ حديثة/ تشبه وتقوم بدور بعض الطبقات الرأسمالية » فإن الأشكال التقليدية بقيت 
محنطة بكل من تقاليدها وأعراقها ومفاهيم السلطة (القرابية المحتوى) الاجتماعية الاقتصادية 
فيهاء مؤسسة على آليات الإنتاج وإعادة الإنتاج من خلال عملية التشارك فى اقتسام الفائض. 
التى تلّفق وكأنها عملية إعادة توزيع عبر مرشداتها الأسطورية» ولأن الفئات المسماة حديثة - 
كالأحزاب - والخدمة المدنية وحتى النقابات والتنظيمات المطلبية؛ والشعبية المشابهة لم يقيْض 
لها النضال أى التاريخ الطويل المرتكز على ملتبسات تفترض إعادة توزيع علمانية المحتوى, 
آتية من تفريد الفرد بتحريره من العلاقات الأولية» لتنشىء تنظيمات بضمانات اجتماعية عبر 
رسميةء فإن ما يسمى بالمجتمع المدنى بقى عملية لا تخرج عن - أن تكون واحدة أى أخرى - 
من عمليات التراوح بين أن تكون : 

١‏ - مختزلة فى المواجهة المظهرية لوجود الأحزاب السياسة حضرية التمركز 
الأيديولوجى والتنظيمى. 

؟ - مختزلة من قبل الدولة المركزية التى بقيت مكرسة لاستبداد سلطوى ما يعد 
تقليدى. | 

٠”‏ - أ إعادة إنتاج للتراتبات التقليدية من العلاقات الطائفية /القرابية / الأبنية, - فى 
غياب التفريد المؤفسسى على ضمانات اجتماعية خارج الأسرة الممتدة/ القبلية / العشيرة . 

- تشكيلة يلعب فيها السبب الثالث على الأول أى مستهدفة للاختراق بصورة مستمرة 
فى فترات الديمقراطية المظهرية. ومصادرة تحت ظل الأنظمة العسكرية بأشكالها المعلنة 
والمدنية اللباس. 

ه - أى محصلة دورية للغة الكراسى الموسيقية للديمقراطية «الليبرالية» قصيرة الآجال 
والحكومات العسكرية أ المدنية بملايس عسكرية تحت ظلال أحكام عرقية منفصلة ومخفية أو 
حقبة باسم أمن الدولة وحماية منجزات «الثورة». 

لذلك فإن المواجهات المظهرية للدولة الحديثة والمجتمع المدنى فى شكل الأحزاب 
السياسية والتنظيمات المطلبيةء حضرية الميل والتنظيم تبقى بصورة جاهزة وناجزة تحت 


سيم م6 


رحمةء وفى ظل مخاطر التذبذب بين المدنى الهش والعسكرى المتريص من الأنظمة. مما يسهل 
العصف بها فى كل لحظة. وبالمقابل يلاحظ أن التنظيمات التقليدية تبقى فى الوقت نفسه 
ويصورة جاهزة وناجزة هى البديل الدائم» والذى يمكن تحريكه فى أية لحظة ضد أشباهه 
الحضرية الميل من التنظيمات والقوى الحديثة. ويلاحظ ذلك أكير ما يلاحظ فى السودان 
واليمن. فالواقع أن التوازن الذى تمثله الدولة المركزية للتعبير عن المصالح السلطوية / 
التقليدية / التاريخية المعينة» وفى لحظة تاريخية معينة يتصل بمصالح الزعامات والقيادات 
والنخب الجهوية - القبلية - الاثنية - الطائفية عضوي - كما يعبر عن المجموعات والتراتيات 
الريفية / الرعوية المحلية لمنتجى الفائض من الأغلبية النشطة فى الاقتصاد غير الرسمى 
التقلينئ: أكثر هما تعن هذا التوازن قن المحصلة التبائية عن الأقتضاند الرسعى حضرى: 
التمركز الأيديواوجى والتنظيمىء أى ما يسمى بالقوى الحديثة. هذا على الرغم من أن 
التوازنات السلطوية تبقى خادمة وسمسارة بخاطرها أى بمصالحها أى مجبرة نيابة عن مصالح 
خارجها تتصل بإعادة إنتاج رأس المال الصناعى الخاصء ورأس المال ما يعد الصناعى عاير 
الحدود وقد تتمثل تلك المصالح نفسها أى حاصل جمعها أو جزئيًا فى الجيش النظامى» وفى 
الأحزاب السياسية بحيث لا يمثل مجىء الجيش فى انقلاب على الديمقراطية تلك الهشة أو حل 
الأحزاب السياسية فرقا كبيرًا لدى تلك المصالح إلا بقدر ما يتمثل من صراعات جماعات 
السلطة يبين نخب تقليدية كانت قد احتكرت وادعت (خرافيا) حقًا فى احتلال مراكز السلطة 
المركزية تاريخيا وأسطورياء وإن أمثلة هذه العملية. يمكن ملاحظتها فى اليمين منذ ثورة 
5 وفى السودان إبان الحقبتين اللاحقتين للاستقلال وفى كثير من المجتمعات ذات 
التراتبات الاجتماعية المشايهة بدرجات. للتراتب الجدلى القرابة والعلاقات القانونية. 

وقد يتم تسيس الجيش بخلق مصالح اقتصادية وفئوية لكبار الضباط - على الأقل - 
بحيث يبدى بديلاً ناجرًا للدولة المركزية فى أية لحظة وللمتراتيات القبلية / الطائفية والقوى 
الحديثة دفعة واحدة. غير أن الجيش يبقى - مع ذلك - شاخص البصر نحى المتراتيات 
التقليدية مهتما : 

أ - إما باحتوائهاء وضم مصالح يعض من فتئاتها إلى مصالحه بإرضائها. 

ب - أو مغامر ياحتمالات انتفاضاتها وردود أفعال قياداتها إزاء استلاب مصالحها. 

- أو/ ومحاولة فعل كل من )١(‏ و (ب) مع ترجيح واحدة أو أخرى محتفظًا فى الوقت 
نفسه باحتمالات واردة دائما للقمع الدورى لكل منها على حدةء سواء أكان القمع اقتصاديًا - 


قم- 


كتأمين الممتلكات كما يحدث: وحدث إيان النظامين العسكريين: الثانى والثالث فى السودان - 
أى عسكريًا كما حدت عند ضرب معاقل جزيرة «أبا» إبان الأشهر الأولى للحكم العسكرى 
الثانى أى كما يتم تباعا من قبل النظام الراهن. 

إلا أن هذه المتراتبات التقليدية تظل أكثر الفئات استعصاء على محاولات القضاء 
عليهاء لمجرد كونها تعبيرا عن مرحلة تطور تاريخية معينة لا أكثر ولا أقلء لمجرد كون شروط 
القضاء عليها لم تنضج بعد. 

- قد يحاول الجيش عسكرة هذه الفئات بمتراتياتها التقليدية, كما قد يحاول - ويحدث 
بالفعل فى الوقت الحاضر - إحلال «أيديولوجية» مكافئة - مثل استيعاب جماهير الأنصار فى 
«الفكر» اليمينى الأصولى للإسلام السياسى لما بينهما من مشايهات ومصاهرة وأنساب 
ومرجعيات مشتركة فى أشكال الغزل ولعبة القط والفار الدارجة. 


الجيش النظامه/ تلقائية النشوء 

ما كان الجيش النظامى فى البلاد السابقة على الرأسمالية الصناعية قد قُيْض له عبر 
«تطورات» مركبة» ومتصلة فى الزمان:» أن ينمى له عضلة اقتصادية تكافيء وتنافس رأس المال 
الوطنىء فقد احتل فى كثير من المجتمعات المسماة نامية. مركرًا وأخذ يقوم بدور مشابه لدور 
الطبقة المتوهسطة, ويلاحظ ذلك أكثر ما يلاحظ فى أمريكا اللاتينية - فى تشيلى والأرجنتين 
وفى فنزويلا ويوليفياء كما يلاحظ فى أفريقيا جنوب الصحراء. وتشكل المؤسسة العسكرية فى 
أمريكا الشمالية بعدا مهما فى السياسات الاقتصادية / الاجتماعية وتّخْرّج أكاديمياتها 
(أكاديمية الحرب) والأكاديميات العسكرية: معظم القادة الذين كانوا قد اسنتولوا على الحكم 
فى انقلايات الستينيات والسيعينيات وحروب الثمانينيات الأهلية» فى بقية البلدان المسماة 
نامية» وخاصة فى أفريقيا والسودان على وجه التحديدء فإذا أخذنا.فى الحسيان حروب ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وجملة الحروب المحلية البالغ عددها ١67‏ حريا محلية فإن دور المؤوسسة 
العسكرية الاقتصادية - محليًا وعالميا - يشكّل بعدا مهما فى تطيل الفئات الاجتماعية 
الاقتصادية فى المجتمعات المسماة نامية محلياء حيث تشكل الحروب المحلية رئتى وقلب وعقل 
أهم فئة اقتصادية محلية» كما يشكل اقتصاد الحرب (تجارة السلاح وتهريب الغلال - المتاجرة 


عاك 


فى العملة) والتخريب الاقتصادى العامء والناتج عن تدمير الزراعة والقطاع التقليدى للاقتصاد 
الذى تنشط فيه ويوفر الكفاية (الكفاف) للأغلبية الساحقة. ") نتيجة لحالة الحرب المستمرة 
وإقلاق الاقتصاد والمجاعات وغيرها من كتالوج الكوارث الأخرىء فإن المؤسسة العسكرية 
الاقتصادية (والسياسية) يتوفرها أفضل مناخ لإعادة إنتاج نفسها ماديا وبسيكلوجيا تقليل 
المنازعة من خارجها. 

ولا تشكّل الحروب المحلية إقلاقا للاقتصاد المحلى. بسبب ميزانية الحرب» ويسبب 
الهجرة العنيفة للمنتجين وحسبء دائما بارتفاع أهمية فئّة العسكريين اجتماعياء إذ نجد أن 
أهميتهم كفئة اجتماعية / سياسية تؤدى إلى تصاعد أهيمتهم اقتصاديا. إن تؤسس من أجلهم 
الخدمات والتسهيلات. وتقتطع الأراضى لكبار الضباط المتقاعدين منهمء وأولئك الذين هم فى 
الخدمة على حساب «الحيازات» والأراضى الخاصة بصغار المزارعين» كما تقطع الأشجار 
وتجتث الغابات من أجل المزيد من الإقطاعيات متزايدة الأحجام: فيدخلون سوق المتاجرة فى 
الحبوبء والإنتاج من أجل التصدير على حساب الإنتاج من أجل السوق المحلى. هما يزيد من 
افتقار الأغلبية ويرفع معدلات الهجرة () ويبلغ عدد السودانيين الذين شردتهم الحرب حوالى 
درء مليون مما يجدد أهمية الضبط وضرورة إحلال النظام والاستقرار. 

إن تكريس البعد العسكرى لسياسات البلدان النامية والقوة المتنامية للجيوش النظامية, 
يرتبط عضويا بمواكبة الفئات العسكرية - النظامية فى صف كيار الضباط للتطورات الحألة 
فى طبيعة المراكمة الرأسمالية وإن أظهر أشكال هذه المواكبة تتضح منذ السبعينيات فى غلبة 
العسكر على الثورات الشعبية فى كل مكان» من ذلك انكسار حركة الليندى فى تشيلى أمام 
القوة الاقتصادية السياسة العسكرية للجيش التشيلى» معضدا بال رأسمالية المكوننة (للولايات 
المتحدة) والرأسمالية الوطنية المحلية. وفى السودان يتضح ذلك بصورة جلية فى السياق 
الإقليمى لنشوء الأهمية الاقتصادية (الرأسمالية الملحقة برأس المال المالى المكونن) لفائض 
رأس مال البترول» حيث تواكب كل من البعد غير المسبوق للديون الخارجية مع النشوء غير 
المسبوق للأهمية التنفيذية فى المؤسسات المالية العالمية لدولة كالسعودية مع بداية الخراب 
. الاقتصادى فى السودان (أنظر الشكل فى الصفحة التالية) مع تعاظم الأهمية العسكرية 
والسياسية للمؤسسة العسكرية السودانية. 


اك 


ثورة البترول )١91719(‏ ونشوء رأس المال فائض البترول (العربى) متعدد 


الجنسيات 
العرض 
أواسط تراكم رأس مال فائض البترول 
إلى نهاية ١91.‏ نشوء رأس المال (العريى) متعدد الجنسيات 


احتلال يعض الدول العريية المعتددة للبترول 
لموقع تنفيذى فى وكالات العون الدولية مثل: 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 
تكوين الوكالة الدولية للطاقة بواسطة 
الولايات المتحدة. 
نشوء العمل العربى الخليجى 
إن حلول شروط المراكمة عايرة الحدودء واختفاء الطبقات المتوسطة باختفاء أهم شروط 
المراكمة المحلية لرأس المال الوطنىء من شأنه أن يقلل من أهمية ظاهرة الجيوش النظامية كفئة 
اقتصادية / سياسية / عسكرية محلياء مما يلاحظ تباعا الآن عبر الإحلال «القمعى» لحقوق 
الإنسان (السياسية) والتعددية الحزبية لشرطية رأسمالية التنمية المعاصرة منذ الثمانينيات. 
إن الشرط الإلزامى للتعددية الحزبية على رقاب العسكريين: إن أمكن أو بتواطؤهم: أو 
بتدشين الجيش للعملية الديمقراطية عن طريق «مباركة» مرشح أو آخرء الأمر الذى يتعذر - 
بدونه فى حالات معاصرة معروفة ضَمان استمرار «دقرطه» الأنظمة العسكرية إلا يالقوة 
المكافئة أى التهديد بها يتم التعبير عنه : 
> بالتيكل السكرى الكناشرياسه الجماعة الدزاية »ركهت :راية الأمم التحدة كما فى 
كامبوديا - الصومال - أثيوييا. 
- بالتلويح المستمر بذلك: كما فى السودان فيما يشبه الانقلاب المعلن منذ خريف عام 
على الأقل. 


م اك 


- بالضغط القاهر للإعانات الخارجية والتجارة» كما يتم حاليًا فى بوليقيا - بارجواى 
ومن آن لآخر للصين وغيرها. 


الدييقبراطية الاقتصادية 

والديمقراطية السياسية والمجتمخ المدنه 

أن المهم نتنبه إلى أن عملية التحديث 110061111531108 التى صاحبت التحول من 
الزراعة إلى الصناعة, وفى المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الملحقة, هى عملية تاريخية: تتم 
بشروط تخصها إذ تخلق فى المسار والسياق النشوئى بدائل غير رسمية للتنظيمات والعلاقات 
التقليدية. وإن هذه البدائل يمكن التعرف من خلالها على أشباهء إذ تقوم بأدوار القبائل نفسها 
فى المجتمع الصناعى المدنى. وهى أيضا شرائح مترامية بعضها فوق بعض من الجماعات 
والنوادى والتنظيمات التى تعمل على مستوى المجتمع المحلى والجيرة والبلديات ومجالس الآباء 
وفرق اللعب والحركات الشعبية والفئوية» مما توفر له الدولة المركزية أسباب التشارك فى 
الفائض - الضريبى - وأحيائا - جعلا معيئًا على ضوء الفائض «القابل» لإعادة التوزيع: 
متدرجا من دولة الرفاهة متجاورة مع قوة اللويى العمالى» والحركة والمشاركة الشعبية إلى 
تقليص هوامش إعادة التوزيع المتصاحبة مع النخبة المنظمة على المنتجين فى كل مكان. 

وتقوم هذه المتراتبات من الشرائح الاجتماعية» من الجماعات. والفرق» والتنظيمات 
والنوادى على بتوفير الحاجات المباشرة للأفرادء مثلما توفر القبائل والطوائف التقليدية 
فمرشح الحكومات ال محلية والبلديات والنائب المحلى ابن البلدء ويشترط أن يكون قد قضى 
عشر سنوات بالمنطقة» وهى من الحى وهى معنى بمصالح ناخبيه على المستوى المحلى السابق 
على المستوى الحزيى السياسى البرلمانى» والمكمل له بصورة ألصق بالأفراد من الحزب 
السياسى نفسه. 

لذلك يلاحظ أن الأقراد يصوتون للأحزاب اشتراكية البرامج, فى الانتخابات التقليدية 
(العمال/ الحزب الاشتراكى/ الحزب الديمقراطى/ الديمقراطية المسيحية // الخضر) فى 
انتخايات المجالس البلدية» فى حين تتم انتخابات الأحزاب السياسية بلا مبالاة من الناخبين, 
إن لا قرق لدى الناخبين كثيراء مَنْ يأتى إليها. وفى الجمهوريات الرئاسية لا تتم الانتخابات 
العامة كثيرا . 

إن هذا الواقع مهم عند الحديث عن الديمقراطية (الليبرالية) والتعددية الحزبية؛ 
فالأحزاب السياسية وحدها لا تغنى العملية الديمقراطية, ولا تشكل بعد تراكميًا لها بدون 
الشرائح النخبية من المنظمات غير الرسمية؛ التى نظمت إعادة التوزيع الاقتصادى/ السياسى 


ال 


وتوفر التساند الاجتماعى عن مثلما تفعل المرجعيات «التقليدية» فى علاقات الوجه للوجه 
والعلاقات الأولية, 

إن غياب هذا الشكل من المتراتبات التنظيمية الشعبية يسهل العصف بالأحزاب 
السياسية وبالعملية الديمقراطية السياسيةء مما يلاحظه الناس فى كل مكان فى العالم 
الثالث/ الرابع» إذ يكفى الاستيلاء على محطة الإذاعة» واحتلال مداخل الكبارى: والجسور بعد 
تعطيل الدستور فيتحول نظام ديمقراطى بكافة أجهزته الفوقية إلى نظام عسكرىء بجرة قلم,. 
وفى بضعة أيام. ولقد لاحظ الناس أيضا أن ثمت أكثر من لامبالاة بالتجرية الديمقراطية» بل 
وأكثر فى تلك المجتمعاتء أو ينتظر الناس أحيانا الانقلابات العسكرية ويتنبأون» وقد يرحبون 
بها حينما يخيب النظام الديمقراطى ظنهم فى الحكومات الحزيية. وعلى الرغم أن هذا 
موضوع يستحيل تناوله بتبسيط تاريخىء أى سردىء إلا أن ثمت مقولات كانت قد اختزلت عن 
المجتمع المدنى» وعن المفهوم الحقيقى للديمقراطية. بسبب ثنائية الفروقات أى المطلقات 
المجردة بصورة معيبة للمفاهيم - إن الديمقراطية مثلها مثل كافة الظواهر الاجتماعية:ء لها 
تجلياتها التى تندرج فى مقياس مدرج فى الزمان والمكان بحسب ظروف معينة» فالديمقراطية 
ليست كوكبًا سيارا مطلقاء أى ثابتا لا يتغير» ولأن المفاهيم تتبادل الاعتماد بوصف إنها تجريد 
لظواهرء فإن مفهوم الديمقراطية والمجتمع المدنى: فى المجتمعات الغنية نفسهاء يعاد تعريفه. 
أى ينبغى أن يعاد تعريفه2 بسبب اختفاء أهم مكوناته الاقتصادية الاجتماعية وتضعضع 
الأساس المادى لتجلياته ووجوده. 

ويلاحظ أن الريع الأخير من الثمانينيات كان قد شهد - كما تشهد التسعينيات - 
بدورهاء تفاقم مشكلات فئّات اجتماعية بعينهاء بدون أمل فى أن تذهب الأزمة الاقتصادية بتلك 
المشكلات إلا بعيدا فى الإشكال . فنرى أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة - (يعلن 
إفلاس الآلاف منهم, بمعدلات غير مسبوقة فى نهاية الثمانينيات فى كل مكان) فقد أفلست 
حوالى 74 ألف شركة صغيرة ومتوسطة فى بريطانيا خلال تلك الفترة» ويداية التسعينيات 
ويقدر المعدل الشهرى لعام ١497‏ بحوالى ٠٠٠١‏ شركة منذ استفحال الأزمة الاقتصادية 
ؤ لأعوام.4؟١.‏ (4) 
ظ وفى ظل إعادة الهيكلة؛ أو ما يسمى بالإصلاح الإدارى ليتوائم رأس المال المحلى مع 
الأشكال الجديدة للمراكمةء الناجمة عن التطورات الحالّة فى مفهوم رأس المال المبتعدة سريعا 
عن أشكال مراكمة رأس امال الخاص, يتعاظم تهميش أعداد متزايدة من كافة الطبقات الدنيا 


غ4 - 


والوسطى مع تسارع عمليات تشويهية» فيما عدا تلك الفئات الاجتماعية والشرائع المتصلة 
بالوصاية والوكالة والسمسرة عن رأس المال عابر الحدود فى منظومة الإدارة الكونية وذراعها 
الحديدية الممثلة فى وكالات العون الدولية» وأسواق الال المكوننن كالبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولى» فإن تشويه التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية ظاهرة واضحة: ,من ثم تتشوه وتضعف 
التحالفات الاجتماعية الاقتصادية فى تحالفاتها التى تشكل توازناتها عند نقطة معينة شروط 
استقرار وأهمية ودرة الدولة القومية فى محتواها الطبقى الوطنى. 

ويكفى لإدراك مدى وانتشار التهميش الجماعى (طبقيا). فى مقياس مدرج من 
المجتمعات الغنية إلى الفقيرة الالتفات إلى المقابلة بين الأجور/ الدخول الحقيقية لجموع 
الأفراد» وحركة أسعار السلع التموينية» وتضعضع اليرامج اشتراكية التوزيع مع (خدمسات 
عامة وسلع/القطاع العام) كذلك سعر الفائدة على الفرد فى الصغيرة والكبيرة وإلى سعر 
العملات الدولية فى أسواق المال» مما أدى فى مجموعه إلى إبخاس عمل المنتجين: وإصدار 
أنصبتهمء فيما يعاد توزيعه إذ لم يعودوا يحصلون على خدمات فى شكل إعادة توزيع للسلع 
والخدمات العامة, أى دعم يذكر للسلع الأساسية؛ ولا يحصلون على دخول حقيقية مكافئة 
لعملهم مما ينتجونه من السلعء حيث الفرق بين الإنتاج والاستهلاك - (فى غياب التوزيع أو 
ضعفه - يعمل لصالح فائض العمل وفائض الإنتاج وفائض القيمة» بحيث يقل سعر تكلفة 
الإنتاج لصالح التراكم الرأسمالى الكبير على حساب كل من رأس المال الصغير والتنمية 
المحلية ومراكمته القومية. ويعلن شروط منوال التنمية الرأسمالية الكبيرة عابرة الحدود غالبا أو 
الفارة إلى الخارج ومعدلاتها بالنظر إلى المثال التالى لكيفية تصدير رأس مال خالص فى 
نيف متصل مميت من خلال واحد من ميكانزمات المراكمة الدارجة على الاستثمارات وخاصة 
فى مناطق التجارة أى الصناعات التحويلية الحرة وعلى الإعانات والقروض فى شكل ديون 
وخدمة الديون وإلغاء أرياح ودفع أقساط الديون فى نسب مئوية من الأرصدة العملات الأجنبية 
لبلدان العالم الثالث والرايع والتى يتحول بعضها تباعا إلى مجتمعات العصر الحجرى . 

يتضح منوال هذه العمليات ومترتباتها فى مجتمع بالسودان تحت ظل دولة صارخة 
الميل نحى المراكمة بالوكالة بالنظر إلى : التضخم وتوسيع قاعدة الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة حيث تحبى الزكاة على «المستغلات» (السيارة التاكسى) مقدما ومع الترخيص 
لاستغلالهاء كما تجبى من المزارعين فوق زكاة العشور قبل الحصاد. هذا ويقول الصادق 
المهدى. ©) إن نظام « المرابحة» يلتهم سلفًا القدرات المحدودة للمستثمرين الصغارء لآن شروط 
الاستثمار تشمل الضمان العقارى زيادة على الصك المصرفى (شيك) الذى يعادل المبلغ 


يالك 


المقترض كالتزام من المقترض مقابل القرضء كالسلفية الزراعية وغيرها. وقد كان نظام 
«الشيل» 58161 الزراعى التقليدى من أهم معوقات المراكمة الزراعية لصغار ومتوسطى 
المزارعين» وقد أضيف إليه إبان الشانينيات تكلفة إنتاج محدثة الباهظة للمدخلات الزراعية, 
ومنافسة الدولة نفسها للمزارعين أو/ وسياسة مصادرة المحاصيل لصالح التصدير بأسعار 
تفرضها الحكومة على المشتروات2. فى حين لا تملك الدولة ضمان سعر عادل للمحاصيل 
الزراعية التمومنية فى السوق كالذرة والسكر والدقيق. 

من ذلك تشديد الديون الخارجية؛ أو أرياحها أو الخدمة المستحقة عليها «عينيا» بحيث 
يسلم المحصول كمستحقء ليعاد بيعه داخل السودانء ويتم التسليم بأسعار العالمية, فيما يتم 
البيع فى السوق المحلى» وفق قانون الندرة والسوق السوداء )١‏ وتعفى مثل هذه «المضاريات» 
من الضرائب لفترات متراوحة كما تكون معفية أيضا من تكلفة البناء التحتى» والمؤسسات 
الخادمة للصناعات المنتجة للمحاصيل المتقايض فيهاء مثل سكر الكنانة مثلاء الذى يشكل 
واحدة من الصناعات الجيويية فى السودان, مما يخضع لشروط الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة مثلها مثل غيرهاء مما يسمى بمناطق التجارة أى مناطق الصناعات التحويلية الحرة. 

يضاف فيما يقول الصادق المهدى فى الحديث السابق» الشروط اللامواتية للاستثمار 
المحلى» إن السياسة الضريبية (أى اللاسياسة) التى تطبق انتقائيا. فيعفى منها الأصفياء من 
السودانيين. كما تعفى بالضرورة والنتيجة المستثمر الأجنبىء إن إخضاع السياسة 
«الصناعية» والزراعية لضرورات لا تتصل بالاحتياجات الاقتصادية المحلية من الإنتاج الزراعى 
ولا من المحاصيل النقدية يؤدى إلى تشويه الفئات الاقتصادية الاجتماعية النشطةء فى مثل 
هذا الاقتصاد وإلى أشكال من الخراب الاقتصادى. 

وفيما يلى مقارنة لأهم المحاصيل الزراعية والصناعات (الخفيفة) كالنسيج بين منتصف 
الثمائينيات ونهايتها ويين السياسة الاقتصادية أو ما يسمى بالاقتصاد الأسود منذ نهاية 
الثمانينيات حتى ١997‏ : - 

١١ متوسط إجمالى المساحة المزروعة ذرة للمواسم الثلاثة 49//4//41/457 هو‎ - ١ 
مليون فدان. وكان متوسط الإنتاج فى المواسم الثلاثة هى " ملايين طنء ومتوسط‎ 
إجمالى المساحة المزروعة للمواسم الثلاثة هى مليونا طن... النتيجة متوسط‎ 
إجمالى الذرة فى مواسم الديمقراطية الثلاثة يزيد بمليون طن فى السنة عن إنتاج‎ 
الذرة فى مواسم «الانقاذ» الثلاثة.‎ 


3ك 


؟ - متوسط إجمالى المساحة المزروعة قمحا للمواسم الثلاثة فى عهد الديمقراطية 
7 هو 377١‏ آلف فدان. وكان متوسط الإنتاج فى المواسم الثلاثة هو 
ألف طن, 

وكان متوسط إجمالى المساحة المزروعة قمحا للمواسم الثلاثة 9./48/؟57 4174 ألف 
فدان» وكان متوسط الإنتاج فى الموهسم 111 ألف طن. النتيجة أن مساحة زراعة القمح فى 
عهد «الإنقاذ» زادت ثلاثة أضعاف, بينما زاد إنتاج القمح أريعة أضعافء وذلك أن برنامج 
إعادة تعمير المنشآت الزراعيةء الذى وضعته وشرعت فيه الديمقراطية اكتمل فى عهد الانقاذء 
ويساهم فى التغلب على مشاكل الرى. ولكن الملاحظة المهمة فى هذا الصدد هى أن التوسع 
فى زراعة القمح كان على حساب زراعة القطن طويل التيلة. وهذا قرار خاطئ» لأنه كان على 
حساب إيرادات البلاد من العملة الصعبةء فاندفعت الدولة تشترى ما يلزمها من دولارات من 
السوق السوداء فرفعت الدولار إلى ارتفاعه الجنونى. 

8 - الإنتاج الصناعى وتوضح أرقام إنتاج أهم المنتجات الصناعية فى السودان أن 
إنتاجها كله فى تدن فى سنوات الإنقاذ الثلاث ما عدا إنتاج السكر. 

آٌ: النسيج : 

متوسط الإنتاج عن السنوات الثلاث 41/85/هه. 49/44 هى "رمه مليون زيادة. 
ومتوسط الإنتاج عن السنوات الثلاث 46/ر.ة, .91/9, 57/941 هو:ار8 1 مليون ياردة. 

ب : الغزل : 

متوسط الإنتاج فى السنوات الثلاث فى عهد الديمقراطية هى ".4 ألف طنء ومتوسط 
الإنتاج فى سنوات الإنقاذ الثلاث هى ؛4ر؛ ألف طن. 

ج : السكر : 

متوسط الإنتاج فى سنوات الديمقراطية الثلاث هو 5ر"١:‏ ألف طن ومتوسط الإنتاج 
فى سنوات الإنقاذ الثلاث هو ٠ه‏ ألف طن. 

د : الزيوت : 

متوسط إنتاج سنوات الديمقراطية هو ”ر69١‏ ألف طنء ومتوسط سنوات الإنقاذ 
الثلاث هو ارل/ا/ ألف طن. 

هذا فيما يضاف إلى قائمة الخراب الاقتصادى توابع الكتالوج المعروف فى كل مكان 


ذا .لك 1 


والمصاحب لعمليات «التنمية», تلك التى يتم تطبيقها وفق الخطة المعروفة لإدارة تبادل الاعتماد 
الكونى القهرى وهى : 

- تدهور قيمة العملة الوطنية إزاء العملات الرئيسية» وخاصة الدولار إذ أصبح سعر 
الدولار السودانى عام 7١٠١ ١59‏ جنيها سودانياء بينما كان الجنية السودانى يفوق سعر 
الجنيه الاسترلينى» ويعادل حوالى ٠١٠‏ دولار حتى نهاية السبعينيات. أى منذ أن ارتبط 
الاقتصاد السودانى بأصولية الديون الخارجية لتبلغ مديونية عام ١5 ١997‏ مليار دولار أى 
لواقع حوالى ٠١ - ٠١‏ مليون دولار للفرد السودانى الوافد ديوثا خارجية. 

- ارتفاع تكاليف المعيشة حيث ارتفع سعر رغيف الخبز من ١7‏ قرش إلى ٠٠٠١‏ إلى 
قرش) فى السنوات الثلاث الماضية أى بمعدل /5٠١‏ . 

- ارتفع سعر السكر - وهو مادة أساسية إن كثيرا ها سقطت الحكومات المدنية 
والعسكرية. إذا ما ارتفع سعر السكر عن طاقة المستهلك - من ١١0‏ قرشا إلى 5.٠٠١‏ قرشا 
(ستون جنيها) للرطل الواحد وزاد سعر اللحم من ٠٠١‏ قرشا للكيلى إلى ٠٠١‏ جنيها (يعنى 
.ره" قرش) وسعر الفحم الوقود الشعبى من ٠١‏ جنيه للجوال إلى ٠٠٠١‏ جنيه للجوال 
() كما ارتفعت إيجارات المساكن بصورة كبيرة جدا. فحجرة من اللين (الجالوص) فى أبسط 
الأحياء يبلغ إيجارها عام ١15957‏ "0؟ جنيها فى حين كان إيجار الغرفة نقسها لا يزيد 
١6‏ جنيها . منذ ثلاث سنوات وحسب عن جنيه سودانى. 

إما أسعار الوقود كالبنزين والجازولين فقد ارتفعت بمعدلات فلكية إذ كان سعر جالون 
البنزين عام ١١١ - ١197٠‏ جنيه سودانى ليصبح سعره 7٠٠٠١‏ جنيه سودانى فى بداية عام 
1 . وفيما ثبتت الأجور أو راحت على أفضل تقدير عند نقطة قريبة من معدلاتها السابقة 
على حرب الخليج الثانية انخفضت الأجور الحقيقية مع غياب الدور الذى كان يلعبه القطاع 
العام والدولة فى توزيع السلع والخدمات العامة بتحول الدولة تباعا إلى مجرد آلية للمراكمة 
زيادة على أن «المعطيات» التى لا راد لها فى أسلوب إعادة إنتاج رأس المالء وأصبح رأس 
المال المحلى رهينة بدوره أو جنح للهروب إلى الخارجء إن جملة المتغيرات المذكورة والتى سيتم 
تحليلها تباعا تشير إلى تحولات فى طبيعة الدولة القومية ودورها (أى لادورها) فى الاقتصاد 
كما ترجح كيفية تراجعها يدورها إلى الحد الأدنى من الاقتدار التنفيذى أى الفاعل على الساحة 
المحلية كما لى كانت دورة قيام وصعود الدولة التقليدية, يعاد إنتاجها اليوم على منوال يشابه 
تلك الدولة التى يفضلها الفيزيوقراط على عهد «دعه يعمل» أو أن أفضل حكومة هى أقل حكومة 


جك 


فيما يشار إليه اليوم التباسا بالليبرالية الجديدة والإسلام السياسى والمعاصرة واليسار 
التقليدى . 

إن الإسلام السياسى الذى عاصر الحركة الوطنية» وأسهم فيها بصورته السابقة على 
شكله الأصولى (الجديد) اللاحق لمنتصف السبعينيات ينتمى إلى التنظيمات السياسية الدارجة 
على عهد رأس المال الخاص. غير أن اختفاء البرامج الاقتصادية, اشتراكية التوزيع وضمور 
الدولة كالية لإعادة التوزيع - مهما كان فارقا - يكرس الميل نحى الأصولية الاقتصادية 
والثقافية والسياسية» فيما يشكل منوالاً مجددا لمعضلة أصولية تخصه بانحساره فى برامج 
الحرب بين الجنسين وعداء الغرب (المعلن) فيما تضمر سياساته وممارساته ما تضمر. 

على أنه من المفيد التنبه إلى أنه ينبغى التفريق بصورة دقيقة بين المحافظ - المتدين - 
التقليدى - الشعبى - الرسمى من الممارسات الأيديولوجية - العربية. فالفرد المحافظ هى 
محافظ بهذا الوصف على التقاليد : على ما هو تقليدى فى مجمله والتقليدى (العربى) يرتبط 
عضوي بالثقافة - المتاأصلة وفى قلبها الدين الإسلامى الذى يشكّل عمودها الفقرى» ولون 
عيونها وعواطفها وهى مستقر فى أعصابها القومية» يذهب ويجىء وفق تجليات ومعدلات 
وجرعات دورية التجليات والضميرية من النظر للدور المشرئبء إبان الرخاء والآمان الثقافى 
والإقليمى (والجيويولوتيكى) وهى الشاخص أو المنكفىء على نقسهء وعلى الماضىء وعلى 
التقاليدء وعلى الامتيازات الذاهية, مع العام والخاص وإبخاس الإنسان والعمل والثقافة والعزة 
القومية والكرامة الشعبية» إبان الأزمات التى تبدى الآن فى ترادفها واحدة فوق الأخرى, 
كالأساطير الخرافية والأزمات» ومن هنا تيدى وكأنها لا تنوى أن ترحل إذ استطال بقاؤها منذ 
أن حطت مع نهاية السبعينيات» وفى مثل هذه الأزمات يتداخل التقليدى والمحافظ الشعبى 
كليًا فى مجاهيل لا تحد. 


اليمين الحمطدطيد 

واليسار التقليد.ه والمفاهيم المتصلة 

ويخطئ خطأً خطيرًا مِنْ يستهين أى يقلل من شأن الفكر والحركات الأصواية. لأنها لا 
تملك أساسا موضوعيا مبرراء بمجرد غياب الامتيازات القديمة وحضور الخطر المحدق بالأمة 
«الجنس النقى» أو العرق النقى - بالتاريخ القومى بالقومية باللغة» بالمجتمع» بأغلبية 
المجموعات المفتقرة بتسارع مخيف وغياب لكل ما هو مالوف وحضور مزعج لكل ما هى غير 
مفسر أو قابل للتبرير. فإذا جمع كل من الاقتدار التنظيمى الناجز بمجرد المعاصرة للحركة 
الوطنية إلى الاقتدار المادى للحركات والفكر الراديكالى (الأصولى) إلى خليفته الأصولية 
الاقتصادية / فى التطبيع / اقتصاد الباب المفتوح / الإنتاج من أجل السوق والإصلاح 


ا 


الهيكلى وغيرها من مفردات ما يسمى التباسا خطيرا للفاية بالليبرالية الجديدة (والتى لا شبه 
بينها وبين الليبرالية الاقتصادية للفيزلوقراط واقتصاد ودعه يعمل للقرن الماضىء لاشبه سوى 
تقلص دور الدولة فى أقل من أقل حكومة هى أفضل حكومة:؛ فإن حاصل الجمع لهذه 
الظاهرات يمكن أن يساعد على فهم جملة تجليات فى كل مكان - إن القكر والحركات 
الأصولية فى كل مكان ليست جملا اعتراضية فى تاريخ المجتمعات العربية أو الغربية أو 
الشرقية. إنها فى الواقع التعبير الفكرى والتنظيمى الاجتماعى لإعادة هيكلة رأس المال طوعا 
ونشوءا تاريخيًا يقابلها إعادة هيكلة أى هندسة اجتماعية سياسية عسكرية فكرية جبرية 
بشروط مجرد الطبيعة الآنية» الأخيرة أى كمرحلة من مراحل تطور رأس المال الصناعى 
(الخاص). 

إن الفكر والحركات والتنظمات الأصولية هى محصلة وتعبير فى آن عن هذه المرحلة. 
وإن الوعاء الذى تتخذه مستودعا لهاء والآليات التى تستخدمها لا تخرج عن الموروث - 
التقليدى - المحافظ وإن كانت الأصوليات تذهب بتلك الآليات إلى أقصى حدود مقياسها 
المدرج فى الزمان الثقافى والعصبى لذلك الموروث - التقليدى والمحافظ فتقف على يمين اليمين 
منه. وتتخذ من أوعية وشرايين اليمين التقليدى موارد غالبا ما تكون ناجزة الإحباط والضيق 
العام فى زمان يضطرد فيه العلم وثورة المعلومات اضطرادا عكسيًا والأزمات والمشكلات 
والآفات والأمراض الغامضة مع تراجع علاقات الإنتاج - تحت ظل وسائل إنتاج غير مسبوقة 
التقدم وإلى علاقات إنتاج الاقتصاد العبودى والافتقار غير المسبوق متقايلاً مع الثروة غير 
المسبوقة. إن هذا البعد للإسلام السياسى وللامبرياليات المشابهة لا يمكن أن يعزى إلا 
للمعاصرة والتاريخ معا. إن التحليل الذى ينسب الأصوليات الفكرية إلى مجرد التآمر أى يردها 
إلى النظرية التأمرية ومدها هى تحليل يعانى من الكسل الذهنى ومن اللامسئولية الفكرية, 
وثمت بالطيع يعد تآمرى ويرى أن البعد التلقائى النشوئى جدلى الاضطراد مع المظاهر 
المذكورة سابقاء إنما يشكل بعدا ينبغى أخذه بغاية الخطورة الفكرية والنظرية والتنظيمية. وإذ 
تتصل هذه الأبعاد بمتصل مفاهيم معينة فى علاقتها العضوية التاريخية فى الزمان والمكان 
فإن اليمين الجديد العربى يتصل إقليميا بأحداث فى المنطقة:» وعالميا بظواهر مكوننة. من هذه 
الأحداث ما هذا اقتصادى ومنها ما هى فكرى ثقافى. وسيعرض هذا النقاش فى الصفحات 
التالية لكل من هذه التظاهرات بأشكالها فى محاولة فهمها وتحليلها بتركيز على السودان. 

على أنه من المناسب تذكر أن مفهوم التقليدى من التظاهرات الاجتماعية والظواهر 
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وتجلياتها ليس مفهوما فصامى المحتوى إذ ينتهى التقليدى بيدا الحديث أو العكس بل إن الذى 
يحدث جدليا هى أن المتصل - قديم / أى تقليدى - حديث/ر عصرى يمكن فى أبعاد محتواه أن 
يحمل ثتائية كليهما دفعة واحدة. كما يمكن أن يرتقى وأحدهما عن الآخر أو ميل وأحدهما نحو 
الآخر مثل ما يحدث فى مجتمعات ما بعد الحداثة فى ارتداد نحو التقليدى أو نحى اشباه 
مكررة منه بصورة لافتة للنظرء على الرغم من أى بسبب التكنولوجيا المتقدمة. هذا كما يمكن 
أن تحدث «تطورات» معينة نوعا من «الصدمة» مثلما ترجع عن أحداث اتفاقية كامب ديفيد 
وظهور السادات فجأه فى الكنيست صدمة لم يكن ثمت سبيل للعصمة منها سوى بالاعتصام 
بالمسجد عاصما فى انكسار القلب الواجف لدى كثيرين ممن كاد الحدث يفقدهم الرشد 
الثقافى. وفى السودان تحديد! «يتأسلم» الجنود مجددا فى مواجهة الحرب والموت اليومى؛ كما 
يعتصم الأفراد فى كل مكان بالغيب من المعلوم الآخذ بالتلابيب بكوارثه اليومية. إن أبعاد 
الأصولية الفكرية - الإسلام السياسى العريى والسودانى ليست كلها من تدابير خارج الواقع 
دئماء وإن كانت هناك أحداث يعينها مديرة ومقصودة تشكل جانيًا آخر من واقع وحقيقة نشوء 
وانتشار الإسلام السياسى بالدرجة نفسها من الأهمية» مثلما يصبح الحج أو تصبح العمرة 
شرطًا من شروط التدريب العسكسرى منذ الثمانينيات» ويتشجيع وتمويل إقليمى: وهكذا إن 
هذا البعد يشكل يعدا لما اسميناه إعادة الهيكة أى الهندسة الاجتماعية الاقتصادية السياسية 
العسكرية والفكرية لفئات مهمة من المجتمع السودانى فى إطار ما يمكن أن يرد إلى النظرية 
التآمرية «للتنمية» فى إطار مقولات الليبرالية الجديدة التى يشار إليها هى الأول فى إطلاق ويلا 
رئية فكرية أى تحليلية تاريخية تردها إلى كل من : 

١‏ - أصولها التطورية بوصف أنها أى الليبرالية الجديدة أى ما أسميه باليمين الجديد 
تظاهرة متجاورة مع تسارع تشدد وسيادة رأس المال عاير الحدود. 

” - الآليات التراكمية الرأسمالية التى تؤسس عليها فى تجلياتها الأكثر محورية. وهى 
ضمور دور ومركز الفئات التحليلية السايقة عليها والراجعة إلى رأس المال الصناعى الخاص . 

“' - الغياب شبه الكامل لأهمية الدولة القومية فى السيطرة على حركة المراكمة 
وميكانزماتها سواء فى : 

أ - المراكمة من خلال إنتاج السلع 

ب - المراكمة من خلال بيع المال كسلعة. 
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- ظاهرات شبه عامة تجمع على نوع من فقدان الذاكرة الجماعى للاقتصاديين 
وعلماء الاجتماع الغرييين» ريما ارجع إلى الاستلاب العام لإمكانات البحث التى كان تمويلها 
قد كونن هو الآخر. إذن هناك المفهوم الشعبى - التقليدى - للأديان والمفهوم الرسمى لها 
والمفهوم الآخر باحتلال مكان الآخيرين: مما يسمى بالأديان والأفكار والحركات الأصولية - أو 
السياسية وإذ تحتل الأفكار والحركات الأصولية فى كل مكان دور ومكان الفكر والحركات 
الشعبية» وتحاول احتلال مكان الفكر والنظام الرسمىء فإنها تفعل ذلك بوعى وامتداد تنظيمى 
وتاريخى وسياسى واقتصادى خاصة فى السودان على الأقل. ولأن الحركات والفكر 
الراديكالى الأصولى تجد لها فى الأوعية المحلية للفكر الشعبىء وأبعادا للفكر الرسمى 
إمكانيات تنظيمية وتاريخية» فإن اليسار التقليدى يجد فى اليمين الجديد الاقتصادى كتعبير 
مؤسس للفكر والحركات الأصولية ظاهرة تبعث على الاضطراب فى أكثر الحالات جدية أو 
يستهين اليسار التقليدى باليمين الجديد كونه عرضا تاريخيًا زائلاً والأخطر أن اليسار 
التقليدى إذ لا يستبين المكونات التاريخية الاقتصادية للمسار والسياق المعاصر لليمين 
الاقتصادى الجديد ويتجلياته الاجتماعية السياسية الثقافية (العسكرية) فإنه لا يزيد على أن 
ينتنظر انقشاع سماءءههء أى يعتقد أن مناهضته ومعارضته واردة بالأسلحة التنظيمية 
والأيديولوجية التقليدية ليسار الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات. إن هذا الميل ليس 
أكثر من انتحار ميت كان قد أخذ بيلفظ أنفاسه المعاصرة لاتحداث منذ منتصف السبعينيات 
وتحول الخارطة الذهنية والذاكرة التاريخية للنضال من مراهن على التغبير بمجرد مرور 
السنين إلى مرتهن بزمان كان قد فات. 
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قل 5 


الفصل الثالث 


الليبرالية الجديدة والتشكيلات 
الماقتصادية الماجتماعية المكوننة : 
اعتبارات نظرية 


المجتمعات ما بهد الرأسيمالية 

ما بعد الصناعيه بين المأسطوره والواقغ . 

يلاحظ أن الفكر الغريى على عهد رأس المال ما يعد الصناعى - وهو الذى طالما ادعى 
الوقوف على قمة الأحداث والتنبئ بالمستقبل التحليلى للأحداث - كان قد وقع - أحيانا - فى 
إحبولة تصديق أنصاف الحقائقء والمطلقات» من خلال قوة الإلحاح لمقولات اليمين الجديدء 
فلخذ يصدر عن أكاذيب تاريخية مثل المجتمعات ما يعد الصناعية, ما يعد الرأسمالية ما يعد 
الحداثية , 

وأقد كان اليمين الجديد - هو الآخر - يصدر حتى الريع الآخير من الثمانينيات عن 
مقولات سياسية. ليس لها سند اقتصادى أو اجتماعى على الإطلاق .)١(‏ إن المجتمعات 
الرأسمالية الصناعية تمر بتجرية نشوئية سميت بمرحلة ما بعد الرأسمالية. وقد صاحيت 
أجندة اليمين الجديد أطروحات تقول أيضا بنشوء المجتمعات - ما بعد الصناعية وما يعد 
الحداثية. وهى مجتمعات تنعدم فيها الطبقات: بينما شاع حول ظواهر تؤكد تجلياتها تراجع 
متسارع وملحوظ نحو مجتمعات الطبقتين المتقابلتين» مثلما يلاحظ فى المجتمعات النامية من 
شرائح أقليات من الأغنياءء حيث يملك ال ه/ من السكان أكثر من 7/6٠١‏ من الثروةء وأغلبية 
من الذين تنخفض دخولهم إلى معدلات فقر غير مسبوق فى المجتمعات الصناعية الغنية» فيما 
كانت قد بدت أطروحة ما بعد الحداثة تسحر بسعة «إمكاناتها» البادية فى الفن تحديداء وفى 
المنتجات متعددة الأصول الثقافية المكدسة لصالح مستهلكين , لا تعنيهم أصولها الثقافية» يقدر 
ما يعنيهم تذوقها ثم إلقاؤها جانبا دون التساؤل عن الثمن الإنسانى المدفوع فيهاء ما دامت 
الوفرة البادية للمجتمعات الاستهلاكية قد جاءعت لتبقى فلا يتهدد الاستهلاك . 

والواقع أن الفكر الاجتماعى أصيب بظاهرة غير نادرة الحدوث. لقد أصيب يفقدان 
الذاكرة الجماعية» أى البصيرة والبصر معاء ففيما كان الفكر الاجتماعى يجهد نفسه فى 
التسابق - نشرا وتعبيرا مسرحيا وموسيقياء وفى رؤيته المتزايدة على وصف وتحليل وإنتاج 
وإخراج أشكال التعبير من تجليات ما يسمى بالمجتمع ما بعد الحداثى, وعن المجتمعات 
الاستهلاكية - كان الواقع الموضوعى نفسه يأخذ بالتشكل على نحو غير مسبوق من استقطاب 
الذين يملكون على حساب الذين لا يملكون . وكانت الظواهر الاقتصادية الاجتماعية التى يعير 


بالا 


عنها الفكر الاقتصادى الاجتماعىء إذ لم يسبقها ويتنا بها فى حالة إنكفاء سريع نحى نظائر 
منهاء تشبه أكثر ما تشبه فئات أقرب الى تلك الفئات السابيقة على الرأسمالية» والعلاقات 
التقليدية. إذ بلغ تعداد الذين يعيشون تحت مستوى الفقر "١‏ مليونا فى الولايات المتحدة فى 
العام الماضى 195917. 

ولم يكن ثمت تبرير لفقدان الرشدء غير أن الاستقطاب الاقتصادى الاجتماعى كان قد 
محور الفكر حول مقولات اليمين. محورة لعبت أدوات الاتصال - شديدة الهيمنة على الفكر 
والعقل وما صاحبها من كوننة دور النشرء ومراكز البحوث بصورة متزايدة - دورا ظل ينادى 
بالتحليل المتأمل لظاهرة استيعاب تكاد تشمل أذكى العقول - وما جنون الإعلام المصاحب 
لحرب الخليج الثانية إلا نموذج عان لقوة أجهزة استيعاب: تأخذ يتلابيب الرشد وتغييه . 

وقد كان وييان وخطاب اليمين الجديد يتشدقان بالمجتمع اللاطيقى: أى بلا طبقات فى 
الوقت الذى كان فيه المجتمع - البريطانى والأمريكى - على الأقل يفرزان تراسبات اجتماعية 
أشبه بالتراسبات السابقة على الرأسمالية الصناعية . من حيث معدلات البطالة - الفقر - 
فقدان العقار - وانهيار - الأعمال والصناعات الوطنية فى إحصاءات غير مسبوقة: وجدير 
بالذكر أن ١4‏ ألف صناعة صغيرة وطنية قد أفلست ما بين ١94/‏ حتى نهاية الثمانينيات»: وأن 
أرقام البطالة الحقيقية تبلغ ٠١‏ -؟٠/‏ وارتفاع أرقام الجريمة بمعدل /71/ فى شتاء 19517 - 
1 ,؛: وأن واحدة من خمس أسر تعيش على الدخل المدعوم أى ٠١‏ من الأسر البريطانية. 
وهناك مئات الآلاف ممن فقدوا العقارء غير الارتفاع الجنونى لسعر الفائدة على القروض مع 
الربع الأخير من الثمانينيات. ومن ناحية أخرى فإن المجتمع ما بعد الرأسمالىء كان مرادقا 
لفهوم غائص فى الغموض والتعميمات واللغة الممفصلة لليمين الجديد هى مفهوم المجتمع ما 
بعد الصناعى. والحقيقة أن تعريف هذا المفهوم لا يزيد إحصائيًا عن الأرقام التالية : 

» تحول رأس المال الصناعى بنسبة 725٠‏ إلى المراكمة خلال رأس المال المالى. ؟) 

* انتقال رأس المال الصناعى من الصناعة - صناعة السلع إلى الخدمات2() . 

» هجرة رأس المال الصناعى نهائياء هما ترك فراغًا فى الصناعة الوطنية» كما أحل 
شروطًا للمراكمة يحتكرها رأس المال «المهاجر» إلى الداخل - «عاير الحدود» بشروطة القاضية 
على فرص المراكمة المحلية. 

* فيما خلق رأس المال ما بعد الرأسمالى / عابر الحدود - بالضرورة الملحة بسيب 


طبيعة وشروط المراكمة» وإعادة إنتاج رأس المال لنفسه كسلعة أكثر منه إعادة إنتاج مجموعات 
المتنحين أو الفئات الاجتماعية المعروفة كلاسيكيا للمجتمعات الرأسمالية الصناعية- جيوشا من 
العمال الصناعين عبر أسواق العمل والصناعات والخدمات المكوننة - جيرا - ما بين أعوام 
77 و 1147 ما يفوق أعداد العمال الصناعيين الذين خلقتهم الرأسمالية الصناعية طوال 
حياتها . 

ويقدر عدد العمال الصناعيين فى ١‏ دولة صناعية, أى مصنعة حديئاء أى ملحقة عن 
طريق مناطق التجارة» أى مناطق التحويلات الصناعية الحرة عام ١947‏ ب 147 مليون عامل 
صناعىء بالمقارنة مع ١75‏ مليون عامل حتى عام //191, مع ملاحظة أن عام 1١947‏ هى 
أسواً أعوام الأزمة الاقتصادية للشانينيات» حيث تم الاستغناء عن ملايين العمال الصناعيين 
فى الغرب. أى أن رأس المال عاير الحدود خلق - إبان الثمانينيات - طبقات عمالية أكثر عددا 
وأوسع انتشارا مما خلقت البرجوازية الصناعية منذ الثورة الصناعية فى الغرب. 


الليبرالية الجديدة وضمور دور 

الدولة القومية فج الأاقتهاه 9) 

ومن الظواهر التى لا يمكن تحليلها بمناهج التحليل الدارجة فى أطروحات الرأسمالية 
الصناعية. هى نشوء علاقات إنتاج متدنية فى ظل وسائل إنتاج متقدمة. إن المفهوم المحورى 
لفهم هذه الظواهر هو مفهوم الليبرالية الجديدة لدور الدولة فى الاقتصادء وهو الدور الذى 
يشكّل وظيفة لطبيعة المراكمة الرأسمالية ومعدلاتها وآلياتها فى ظل المرحلة الراهنة من مراحل 


الليبرالية الجديدة وعلاقات الإنتاج الهبود.ه 

وفيما يتم التباهى بنشوء مجتمعات ثورة المعلومات والصفوة والمعرفية» فإن نسبة 
العاملين فى العلوم المعرقية - كنخصائى جمع المعلومات الإليكترونية ومحلليها وعمال 
الكمبيوترء وشركات السياحة, والسفرء وهندسة الفضاء - لم تزد إبان إدارة ريجان عن ؟”/ 
من العمال المشتغلين فى خدمات الفنادق ومطاعم الطعام السريع والتجارة بالقطاعىء وكافة 


ب ا 


العاملين فى قطاعات العمل بالساعة أو الإنتاج المجزأ ممن يقل دخلهم بنسة 548 عن العمال 
الصناعيين ما بين أعوام 1947 - 1184 فى الولايات المتحدة . 

وقد قضت الأزمة الاقتصادية الأعوام "161 - 1147 على الصناعات الأساسية» مثل 
صناعة السيارات. وصناعات الصلب والإطاراتء بيئما نشأت فى أغنى المجتمعات الصناعية -- 
فى كاليفورنيا - صناعات تعتمد على العمل الرخيصء تنافس شروط العمل وأوضاعه بهاء مثل 
صناعات هونج كونج - كوانج كونج - تايلاند - الفلبين» كما نشأت صناعات خدمية تقل فيها 
الأجور ما بين 28٠ - 4٠‏ عن الأجور فى الصناعات الأساسية. ويقول هابر ماس. ) : إن 
مزايا النمى ما بعد الصناعى لحقبة الثمانينيات لم يتمتع بها إلا قلة من رجال الأعمال فى 
وادى السيليكون 'إ723116 5111008 وأولئك الأفراد من السكان أصحاب العقارات الكبيرة 
والثروة المالية المحسوية. ومن جهة أخرى فإن المجتمعات ما بعد الرأسمالية ما بعد الصناعية, 
لم تتجل مظاهر التحول الاقتصادى الاجتماعى بهاء فى تحول المجتمعات إلى مجتمع من أقلية 
غنية وأغلبية مفتقرة مع اختفاء الفئات الاجتماعية الوسيطة وتزايد الخطر على الطبقات 
الوسطى وحسبء وإنما ظهرت فيها كوظيفة أعراض لتحول رأس المال الصناعى إلى الخدمات 
وميله الذى لا يقاوم نحى استغلال العمل الرخيصء فيما أعاد خلق علاقات العمل العبودى, 
فيما يسمى بالفدردية الجديدة 10101513 7160 أى الإنتاج المعتمد على الوقت والحركة فى 
أدناهما لصالح الإنتاج المجزاً. وكذلك ظهرت التيلورية الدامية 123/10115152' 28210001 التى 
تضاهى علاقات العمل والإنتاج الدارجة فى المستويات المعمول بها فى جنوب شرقى آسيا - 
فى مجتمعات الاقتصاد المصنع حديئًاء بأجور الكفاف أحياناء ولعل مفهوم الليبرالية الجديدة - 
والذى أصبح علْمًا على أصولية السوق فى ظل أصوإية اليمين الجديد الاقتصادية السياسية - 
راجع إلى الشبه الظاهرى بين دولة اليمين الجديد وبين دولة دعه يعمل والتى يصفها 
الفيزيوقراط بأنها أفضل دولة بوصفها أنها تتمثل فى «أقل حكومة')» 


مأ بغت الليبرالية الجديدة والدولة السمسارة 

ذلك أن الدولة تتوقف عن التدخل لصالح إعادة التوزيع: وتكتفى بالسمسرة لحساب 
الأعمال والاستثمارات عابرة الحدود. ويلاحظ أن نمو أغنى الولايات المتحدة - كاليفورنيا - 
يعكس التدنى المتزايد لإسهام الولاية فى دخل الدولة المركزية بمعدلات كبيرة منذ أزمة 
الشانينيات وذلك بالنسي التالية : 

- من 7؟1١/ز‏ عام 195٠0‏ إلى /١١5‏ عام 194٠‏ إلى 1١77‏ / عام .١15414‏ 


حوارت 


- إن دخل الولاية إذ يعاد توزيعه بين الأجور والأجور الحقيقية ورأس المال يترتب على 
التوزيع الفارق بصورة ملحوظة» تحول مجتمع الولاية إلى أقلية من أصحاب الأعمال والعقارات 
والثروة بصورة عامة - الأميركان والأجانب - وبين طبقة عاملة تنخفض أجور العمالة 
ومعدلاتها بها بصورة مضطردة نتيجة ميل أصحاب العمل إلى استخدام العمل المهاجر (من 
المكسيك) الذى يشجعونه سرا لأنه غير قانونى. وتضاعف المنافسة فى سوق عمل مكتظ بالعمل 
الرخيص فى أزمة الأجور المتزايدة التدنى» إذ تدفعها منافسة العمل الرخيص المهاجر إلى 
مستوياتها . 

إن مسارات الاقتصاد أو اللا اقتصاد الاميريكى فى أغنى الولايات هى مسارات شائكة 
الحلولء نتيجة أرصد الأعمال من الشمال الصناعىء: ومن سوق عمل منظم مسيس مدرب 
العمالة إلى الجنوب حيث العمل غير مسيس - غير منظم - وغير مدرب مدرب من ناحية, 
وتحول الاستثمار فى الصناعات الأساسية إلى القطاعات الخدمية وقطاع «الاقتصاد المعرفى» 
من ناحية أخرى. ومن ناحية ثالثة فإن رأس الال الأمريكى والشمالى - كان يدوره قد رحل 
مكانيًا خارج الولايات المتحدة. فيما حل مكانه رأس مال عابر للحدود (أجنبى) كرأس المال 
البريطانى والهوأندى واليابانى بهذا الترتيب منذ نهاية السيعينيات. 


منوال المراكبه عغابرة الحهدروه 

والفثات. الاجتماعية الاقتصادية السمسادة 

إن منوال المراكمة عابرة الحدود - على القروض تحديدا توضح بصورة مبسطة 
ومختصرة - كيف أنه ما بين أعوام ١930 - 156٠‏ سجلت عائدات القروض الأمريكية ما قدر 
ب "٠‏ مليار دولار مقابل قروض استثمارات خارجية قيمتها ٠١‏ مليارا9؟) وحسب. 

فبافتراض أن مشروعا استثماريًا فى بلد نام - باستثناء تلك التى تحظى بمكانة أو 
مركز تجارى ممتاز كالصين أو الشركاء التجاريين التقليديين. - أنشئ بواقع عائد يبلغ ,/٠١‏ 
فإن تصدير جملة الأرياح على أصل رأس المال المستثمر لمدة عشر سنوات قد قدر يما يعادل 
أصل رأس الال المستثمر - أية أن أى أرياح على السنوات اللاحقة للعشر سنوات الأولى 
تشكّل رأس مال صافيًا ومصدرا إلى الخارجء أو إذا كان سعر القائدة /٠١‏ فإن رأس المال 
الصافى يتم تصديره إلى الخارج اعتبارا من مرور نصف المدةء مع مراعاة أن سعر الفائدة 
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وخدمة الديون لاتظل ثابتة ونتوق جان +7اؤ1 -<الذى أجشرى هذه الدراسة السستابية ت إنه 
لا مخرج من الديون الخارجية وعملية استنزاف رأس مال مالى أو عينى إلا بالتأميم. الأمر 
الذنى يصبح فى حكم المستحيل إذ تفرض بيوت ال مال والمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولى) 
القيم والمبادئ الرأسمالية الغربية فى احترام الملكية الخاصة. وتشجيع الخصخصة: كما لا 
تجعل أدنى حساب للقطاع العامء ولا لحاجات المنتجيين الصغار الذين لا تعرف كيف تتعامل 
مع فقرهم , ويتم كل ذلك بوكالة هسمسرة الدولة القومية . 


دخول من الإعانات 
والقروض الاجنبية 


أفريقيا 


أمريكا اللاتينية 


جنوب أفريقيا وآأسيا 
الشرق الأوسط 


لاحظ أن بعض دول جنوب شرقى آسيا تتمتع بما يسمى بالمكانة التجارية الممتازة أو 
الفضلة الث تمقم وتسم ردق حسنانات سعاسة اكثن متها ونا 'احسانات اقتصادية تعاررة. 
وشثل بلذان جتوب شرقى أسيا السماء يحمالة اننا وى فوع كوموت تا لاتق هيران .ب 
سنغافورة - كوريا الجنوبية كما تحفل كل من البرازيل - مصر - الصين - الأرجنتين - 
إسرائيل باستثنئات نسبية فى القاعدة المؤسسة على المراكمة على حساب معدلات التنمية 
المحلية لحساب التنمية من خلال أرياح والفائدة على خدمة الديون والاستثمارات الأجنبية 
ويتضح ذلك فى المعونات الأجنبية الأمريكية حيث تمنح مصر وإسرائيل ال 5/١‏ من مجموع 
المعونات الخارجية الأمريكية, كما توزع ال »:/" الآخرين بصورة فارقة للحسابات السابقة 

الجدير بالذكر أيضا أن بعض بنود الجات 0815 مثل البند الاجتماعى لمائدة 
أورجواى المستديرة» والتى توظف لمزيد من الضغط الانتقائى سياسيًا لدخول السوق والمنافسة 
الفارقة فيه. 


57 


ومن هنا يسصطتع البنك الدولى شروطًا للديون الخارجية منها فرض احترام الملكية 
الخاصة: وغيرها من مبادئ الغرب وال رأسمالية» مثل الإصرار على إعادة الأراضى المؤممة 
إبان قترات التحرر الوطنى ويعد الاستقلال . مثال ذلك إعادة الأراضى التى أممتها الثورة 
الحؤائرية فاعايتيا للشعن. الجزائرئ: كواحدة من .متحؤات كوزة التحرينء كذلك اراشسى 
المستعمرين الفرنسيين التى أممها بورقيبة. كما أن مصر كانت قد طولبت فى يناير ١55١‏ 
بإلغاء قوانين الإصلاح الزراعى لعام ١516‏ لسيد مرعى على عهد جمال عبد الناصر. وتضع 
هذه الشروط الدولة القومية ومفاهيم الديمقراطية الاقتصادية والسياسية والدساتير القومية فى 
مازق حرج. فالدستور المصرى مثلا ينص على الملكية العامة. وعلى أبعاد اشتراكية فى الملكية 
والتوزيع. وهى ما ظل معمولا به ولم يحل بصورته الراهنة بعد. 

وفيما تتم عمليات إلغاء القوانين الاشتراكية» تتصاعد اضطرابات «اقتصادية» وقانونية 
بالغة» وفى الوقت نفسه تؤسس ركائز لعدم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين أهم وأكبر 
الفئات الشعبية ويين أغلبية المنتجين لحساب أقلية تتزايد ثروتها وقوتها (المكوننة) بشروط رأس 
المال عابر الحدود . إذ تخلق مافيات اقتصادية من المغامرين والمضاربين المكوننين», نتيجة 
للفوضى الاقتصادية والقانونية والدستورية المصاحبة لعمليات الخصخصة المتسارعة؛ كما 
يلاحظ فى الجمهوريات الآسيوية للاتحاد السوقييتى سابقاء وفى روسيا وغيرها من المجتمعات 
الاشتراكية سابقا مما يخلق أشكالاً من الاستقطاب العنيف الْمعبّر عنه فى أشكال الأصوليات 
وتنوعاتها الجهوية والإقليمية والعرقية والاثنية والدينية والثقافية بإفقار غير مسبوق ويكل 
الأشكال. 

ولقد تاكد تباعا كيف أن وكالات العون الدولية وييوت المال العالمية - كالبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى - لا تكترث كثيرا أو قليلا بأغلبية المنتجين ممن يتشكلون من أصحاب 
الأعمال الصغيرة والتجار الصغار فى البلدان الغنية» بالقدر نفسه الذى لا يزعجها إفقار 
وتهميش صغار المزارعين والراعاة ومنتجى الكفاف وغيرهم من النساء والرجال الذين تهمشهم 
الأعمال الكبيرة» ورأس المال عابر الحدود. فى ظل سياسات وممارسات الإصلاح الهيكلى 
والتكييف الهيكلى أى الإصلاح الإدارى أو الاقتصادى بقروضه وشروطه المعروفة فى كافة 
العوالم الأولى والثانية والثالثة. وإن اختلفت الأسماء والمصطلحات. وتتولى التكتلات التجارية 
الكبرى باسم حرية التجارية مثل ال "084/1 وهى اتفاقية التعريفة الجمركية والتجارة الحرة 
الممحورة حول أوروياء وامتداداتهاء والتى كانت اليابان قد غزتها إبان الثمانينيات عن طريق 
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الإنتاج المجزاًء وتوالى نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية - أو شمال الاطلنطى) 
سياستها عن طريق رفض سياسة دعم بعض المحاصيل الزراعية, وتتولى هذه التكتلات - رغم 
الحرب الدائرة فيما بينها - فرض حماية تجارية باسم حرية التجارة: يترتب عليها يوار أو 
ارتقاس منتجات. موايعى :المتمات غيز الأزرورية'القوملة: إلا.ماا شفع له العدل الرخيضن 
والعبودية السياسية من جانب دولهه3). 

ويمكن تبسيط منوال «التضحية» المطروح بواقع سياسات وممارسات وشروط إعادة 
الهيكلة كالية محدثة من آليات المراكمة الرأسمالية ومعدلاتها وكيفية تصدير رأس مال خالص 
من خلال الأرياح على الديون الخارجية(؟) والإعانات والقروض من ناحية» وخدمة الديون وإيفاء 
الأرباح كمدفوعات فى نسب مئوية عالية مداخيل البلدان الصغيرة من العملة الصعبة من 
ناحية أخرى(١٠),‏ 

ويترتب على هذا السياق الدارج فى كل مكان إضعاف للعملية الديمقراطية الاقتصادية, 
مما تتاسس:-علية: الذيمتزاطنة السناسنة والمشاركة الشعيية:. .وقد لوحظ أن هذا التساق 
يضعف - بدوره - فئات وجماعات السلطة التقليدية والدولة القومية. إلا ما أذعن منها بدرجات 
للوساطة والسمسرة لحساب المراكمة عابرة الحدود. والواقع أن هذا السياق لا يمكن إيقاف . 
مساره؛ فهو يتم بقوة دفعه الذاتية» وخارج إرادة القلة التى تتركز فى يدها الثروة. ولعل هذه 
المرحلة من مراحل «تطور» رأس المالء هى المرحلة الأخيرة قبل أن تتفجر التناقضات النهائية 
بالاستقطاب العنيف للغنى والفقر على مستوى العالم» وتهدد بالانتفاضات واسعة الانتشار فى 
كل مكان. فى الوقت الذى تظل الدولة القومية معزولة أو ممئة لفئات السلطة السابقة على 
كونية المراكمة تحييد التناقضات وإعادة إنتاج نفسها(١١),‏ 

بلغت ديون السودان الخارجية هر0١‏ مليارا عام 19597؛ حيث زادت الديون بواقع مليار 
فى العام؛ بين عامى 1997 - 1991» نتيجة لتراكم الأقساط المركبة لخدمة الديون والأرياح 
على الديون: وقد كانت ديون السودان أقل من ؛مليارات فى منتصف الثمانينات و7١‏ مليارا 
فى نهاية الثمانينيات, فيما تفاقم اختلال الموازية العامة. ويقدر عجز الموازنة ٠6٠‏ مليون دولار, 
ومعدل التضخم رسميًا /2٠6١‏ ولا تعرف إحصاءات للبطالة والبطالة المقنعة والبطالة الفنية, 
كما أن أرقام الذين يعيشون تحت خط الفقر لا تتوفر لغرض البحثء وإن كانت وكالات الغوث 
الدولية تقدر المشردين والذين تعرضوا للهجرة العنيفة بحوالىهر؛ - ٠‏ مليون كما تقدر عدد 
المهددين بالمجاعة بالعدد نفسه. 
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وقد انخفضت العملة السودانية منذ أواخر السيعيئيات بمعدلات فلكية من ؛ر» دولار 
للجنيه السودانى, نرى سعر الدولار ١١١‏ جنيها عام 1597 ويبلغ اليوم 78٠ - ٠٠١‏ دولارا 
وتنخفض صادرات السودان بالنسب المزعجة نفسهاء بينما ينخفض الإنتاج بسبب أزمة 
الطاقة وإنهيار المؤسسات التحتية والمياه والكهرياء » إذ يعمل الاقتصاد بما يقل عن .٠؟‏ - 
6 من الإنتاجيةء ويرتفع استيراد الحاجات الأساسية كالسكر والمواد الغذائية بينما 
ينخفض الاستثمارء ويتزايد الضغط على رأس المال المحلى فى واقع عدم الاستقرار السياسى 
والاجتماعى والاقتصادىء مما قد يقدم تفسير) لبقاء رأس المال «الوطنى» والمدخرات السودانية 
فى الخارجء وتقدر مدخرات السودانيين فى الخارج بحوالى ١‏ ملياراء وتبلغ أرصدة البنوك 
الإسلامية أرقاما تغرى بكثير من التصورات المبالغة والموضوعية حول أحجامها فى الخارج. 

إن تجليات هذا المسار تتلخص فى كل مكان فى: 

»* هجرة رأس المال فى كل الاتجاهاتء وإن عنصر الاستقطاب يتمثل فى روتين شمال/ 
جنوبى التمحورء وخاصة بعد الانفتاح الغرب شرقىء وذلك بالمعدل التألى : 

/8٠١ -‏ بين الدول الغنية. 

25١ -‏ من الغنية إلى الفقيرة أى بينهما('"). 

* هجرة العمل من كل مكان إلى كل مكان : 

- من الريف إلى المدن2"). 

- من المدن إلى الغرب وإلى المجتمعات الأكثر مواتاة للعمالة - سوق العمل الخليجى 
(9/ا9١ا‏ - .1959) ,)١4(‏ 

- إهمال الإنتاج من أجل السوق المحلىء والتركيز على الإنتاج من أجل التصدير 
ويتجلى ذلك فيها يسمى بتصنيع البلدان غير المصنعة فى شكل الاقتصاد «الجيويى» أو شكل 
«جزر» تسمى مناطق التجارة الحرة» أى مناطق الصناعات التجويلية الحرة والإنتاج المجزاً على 
حساب الأجور التى تتدنى إلى /٠١‏ من أجور العمال فى البلدان الصناعية. 

* إهمال العالم الثالث والرابع والعصر حجرى الآخذ بالظهور تباعا فى أفريقيا جنوب 
الصحراء وأجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية. هذا وإن كان الفقر الموصوف بالعالم ثالثى سابقا 
هو اليوم أخذ بالظهور فى المناطق المترويوليتانية فطفل من بروتكس (نيويورك) يمكن أن يكون 
على حالة فقر طفل فى العالم الثالث وله توقعات العمر لنفسها التى لدى الآخير. 


-وبم_- 


* هبوط معدلات الاستثمارات الخارجية المباشرة من ١"/ز‏ عام 1951 إلى /١9‏ عام 
68 فى العالم الثالث والرايع. 

* ارتفاع نسبة الاستشارات الأجنبية المباشرة بين البلدان المتقدمة خلال السنوات 
نفسها من 55/ عام 1١551‏ إلى /4١‏ عام 1545 

*# صعود أهمية التكتلات الاقتصادية الممحورة حول العملات الرئيسية» مع هجرة رأس 
المال المستمرة(١١),‏ وقد بلغت جملة الاستشمارات عايرة الحدود ٠١١‏ مليار دولار مع نهاية عام 
» وتقدر الرأسماليات المالية عايرة الحدود ب ١6١5‏ مليار - دولار سنوباء ويعادل هذا 
الرقم ثلاثة أضعاف قيمة الرأسماليات عايرة الحدو «المستثمرة» إبان الثمانينيات ومعظمها 
يوظف فى العقارات - الودائع - المؤفسسات المالية - وفى التسليف والسندات - وفى أدوات 
الاتصال والتأمينات والمواصلات بالمقارنة مع الاستثمار فى صناعة السلع - وتشير التقديرات 
التالية للأهمية غير المسبوقة للاستثمار فى أسواق المال. إذ تبلغ الاستثمارات قيها /٠١‏ 
بالمقارنة مع 7/5 فى الصناعة وقد ارتفعت هذه النسب بمعدل 22٠‏ بالنسبة لاستثمارات 
الولايات المتحدة فى البلدان غير المصنعة بالمقارنة مع 0؟/ فى البلدان المصنعة, وذلك فى 
قطاع المال والسندات والتأمين والمصارف(!١),‏ 


وتشوه الفثات التحليلية 

ما بغ حدالحنامية. 

تتباهى أصولية السوق لليمين الجديد - فيما يتسارع استقطاب الغنى والفقر بأن 
المجتمع آى الاقتصاد ها بعد الضتاعى ها بعد الرأسمالى قد خاق عمالة صناعية ولم يخلق 
طبقات عمالية صناعية - فى كافة أنحاء العالم فكونن (1.08/41:1271© سوق العمل 
الصناعى بحيث ارتفعت نسب العمال الصناعيين فى مجتمعات لم تكن تدرج فى عداد 
المجتمعات الصناعية على النحو التالى وبالنسب التالية : 

06 فى تركيا ما بين 195717 - 1587ء وينسبة 174 فى مصر ما بين 19054 - 
:١‏ وينسبة 7/8197 فى تانزانياء ما بين 15607 - 159481ء وينسبة 701 فى زميابوى ما بين 
7-.198. وإلى ؟١١"/ز‏ فى البرازيل ما بين ١91.‏ - 1987 وإلى 5.٠‏ ١؟‏ فى كوريا 
الجنوبية ما بين 191/١‏ - 1547ء وينسبة 54/ز فى بيرى ما بين ١51/١‏ -1941 أى أن عدد 
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العمال الصناعيين قد ارتفع على مستوى العالم بنسبة /١5‏ ما بين أعوام /١51/١‏ و541١‏ 
أى فى حقبة واحدة من الزمان. إلا أنه ينبغى تذكر أن الأجور قد انخفضت بمعدلات فلكية كما 
أنها فارقة بمعدل /ا - ١‏ إلى ١ - ٠١‏ على حساب العمال الصناعيين المجتمعات فى 
المجتمعات غير الصناعية. يضاف إلى ذلك أن هذه النسب تعنى بالإشارة فقط إلى أعداد 
العمال الصناعيين فى الدول الفقيرة» فى حين أن نسب البطالة المقابلة لخلق هذه الفئات 
الاجتماعية فى المجتمعات النامية الفقيرة فى المجتمعات الصناعية الغنية تتناسب تناسيا 
عكسيًا مع أعداد العمال الصناعيين العاطلين التى تقدر ب١٠‏ مليونًا عام .١6597‏ وهذه 
الإحصاءات ليست دقيقة تماما هذا فيما ارتفعت البطالة بنسية 4ه/ فى المجتمعات المخططة 
مركزياء أى الاشتراكية والتى تحاول أن تبنى الاشتراكية كالجزائر. إن هذه الحقائق تشكّل 
بعدا مهما فى تحليل الفئات الاجتماعية الاقتصادية فى المجتمعات الغنية والفقيرة على حد 
سواءء وفى استقراء الأحداث والتطورات اللاحقة لأصولية السوق فى أوج برنامج اليمين 
الجديد (لتاتشر وريجان تحديدا فى بريطانيا والولايات المتحدة وما انزاح عنهما من مسارات) 
كذلك فى الانهيار المؤقت أو الدائم للبرامج الاشتراكية فى كل مكان كمحصلة لأصولية 
السوق0١)‏ مما قد يساعد على فهم وتحليل ظاهرات التضعضع المتسارع لكل من دور الدولة 
وأشروط المشاركة الشعبية فى كل مكان. أى أن الديمقراطية الاقتصادية والديمقراطية 
السياسية إذ تضمر معدلاتهما تكرس الأصوليات بأشكالها مما يلاحظه الناس فى كل مكان 
أيضا. إن هذه الأصوليات تتبادل الاعتماد الموضوعى منذ السبعينيات وتتجذر فى روافد 
وكمحصلة ودالة على طبيعة المراكمة الرأسمالية ما بعد الصناعية (والمالية) المكوننة التى 
وضعت «التنمية» الرأسمالية ومقوماتها فى مأزق تحليلى ومصداقى لا فكاك منه إلا بقدر ما 
تتحصل عليه النظريات التآمرية «المعلنة» على رؤس الأشهاد وقد حلقت على رؤوس هؤلاء 
الاشهاد استخلاصاتهم المختزلة للواقع الممضوعى طيور ثورة معلومات تملك فيما تملك إعادة 
صياغة الواقع ووفق إرادة القوة وقد تركزت فى أيد أقل فاقل للإادارة شبه المحتكرة لإنتاج 
وإعادة إنتاج شروط تنادل الاعتماد الكونى والمراكمة المكوننة على حساب الأعداد المتزايدة 
للمستلبين (بدرجات) فى كل مكان. 


لام ب 


تبادل الأعتياد الخينه 

وآليات المداكمة غابرة الحطود 

إن تبادل الاعتماد الكونى بين أنظمة ومجتمعات متجاورة أى مستقطبة فى أنظمة كبرى 
كالامبراطوريات السابقة على الرأسمالية الصناعية مفهوم قديم. ويتم تبادل الاعتماد تجاريا 
واقتصاديا وديمغرافيًا وأيكلوجيا (توزيع المياه مشتركة المصدر - كالنيل) وعسكريًا. وهذه 
العملية على قدمها لم تشع كمصطلح فى العلوم الاجتماعية إلا حديثاء وريما بعد الحرب 
العالمية الثانية فلم يتم الانتباه إليها فى تحليل الظواهر الاقتصادية الاجتماعية كثيرا وإن كان 
ماكس قيبر قد حصل على متعالقات مثل هذا السياق فى تحليل أورويا السابقة على 
الرأسمالية الصناعية» بدون أن يصوغ المفهوم فى أى شكل اصطلاحى : ولعل من أسياب 
غياب الاصطلاح على سياق دارج منذ القدم - منذ عهد الأسرات الفرعونية على النيل وغيرها 
من المجتمعات المركبة - هى : 

- إن التخصصات الضيقة والإمبريقية النفعية تعسفت فى حصولها على أحادية المدخل 
بدلا من الاهتمام بالأهمية العلمية لتعدد المداخل الذى أخذ يروج - على الرغم من أى بسبب 
ليبرالية «مذهب» ما بعد الحداثة و«إباحيته» الأكاديمية الطالعة كغيرها من الإباحيات 
الاقتصادية والسياسية والأدبية والثقافية والجنسية. تحت ظل ما يسمى بالليبرالية الجديدة 
- التياسا معييا. 

- تمركز التحليل الاقتصادى الاجتماعى ثقافيا وأكاديميًا إذ اهتم ويهتم التحليل يهموم 
الأكاديمية الغريية وإثبات وإنتاج وإعادة إنتاج نظرياتها حول تطور المجتمع الغربى» سواء 
أكان ذلك فى المدارس البورجوازية أى مدارس اليسار التقليدى مما كان قد «غيب» الواقع 
يغيبه بدلا من أجلائه كما كان وظل يعيد كتابة التاريخ» ويخترع السياقات المتمركزة أوروبيا 
على حساب التاريخ الإنسانى والحقيقة. 

- ييسر التناول أحادى المدخل الانتقائية» بتجزئة الحقيقة. وما إلى ذلك فى 
التخصصات الضيقة: وبالتالى لا يصل إلا إلى استخلاصات ونتائج لا تخدم الواقع وإنما 
تصبح - كما أصبحت مفاهيم «التنمية» فى الحقبتين الماضيتين أو قبلهما فى الواقع - أشد 
خطرا «بالحلول» المكتبسة فى أفضل الأحوال من المشكلات نفسها وعلى مسار التاريخ 
والأحداثء والفاعلين فى التاريخ من التراكمات العددية لأغلبية الناس. هذا فيما تضيق أحادية 


سل 


المدخل واستخلاصاتها على ما عداهاء فيتصل الابهام باحتكار الحقيقة. ولقد ترتب على 
احتكار الحقيقة اتصال الظلم والإهانة على أنهما قدر لا مناص منه يستحقه أولتك الذين 
يصبحون موضوعا لهما بجريرة تخلّفهم وتكاثرهم الذى يلوث الكون بإعدادهم المتزايدة كل يوم 
فى عالم لا يحتمل هذه الأعداد وهم الذين يستدينيون فى خرق ويحطمون نظم المساندة 
الطبيعية والبيئة بتقطيع الأشجارء وقد فقدوا الحكمة الشعبية التى عصمتهم آلاف السنين فى 
قراهم الشاخصة إلى الماضى وأمائيهم التى لا تبعد عنهم ولا تحدها حدود إذ تقعى عند 
«مزاريب مكيفة الهواء». 

ومن الجدير بالذكر أنه كلما عظمت أداة الاستيعاب الذى يلعب «البحث» فيها دورا مهما 
فى الأنظمة الأشملء كلما ازدادت أسباب انتهاء المقاومة أى أجلتء إذ يبدى وكأن الاستيعاب 
غالبا لا راد له وطبيعة ثانية للمجتمع المستوعب أو المجموعات المستوعبة من الأقراد والأجناس 
والأقليات والنساء والعبيد. فما تنفك هذه أن تنتج وتعيد إنتاج النماذج المشوهة حول المجتمع 
وإسهام الأفراد الذين ظلوا ينكفئون على أنقسهم مما يسمى بالوعى الزائف أى عمى البصيرة 
الجماعى وأن ذلك لوظيفة ومحصلة وآلية من آليات تكريس الاستيعاب وكأن عمى البصيرة 
الجماعى لا يريم» إذ أن مسار هذه المحصلة هى مسار نفسى واجتماعى واقتصادى وسلطوى 
يتوالى مثاله المنتهى فى العييد والنساء. 

إن تاريخ السودان حافل بدلالات مشاهدة على قدرة السودان على المراكمة 
الرأسمالية - السايقة على الرأسمالية الصناعية - وعلى الارتقاء أحيائا إلى القمم «المروية» 
التاريخ السودان القديم غير أن كثيرا من المؤرخين والمحللين الاجتماعيين يغفلون أو 
يتغافلون - نفعيًا أو انتقائيًا - فيدان السودان بالقصور أى العجز عن «اللحاق». وكأن 
«القصور» قدر محتوم بالتمركز الثقافى الأورويى ويأطروحاته المعاصرة» وكأن القصور والعجز 
عن التقدم «خاصة من خواص الأجناس اللاغريية كلون جلدوهم وعيونهم وكأن التنمية» هى 
فعلا كذلك ولا ثمن لتبادل الاعتماد الاقليمى - الجهوى - أو لتبادل الاعتماد بين أنظمة شاملة 
مانعة» فمفهوم تبادل الاعتماد متصل فى الزمان والمكان ما دامت ثمت «مراكز» محلية 
مجتمعية مثل المناطق الحضرية بالنسبة للمناطق الريفية للمجتمع الواحد وأحدهما يعتمد على 
الآخر بدرجات أكير بالفعل» فيما يصبح الأمر عكسيا. وثمت بالطبع أنظمة اقتصادية 
اجتماعية سياسية - عسكرية - ثقافية قادرة على استيعاب أنظمة أصغر حولهاء هى وظيفة - 
ودالة على كل من الاستيعاب وميكانزماته ومعدلات توزيع موارده. ولا يختلف الأمر بين 
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معاملات تجارية أو مبادلات أو مقايضة رأسمالية بدائية أو مركنتالية أو صناعية متقدمة. 
فرأس المال هى رأس المال يراكم عبر آليات بعينهاء وله قوانين مشابهة فى كل زمان ومكان, 
ويتأسس على التبادل اللا متكافىء بقهر قوة واحد من أطراف التبادل وسيطرته على الآخرء 
وحاجة أحدهما إلى ما يتم من تبادل بين الاثنين (14). 
ولقد وفرت شواهد تاريخية أدلة متعددة نذكر منها ما يسمى بالتجارة الصامتة., 
حيث كانت ممالك مالى وغيرها من الممالك الأفريقية الداخلية تبادل الذهب بالملح فى القرن 
الخامس عشر - وقد سميت بالتجارة الصامتة لمجرد كون تبادل «ألواح» الذهب بمكاييل الملح 
تتم فى صمت بين الأطراف على السواحل الأفريقية مع المغامرين الأوروييين - والتبادل 
اللامتكافىء يكون أجورا مقابل عمل أى سلع مقابل حماية أى خراج مقايل نسب ممفصلة 
كمفهوم للحرية القبلية الاثنية )١9(‏ ويتم التبادل بين أطراف متكافئة القوة أى بين غالب ومغلوب 
وتأتى غلبة الغالب تاريخيا وعسكرياء كما تكون غلبة مكانية» أى بوجود موقع تجارى ممتاز 
لأحدهما كما تتم تحالفيا فيه 
ويتكريس اللاتكافق تتمصل أطروحات ونظريات السيادة والسيطرة» ولقد أشتمل 
السودان عبر تاريخه فى أنظمة أشمل وأكبر منه فأخضع لتبادل اعتماد اللاتكافئ منذ تجارة 
الملح والذهب والعبيد منذ مروى حتى معاهدة البقط فى القرن التاسع وما بينهما منذ أن كان 
خراج ملوك النوب (السودان) لمصر عبيدا للجيش المصرى الفرعونى وذهب ومحاصيل الغابات 
والسلع التفاخرية لزوم العلاقات الأسرية الشمالية» مما أصبح فيما بعد بعدا لتجارة القوافل 
المحتكرة بواسطة الدولة المركزية فى علاقاتها اللامتكافئة مع الدويلات الصغرى (القبلية 
الأثنية) إبان اقتدار الدولة المركزية وسيطرتها على الأخيرة. هذا ويتصل تبادل الاعتماد 
السابق على الرأسمالية الصناعية بتجارة البحر الأبيش على عهد الاسكندر الأكبر بوساطة 
ووكالة دولة مصر ثم كانت التجارة فيما بعد ذلك» عصب وعامود تبادل الاعتماد الفقرى بين 
السودان «المسلم» أو الذى كان قد تمت «أسلمته» بواسطة التجار الذين تحولوا إلى صوفية 
فيما بعد. ويين الخلافات الإسلامية الكيرى. ففى العهد العباسى الأول كان تبادل الاعتماد - 
ويحذافيره التى تلاحظ اليوم فى أشكال اللاتكافئ التبادلى - مؤسسا على عييد وذهب 
وحاصلات السودانء مما يشكّل بعدا مهما للثورة التجارية فى القرن الثامن والثروة الزراعية 
فى القرن الحادى عشر والقدرات الاقتصادية اللاحقة التى لعب فيها ذهب السودان كعملة 
وفائض العمل من رقيق دورًا حيويًا فى القرن الثالث عشر )"١(‏ وقد أعقب ذلك أشكال من تبادل 


ساقت 


الاعتماد المفروض فرضا مرة أخرى فى شكل تجارة الرقيق لشمال الأطلنطى فى القرن 
السادس عشرء وما أعقب ذلك من استعمار متردد غير رسمى 16106161126 واستعمار 
كلاسيكى لرأس المال الصناعى الخاص فى نهاية القرن الثامن عشر من منتصف هذا القرن. 
لقد دخل السودان علاقات غير متكافئة من خلال آليات الاعتماد القهرية أو الطواعية 
وفق مراوحات قوته الذاتية أى ضعفهاء منذ ما قبل عصر الأسرات الفرعونية من تجارة زعماء 
القبائل المحليين مع التجار المصريين أى مع الدولة المركزية على النيل حتى ظهور أشكال تبادل 
الاعتمادات الحديثة فى تجلياتها المعاصرة لرأس المال عابر الحدود. وخاصة عقب سقوط 
الإميراطوريات الكبرى فى القرن الماضىء مما يتاسس عليه - يداءة وجدليًا - ظاهرات 
«العجز» عن المراكمة التى لا يستوى الحديث بدونها عن «التقدم» التنمية «أى «اللحاق» إلا 
بقدر ما يرقى التحليل إلى موضوعية الثمن. من يدفع ثمن التنمية ؟ وتنمية من تلك التى يتم 
الحديث عنها ؟ إن الثمن الذى يتم «دفعه» من أجل التنمية يشكل بصورة جدلية خاصية من 
أهم بل أهم خاصية للتنمية الرأسمالية. إن رأس المال لا ينمى العالم الرأسمالى نفسه إلا 
انتقائياء وإن رأس المال إذا فعل أى شىء غير ذلك يكون قد «هزم نفسه», أى تعرف على 
«ممارسات» انهزامية بل يفقد صفته يهذا المعنى» فمن أشد تجلياته جوهرية أنه لا يراكم إلا 
على حساب فئات اقتصادية اجتماعية.. إن مفردة «الحذق» أو الكفاءة فى تفريغها الرأسمالى 
تعنى «الريح على حساب العمل من أجل مزيد من الربيح». وإن الرأسمالية الصناعية 
مطبقة على امتداداتها المترويوليتانية وغير المتروبوليتانية وغير ذلك فى مناطق نفوذ السوق 
الرأسمالىء لا تملك - حسب قانونها الذى يدل عليها - إلا أن تنمى فئات على حساب أخرى: 
ومناطق على حساب مناطق. وهى من ثم لا يمكن أن تنتج لتعيد إنتاج كافة المنتجين فثمت 
هامش أو نسبة من العاملين ينيغى الاحتفاظ يهم, هكذا من أجل الاحتفاظ بميكانزمات الربح 
من خلال سوق العمل وذلك بتبسيط شديد لأوليات المراكمة البدائية نفسها فلكى يعيد رأس 
المال إنتاج نفسه يتحتم عليه أن يقصر عن إعادة إنتاج فئات (كالنساء العاملين والأقليات) 
ومناطق أى فى أحسن الأحوال يعيد توزيع فارق بدرجات تتراوح فى الزمان والمكان» وفى 
مقياس مدرج يصيبح رأس الال المالى عابر الحدود أقل أشكال رأس المال إعادة إنتاج, لأبعد 


من نفسه أو أكشر من نفسه. 
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إعغاصة الإنتاج والمراكية من خلال 
البغت الماله وبيخ المال كسلهة. ‏ 

إن أهم أبعاد رأس المال عابر الحدود اليوم هى البعد المالى الريحى الريوى 
1 وهذا البعد تأتى عن نزوح رأس المال نحو المراكمة من خلال المضارية والقروض 
بالفائدة الباهظة, أى بالمتاجرة فى المال كسلعة أكثر من المراكمة من خلال الإنتاج التوزيع - 
التبادل - الاستهلاك - إعادة التوزيع - الإنتاج عائدا إلى نفسه ثانية» مماينتمى إلى رأس 
المال الخاص. إن رأس الال المالى يشكل مقابلة حادة مع رأس المال الصناعى الخاص. وإن 
هذه المقابلة مهمة ومركزية وينيغى الانتباه إليها. إذ يصبح إدراك الواقع بدونها غير قابل 

إن رأس المال المالى 0201681) 1165الا شكل قديم من أشكال رأس المال قدم ظاهرة 
المراكمة الرأسمالية نفسها بظهور منتجين غير منتجين فى المجتمعات التقليدية خرافية الترشيد 
للتوزيع الفارق. ويوجد رأس الال المالى الربحى فى كافة المجتمعات الغريبة - الشرقية 
السابقة على الرأسمالية الصناعية واللاحقة لهاء ويملك رأس المال المالى الريخى أن يجاور فى 
وجوده وجود أشكال وأنماط متغايرة للإنتاج ويلا انقطاع. ففى معاصرته لا يفعل هذا 
الشكل - بدرجات متفاوتة - أكثر مما تفعل الأشكال المراكمة ( الريفية - الزراعية - 
الخراجية مثل نظام الشيل على المحاصيل والعمل من خلال الديون أو الضمانات إبان القحط 
أى مواسمء فيحدث فى مواسم الحصاد حيث السوق مكتظ بالمحصول وسعر المحصول فى 
هبوط فى حين يكون الغرض قد تم فى زمان ارتفاع سعر المحصول المقترض عليه) لا يفعل 
أكثر من أن يشوه أنماط الإنتاج والاقتصاد أكثر من أنه الحصول على شروط ارتفاع تلك 
الأنماط إلى مرحلة أرقى. وتشير الأدلة إلى أن رأس المال المالى الربحى يخلق دائرة مفرغة من 
الفقر للمنتجين ولا ويأتى منه غير الخراب الاقتصادى (") والتراجع بثبات بالفئات الاقتصادية 
الاجتماعية التى تتنتفى بشروط رأس المال المالى شروط ارتقائها إلى أعلى. إن تبقى العملية 
التراكمية لنشئ الطبقات رهينة بشروط مراكمة رأس المال المالى واللااقتصاد فلا تنفك أن تقعد 
عن القيام بدورها التاريخى ؛") ولا يشكل رأس امال المالى الربحى فى أحسن الأحوال عنصر 
إقلاق للأنماط التقليدية للملكية الخاصة ولا لعلاقات الإنتاج وتنظيم الإنتاج (*") فما إن 
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يستوعب رأس الال المالى تلك الأنماط حتى يحولها إلى منفعته فيحنطها فى الزمان والمكان أو 
يفاقم تشوهاتهاء فما تعود تشبه حتى تلك الأشكال التى كانت عليها تلك الأنماط قبل حلول 
هيمنة المراكمة الرأسمالية المالية الربحية المؤفسسة على تبادل المال كسلعة من خلال القرومض 
بأشكالها. ومن المعروف أن الربح على القرض يتم بشروط الدائن وفى ظل ظروف ضاغطة على 
المدين تضعف وضعه فى «الصفقة» و تفاقم استضعافه. ومرة أخرى يلاحظ أن الربح على 
الدين يشكل نزيفا على قدرة المدين على المراكمة. وتتراوح درجات الضغط والاستضعاف حتى 
تصل حد استلاب المدين لاستقلالية القرار. إن هذا السياق يمكن تطبيقه على الأفراد والدول 
وتلعب الدولة القومية دورا مركزيا فى سياقات الديون الخارجية كما أسلفنا. فمن خلال 
اشبعاف الدؤلة كين قيارة مق ادقع يتيتعمف محقم يكائلة غين أن النولة 'القومنة اذ 
تملك قدرا من «السلطة» على الأفراد والمجموعات والفئات الاقتصادية الاجتماعية أى لا تملك 
هذا القدر بحيث تيدى مجرد سمسارة لصالح الدائنين فإنه بهذا الوصف تعيد هندسة المجتمع 
اقتصاديا واجتماعيا بالوكالة عن مصالح الدائنين, الأمر الذى لا يحتاج إلى تفاصيل كثيرة 
تحت ظل سياسات ويرامج ديون التكييف الهيكلى أو الإصلاح الهيكلى أو الإصلاح الإدارى 
سيئة السمعة (7). 

ومن هنا يتضح باختصار تعالق - الأطروحة المذكورة فيما سبق فى السودان مما 
يمكن تطبيقه على غيره من المجتمعات غير الصناعية الفقيرة. ويلاحظ أن مسارات تبادل 
الاعتماد الكونى لا تخرج عن أن تنتج متشابهات لهذا المنوال فى كثير من المجتمعات الغنية 
نفسهاء وخاصة فى جنوب أورويا وأجزاء من الولايات المتحدة ووسط وشمال بريطانيا فى كل 
من تشويه الفئات الاقتصادية الاجتماعية فيكونن الفقر وفى كل مكان فى حين تتكونن الفئات 
الأخرى بالسمسرة أو الوكالة أو بمقاولات العمل الرخيص . 


الإنتتاب وإعادة الإنتاج 

5 بخط الرأسياله عايد الحذوهت 

إن التحليل الموضوعى للأحداث الدارجة منذ الحرب العالمية الأولى يصورة عامة., 
والحرب الثانية خاصة: يحتاج أن يأخذ فى الحسبان حقيقة النضوج المتسارع للأعمال 
والاستثمارات مابعد الرأسمالية عايرة الحدود متعددة الجنسيات فى كل من المراكز 
والمتروبوليتانات وامتداداتها عبر كل من السوق والأشكال المالية للمراكمة. وباختصار شديد 
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هنا ويتسيط يمكن بيان العمليات التى يتم بها إعادة السوق وإعادة إنتاج رأس المال عابر 
الحدود من خلال تجزئة عمليات الإنتاج كوظيفة مهمة لإعادة هيكلة سوق العمل فى كل مكان 
ويصورة جبرية. وإن تجزئة عمليات الإنتاج التى تتأسس عليها إعادة هيكلة سوق العمل هى 
محصلة الصورة المتعاظمة بقدرة رأس المال على أن يعبر الحدودء وهى كذلك آلية للمراكمة فى 
رأسماليات لايدخل فى استثماراتها تكلفة إنتاج تذكر. ويتلخص هذا السياقى فى : 

- الإنتاج (أو اللاإنتاج) عابر الحدود من أجل السوق : 

تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة (11(15) ميكانزمات أساسية للمراكمة من خلال 
الإنتاج المجزاًء فيما يسمى بمناطق التجارة الحرة أو المناطق التحويلية الحرة (1572:5), ويتم 
ذلك فى جيوب أو جزر صناعية لإنتاج مجزا لا يتصل بالاقتصاد المحلى ولا يطوره أى يجدد 
شروطه لارتقاء الاقتصاد المحلى إلى درجة أرقى بل العكس. ذلك أن اقتصاد الجيوب هذا 
يعتمد على ويستنزف كل من القطاع التقليدى والطاقة التراكمية للتنمية بالتطفل على الدولة 
والمؤفسسات التنموية ويتصدير الفائض (الأرياح) الخالص إلى الخارج على حساب المراكمة 
المحلية . 

- تشوه هذه الجيوب الإنتاج السلعى من خلال تجزئة الإنتاج أى من خلال إنتاج سلعة 
التصدير على حساب المنتجات التقليدية التى تموت موثًا غير طبيعى. إذ يتم إنشاء هذه 
الجيوبء وكأنها فى فراغ اقتصادى إنتاجى مؤسس على العمل الرخيص, التى تتدنى علاقات 
الإنتاج فيه أحيانا إلى اقتصاد السخرة أى يتم تحجيم منظماته النقابية لصالح علاقات 
صناعية تخدم المخدمين عن حساب المنتجين فى أفضل الأحوال ويتم الدفاع عن عمالة هذه 
الجيوبء بأنتها تحصل على أجور أفضل من الأجور المحلية من ناحية» كما يتم ادعاء أن هذه 
الجيوب تخلق فرص عمل ما كانت لتوجد لو لم تكن الاستثمارات وفوق كل شىء يشار إلى تلك 
الجيوب بوصفها تشكل الإغراء (بشروطها غير المسبوقة فى النهب العلنى للثروة) الوحيد 
للاستثمارات والرأسماليات . 

- إن العمل الذى يكون غالبا ماهر! ومسيسا (منظما) قبل حلول شروط الاستثمارات 
عابرة الحدود يتحول إلى عمل «مطبع». غير ماهرء وغير مسيسء ورخيص بالطبع بالمقارنة مع 
العمل الذى يتيح «إجراءات» أخرى من السلعة نفسها فى المترويوليتانية من العمل «المستورد» 
أى المهاجر كما فى ألمانيا بين الأترال واليونانيين واليوغسلافء كما فى كندا بين مختلف 
الأجناس المستوردة من شبه القارة الهندية» وكما فى الولايات المتحدة فى المكسيك ومن 
الصينء كذلك يلاحظ المنوال بين فئات العمل المشغلين فى عمالقة آسيا الأربع (من فيتنام إلى 
تايوان) كما يوجد أيضا فى اليابان فى امتداداتها الإمبراطورية السابقة. ويوجد مثل هذا 
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السوق الذى اعيدت هيكلته فى شمال أفريقيا فى تونس والمغرب وفى مصرء كما يوجد أشكال 
منه فى الضفة الغريية ونابلس وهكذا . 

وتخضع الأجور فى هذه الجزر التايعة للسوق العالمى لسياسات شبه مكوننة. كما تدل 
على فئاتها النسب المعروفة فى سوق العمل المذكور. ذلك إن العامل فى أسواق هذه المناطق 
الحرة للتجارة يتقاضى !/١‏ الأجر الذى يتقاضاه العامل فى الصناعات الوطنية فى 
المترويوليتانية. وقد يبلغ هذا الأجر )4/١(‏ من أجر العامل المناظر له فى تلك الصناعات لإنتاج 

السلعة نفسها أو إنتاج أحد أجزاء تلك السلعة كما فى صناعة الأزياء - الملايس وصناعة 

السيارات . 

- ولأن العمالة فى تلك الجزر تطبع وتقلل من قيمة تدريبها ومهارتها بسبب تجزئة عملية 
الإنتاج التى لا تتطلب مهارة «فإن نسبة عالية من العمالة فى صناعة إليكترونات مثلاء وفى 
صناعة الملايس والعطور والحلى - والمنتجات الجلدية وغيرها يقع فى دائرة العمل المنسون . 
الذنى كان قد نسون السوق إبان الثمانينيات فى كل مكان. وتلاحظ الأعداد غير المسبوقة 
للنساء اللواتى دخلن سوق العمل من ياب الإنتاج المجزًء وتبلغ نسب النساء العاملات فى 
بعض البلدان العربية مثلا ما يزيد على817// كما فى تونس مثلا و57/ كما فى كوانج لونج فى 
جنوب شرقى الصين وينسب مشايهة فى ارتفاعها فى الفلبين فى صناعة الأدوات الرياضية 
ومنتجات أديداس (401035) ومثلها فى البرازيل وهكذا (مما قد يفسر بعدا من أيعاد 
الهجمة على النساء والمطالبة بعودتهم إلى البيت» إذ يبدون وكأنهن يحتكرن سوق عمل تتناقص 
فرصه فى زمان البطالة المزمنة"5). 

ويشكل هذا البعد للاقتصاد المناطق الحرة تلك. مؤسسا على إعادة هيكلة السوق 
المحلى» وعلى شروط الإلحاق الجبرى التى تصاحبه «قيدية» تحاصر الاقتصاد المحلى فى كل 
مكان من القطاع الرأسمالى حضرى التمركز غالبا إلى الأرياف التى ها تنفك تتدعى دخولها 
نتيجة للسياسات المصاحبة لتبادل الاعتماد أى ما يسمى بالاصلاح الهيكلى أو الإدارى 
وترجمته الحرفية التوافق الهيكلى . مع السوق العالمى 7") فإن سياسات الإصلاح الإدارى فى 
تفريعاتها الفارقة تطبق على المجتمعات الغنية والفقيرة على حد سواء باعتبار لتاريخ تطور 
المجتمعات والفئات الاجتماعية الاقتصادية فيها و «امتيازاتها» التاريخية بالطبع» وإن كان هذا 
المسار قد أخذ بالتمايز اللانتفائى فى الحقبة الأخيرة. ففيما كانت الدولة القومية تصدر 
التناقضات الاقتصادية الاجتماعية إلى الامتدادات حتى منتصف الثمانينيات» أخذت معدلات 
التناقض (بين العمل وأصحاب العمل المحليين من جهة. ورئيس المال عاير الحدود من جهة 
تتفاقم بتزايد ملحوظ فى المراكز المترويوليتانية وامتداداتها المباشرة لحساب الامتدادات 
اللامترويوليتانية والهوامش الاقتصادية - التاريخية - السايقة. وفى أشكال التناقضات 
المتريعة اليوم بين المترويوليتانى وغير المترويوليتانى بدرجات : 
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- الإضعاف المتزايد للحركات المطلبية» إن تأخذ تشريعات العمل فى التنازل إرضاء 
للاستشمارات الأجنبية وإغراء لها فى غياب أى ضمور رأس المال الوطنى (الخاص) فى أحسن 
الفروض إذ ما تنفك الأجور أن تتدنى إلى أجور الكفاف من خلال لا تسيس العمل وشق 
تنظيماته واستيعاب النقابات برشوة أقسام منها أى بحلها أى بالقضاء عليها بقوة سوق عمل 
شرس المنافسة بواقع أعداد العاطلين (والمهاجرين). 

- تولى الدولة القومية دورا تدخليًا لصالح الاستشارات الأجنبية بالسمسرة فتاخذ على 
عاتقها إعفاء الاستشارات الأجنبية فى الضمانات الاجتماعية للعمل أو تقوم الدولة بها نيابة 
عن تلك الاستثمارت فى الوقت الذى يتقلص هامش القطاع العام تباعا . 

- تنشئٌ الدولة القومية الهياكل التحتية لصالح الاستثمارات الأجنبية المتطلبة 
للأعفاءات, بما فى ذلك الاستشمار فى الطرق والمواصلات والمنشآت الخادمة للإنتاج بهدف 
تخفيض تكلفة الإنتاج على حساب الاقتصاد والإنفاق المحلى . 

- تنشئ الدولة الهياكل القومية فى التشريعات العمالية - وضعت حكومة المحافظين 
إبان الأربعة عشر عام الماضية من حكوماتها 50 تشريعًا على حساب العمل - كم تضمن 
الحماية الجمركية وترفع التعريفات والحوافز على المراكمة وعلى تصدير رأس المال إلى الخارج 
مثلما حدث فى دولة الإمارات ودبى تحديدا (9). 

ويدون ذكر تكلفة الإنتاج المنخفضة حتى السخف وكذلك انعدام القيود على العجلة أو 
ضريبة الدخلء يمكن التساؤل عما يدفع دولة غنية كدولة أمارة دبى إلى الدخول فى علاقات 
تبادل بهذا الشكل من اللاتكافؤ حد النهب. الواقع إن منتجات دبى لن تجد لها طريقًا إلى 
السوق العالمى ما لم تخضع المواصفات التجارة «الحرة» أو المثمرة فى علاقات إنتاج رأس 
المال الخاص «فالمنافسة» فى السوق هى بشروط تخص رأس المال عابر الحدود . 

- يتزايد افتقار الدولة والقطاع الخاص معا بتأثير سياسات مصاحبة تنزع نحو 
محاياة القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام على حساب الدولة كمنظم؛ وعلى حساب 
الخدمات الاجتماعية والسلع اشتراكية الاستهلاك متدنى الأجور الحقيقية وينخفض دخل الدولة 
من الضرائب على الدخول كما ينعدم دخلها من الضرائب على الأعمال يسبب الإعفاءات على 
التجارة» فيتزايد تقلص هوامش الدولة. وهكذا يصبح العمل مجددا فاقدا للضمانات 
الاجتماعية فيتزايد اعتماد العمل «المحرر» من الأرض وعلاقات الإنتاج التقليدية الزراعية - 
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الاقتصاد التقليدى - فى القطاع غير الرسمى - الكفاف - على العلاقات الأولية. ويلاحظ ذلك 
فى المجتمعات الغنية حيث ينادى بعودة النساء إلى البيت لرعاية الكبار والعجزة والأطفال 
وغياب هوامش الرعاية الاجتماعية التى توفرها الدولة ولو بصورة فارقة كما يلاحظ ذلك فى 
المجتمعات الفقيرة بالعودة إلى الاعتماد على العلاقات الأولية الريفية - الأسرة الممتدة - 
العشيرة . فبغياب الضمانات الاجتماعية» ونتيجة لتسارع عملية لاتسيس العمل بإضعاف 
تنظيماته المطلبية» وارتفاع نسب البطالة تقل الأجور الحقيقية تباعا فى كل مكان:؛ ولا يبقى 
سوى الأسرة الممتدة العشيرة: وتتادى سياسات اقتصاد السوق - والإنتاج من أجل التصدير 
بما يسمى أيضا تطبيع الاقتصاد واقتصاد الباب المفتوح تحت وطأة شرطيات الإصلاح 
الإدارى أو التكييف الهيكلى أو الإصلاح الهيكلى : «بتحرير» الاقتصاد والتجارة. ذلك أن أئمة 
«الليبرالية الجديدة أى أصولية السوق كانوا قد راحوا ينادون به إيان أوج حكم الثاتشرية 
والريجانى اقتصاديةء «بخلق الأسواق الحرة ويأن القوم الأحرار يخلقون الأسواق الحرة.» (من 
أجل التصدير وعلى حساب الإنتاج من أجل السوق ال محلى) وإعادة التوزيع وعلى حساب 
العملية التراكمية للتنمية المحلية لحساب تنمية رأس المال عاير الحدود . 

- ترغم الدولة فى إطار هذا الروتين على ضمان عدم مزاحمة رأس المال الوطنى لرأس 
المال أى الاستثمارات الأجنبية والأعمال عابرة الحدود. يتم ذلك بضمان أجور منخفضة بنسبة 
تقدر بحوالى ١ل‏ إلى 7/١‏ ما يدفعه رأس المال الوطنى الخاص أجرا للعمل المحلى أى أن 
رأس المال الوطنى يدفع "  -‏ أضعاف الأجور التى يدفعها رأس المال الأجنبى . 

- تضمن الدولة بواقع الشروط الملزمة نفسها مع رقع الرقابة والتعريفات الجمركية 
وحماية إنتاج السلع (المجزأً) لرأس المال عابر الحدود كما تضمن تحويل كافة أى نسبة عالية 
من الأرياح على تلك الأعمال إلى الخارج . 

- يصبح الاستثمار الرأسمالى (الخاص) قطعيًا وغير قادر على التنافس مع رأس المال 
والاسنتكتان غادن الخدون.. 

- بينما تضغط الاستثمارات والرأسماليات عابرة الحدود على الحركة المطلبية وحزيهاء 
تضغط أيضا على رأس المال والاستششارات الوطنية» إذ يصبح رأس المال الوطنى رهيئًا 
لشروط الاستثمارات والرأسماليات الأجنبية. وكثيرا ما يهرب رأس المال الوطن إلى البنوك 


يا - 


والمصارف والاستثمارات فى الخارج» وتعد تونس السودان ومصر والجزائر وقطاعات من 
رأس المال الليبى نماذج لمثل هذا النشاط الرأسمالى «الوطنى الخاص ويالمقارنة ينبغى التفريق 
بين رأس المال المراكم عبر فائض ريع البترول أو ما يسمى بفائض رأس مال البترولء ويين 
رأس المال الخاص فى الدول غير الصناعية. ذلك أن أحدهما مؤسس على آليات مراكفة 
أو مناقصة لا تخصه والآخر يتبادل الاعتماد على مستويين من مستويات علاقات الإنتاج 
وإحداهما تتصل باآليات المراكمة المكوننة والأخرى بنمط الإنتاج التقليدى وتتأسس عليها - 
مثل نظام الشيل المعبر عن الفروض الريفية بشكله التقليدى الربوى القبيحء وإن رأس المال 
الوطنى للدول غير الصناعية غير البترولية يتحول إلى وظيفة لرأس المال البترولى أى فائض 
رأس مال البترول بوصفه وكيلا يقوم بالسمسرة نيابة عن رأس المال المكونن فى المنطقة أم من 
خلال : تعاقد الدول المستوردة للعمالة (©') أى من خلال الدور الذى بلعبه فائض رأس مال 
البترول فى المنظمات الدولية للعون وفى المؤسسات المالية الغريية ("). حيث أصبح المملكة 
السعودية صاحبة مركرًا تنفيذيًا فى صندوق النقد الدولى شأنها شان اليابان وفرنساء من 
الدول الصناعية الغنية. كذلك من الجدير بالذكر أن ودائّع ورأسماليات فائض رأس مال 
البترول فى البنوك الغربية كانت قد وظفت بالوكالة أو الاصالة فى عمليات «رأسمالية» تراكمية 
مكوننة” :اله أ قافن راس مال اللتزول مضع مرة وهدثة لزان المالعاين العدود تود 
الجنسيات حبيس شروطه.ء كما يتحول هى نفسه الى رأس مال متعدد الجنسيات29؟') وإن كان 
لا يالى أن يرقى الى أكثر من رافد من رأس المال متعدد الجنسيات أو عابر الحدود وعائد اليه. 
وثمت خط دقيق بين الاثنين من حيث درجة استقلالية الواحد عن الآخرء فى إطار العمليات 
التراكمية المتفاوتة إن يتم التراكم بشروطء وفى المصارف الغريية أكثر منه فى خلال الإنتاج 
الصناعى الرأسمالى وإعادة الإنتاج إذ يبقى ملحقا برأس المال المالى أى يستثمر فى قطاعات 
خدمية وفى القطاع المالى (""). ولا يرقى فى الداخل أو الخارج إلى تطور رأس المال الصناعى 
الخاص ولا متعدد الجنسيات على النحو الذى نشأت فيه الشركات متعددة الجنسيات إبان 
النصف الأخير من :هذا القرن. ولأن القتروط التى تحتاج أن تتوفن لفاكت راسن.مال النترول 
ليصبح عابرا للحدود هى شروط خارج قدرته التاريخية النظرية» فإنه يرتهن بالبعد المالى 
للمراكمة» ويخضع لذيذبات أسعار العملات (الدولار) تماما تمثل ما يحتبس عائد البترول 
بأسعار سوق لا سيطرة لمنتجى البترول عليها . 

ويتأتى عن البعد الريعى للثروة «القومية» للدولة المنتجة للبترول فى المنطقة العريية 
الخليجة تشوه الدولة والتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التى تتحول إلى مستهلكة للريع 


ار 


متقاسمة الريع مع الدولة (بنسب تتفاوت بين ٠١١‏ فى دولة قطر وبين معدلات تحتفظ الدولة 
(الكويت) بنسبها). ويتحول الأفراد والمجموعات إلى مستهلكين لريع فئات من سيطرة الدولة 
(التقليدية). على الاقتصاد - والإنتاج والهندسة الاجتماعية والاقتصادية جميعاء فيتحولون - 
أيضا إلى غير منتجين فيسهل تطويعهم واستيعابهم... إن الدولة الريفية تصبح يهذا الوصف 
نموذجا للدولة الخراج أو الدولة الخراجية واقفة على رأسها وأقدامها فى الفضاء. فبدلا من أن 
يأتى دخل الدولة من منتجين - على الدخول والأعمال - توزع الدولة الدخول وترتب توزيع 
الأعمال. إن أى وهم فى أن يقوم مجتمع مدنى تحت ظل مثل هذه الدولة هى أقل من عديم 


المهم أن تبادل الاعتماد الإقليمى بين دول الخراج «المحدثة» ويين الدول الريفية كان قد 
خلق تشويهات اقتصادية اجتماعية - أهمها أن منتجات الدول الفقيرة فى المنطقة تلك التى 
كانت قد امتلكت بها نوعا من اقتصاد الكفاية (الفارقة) ومكانا فى سوق المحاصيل التى 
انقرضت بالإهمالء وتردى القطاع الزراعىء وهجرة العمل من الأرياف (؛4') وتدهور البيئة. وقد 
استبدل تصدر المحاصيل بتصدير العمل كسلعة نقدية مثلما حدث فى اليمن والسودان ومصر. 
فقد قضى على قطن وصمغ الدولة وقضى على بن اليمن فيما أصيح العمل المهاجر أهم مصدر 
للعملات الأجنبية» فى حين ارتهن اقتصاد المنطقة يسوق عمل غير مستقر ويأسعار النفط الأقل 
استقرارا. ولقد تحولت المنطقة إلى رهينة لفائض رأس مال البترول المرتهن بدوره بشروط 
خارجة للمراكمة والأسعارء وإن هذا الارتهان ينعكس «بالتماس» على دول المنطقة التى كانت 
قد أخذت تتبادل الاعتماد منذ نهاية السبعينيات» ويصورة عضوية ولى على مستوى تصدير 
العمل واستيراد العمل كمصدر شبه وحيد لدخل الدول الفقيرة والتى ترّايد افتقارها بمعدلات 
غير مسبوقةء والتى كانت تصدر الطعام فأصبحت تستورد المحاصيل الغذائية(») وقد انعكس 
انعكاسات متعددة الأبعادء ومما يفاقم ارتهان العملية التراكمية «للتنمية» المستمرة أن 
«الاستثمارات» والمعونات المتوفرة فى المنطقة هى وظيفة رأسماليات هى بدورها مرتهنة يشروط 
للمراكمة والأسعار مرتين؛ مرة بسبب الاعتماد الجيويوايتكى للبترول كسلعة استراتيجية على 
اعتبارات الإنتاج وإعادة الإنتاج الرأسمالى المالى ما بعد الصناعى - ما بعد الرأسمالى إبان 
السبعينيات والثمانينيات ومرة لأن رأس المال عابر الحدود. كان ما برح أن تطلبت شروطه 
الخاصة تطلبا بدافع من مجرد تعاظم دفعه الذاتى الخارج عن إرادة أصحابه أنقسهم 
صيرورة معينة يجاور الارتهان أو الالتحاق أو الارتباط القهرى 01121015176) يروتين 


-545- 


الرأسمالية عايرة الحدود وتشوه وضمور ملحوظين لأداء مجتمعات المنطقة على كافة المستويات 
وبيدى هذا التشوه الاقتصادى وكأنه قد إعتوره فقدان مناعة ويلاحظ ذلك فى : 

أ -إضعاف رأس المال المحلى وحزيبه الوطنى ونقص فى فرص العمالة المحلية. 

ب - إضعاف المشاركة الشعبية من خلال إبخاس العمل تحت ظل شروط عمالة وفى 
سوق عمل يتسمان بعلاقات العمل شبه العبودية قى ظل الكفالة ويشروط لا تسيس و«تطبيع» 
العمل ويتشريعات شارطة لذلك رأس المال المالى اللاإنتاجى : 

هذا وإن البعد المالى الخالص «لنشاط» رأس المال عابر الحدود يشكل الخاصة المشوهة 
للاقتصاد فى كل مكان. فالذراع الحديدية لإدارة تبادل الاعتماد ممثلا فى - البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى - يعمل منذ ثورة البترول على إرساء ممارسات الدائرة المفرغة للديون 
الخارجية المسئولة بصورة مباشرة عن إفقار الأغلبية من صفغار الأعمال والمنتجين والعملية 
التراكمية للتمية الاقتصادية والسياسية . ظ 

ولايخفى كيف يتم إلحاق رأس المال البترولى بالمصارف الغربية. إن هذا الإلحاق لا 
يخصى رأس الال البترولى اقتصاديا إخصاء وحسب.ء وإنما ينتهى به إلى حلقة «المؤامرات 
الاقتصادية» التى تأتى فى حسابات آليات المراكمة المحدثة وإلى الحسابات السياسية 
الاقتصادية لتبادل الاعتماد الجيويواتيكى كما ماحدث لينك الاعتماد والتجارة الدولى فى 
يونيى1551؛ والتى لم تنته المعركة حول مصيره حتى الآن: كما لم تحسم قضايا الخسائر التى 
لحقت يكبار وصقار مساهميه بعد.(*) ولا يكسب رأس مال الخليج من هذه المعارك سوى 
الفضائح السياسية(7) . 


دائرية منوال قيامر وسقوط الدولة المدركزية 

نشأت الدولة فى الغرب كحاجة لتنظيم مصالح الأفراد والجماعات. لم يكن للدولة دور 
يذكر أى مباشر فى بدايات النشوء التراكمى لرأس المال. وقد كانت الجماعات الحرفية شبه 
مستقلة ولم تكن الدولة تقدم لها أية تسهيلات ولا تبنى لها مؤسسات تحتية / طرق أو شبكة 
مواصلات. بل كانت الدولة تستفيد منها عن طريق الضرائب. وفيما بعد فى تنظيم التجارة 
واقتصاد التصدير والاستيراد. 

إن علاقة الطبقة البورجوازية بالدولة هى محصلة لتاريخ تطور مفهوم ميكانزمات 
المراكمة أكثر من أى شىء آخر. ففيما كانت الدولة فى عهد الاقطاع الأوروبى تتصل بمثولوجيا 


صمواو. أب 


أحقية الحكم وتمثيل الله» متقاسمة السيطرة مع الكنيسة أى مسيطرة عليهاء فإن الدولة 
البرجوازية تصدر عن أصل العلاقة بين مراحل تطور نشوء رأس المال الوطنى الخاص ويين 
مفهوم الحكم.. فقد تمت مراكمة رأس المال الوطنى خارج نفوذ ويدون تعاقد كبير مع السلطة 
القائمة. ومن المهم التفريق بين المراكمة عن طريق العمل بوصفه أصل الثورة (نظريًا / 
ماركسيًا) ويين الواقع التاريخى المعروف بنشوء رأس المال كثروة للأمم: لقد تمت المراكمة عن 
طريق النهب المنظم لثروات الأمم التى كانت قد فتحتها جماعات القراصنة والتجار المستقلين 
عن الدولة. مثل الثروات الاسبانية والبرتغالية فى شكل الذهب والفضة من أمريكا الجنويية 
والأرياح الاستقلالية الهند الغربية الهولندية والبريطانية اللتين كانتا تعملان لحسابهماء قبل أن 
تنشأ الحكومات المنظمة لنشاطهماء وهى تقنين النهب المنظم من قبل بريطانيا وهولندا. هذا 
وأقد تبع الاستعمار وإنشاء الأنظمة التجارية وليس العكس. ويقول يزمارك : إننا اضطررنا 
لإحلال الأشكال النظمة لحركة رجال الأعمالء ولم يكن التوسع مطلويا لذاته. وإنما كان لغرض 
حماية مصالح رجال الأعمال الألمان فى الامتدادات التى لم تسع لفتحها (9)., وكان ذلك حتى 
معاهدة برلين فى الأريعينيات من القرن الماضى. تبع ذلك تصفية الإمبراطوريات الكبرى 
وإعلان الحماية والامتيازات الأجنبية عن طريق عملية مشابهة لما تم فى تصفية المعسكر 
الاشتراكىء وميكانزمات مشابهة مثل ديون الحروب (القرم) مما ترتب عليه أن صارت الدولة 
العثمانية مثلاء تحت وصاية البنوك الأجنبية (الفرنسية الإيطالية والبريطانية) كلية ومسخرة فى 
التشارك فى اقتسام الفائتض من أجل المراكمة. 

إذن كانت العلاقة بين الدولة ورأس المال هى علاقة تابعة» لذلك فإن دور الدولة يعظم أو 
يضمر حتى ينعدم نتيجة لاحتياجات رأس المال ورجال الأعمال أكثر منه لأى شىء آخر. 
فالدولة منظمة الأعمال وممثلة لها تبعا لمرحلة تطور رأس المال واحتياجاته الآنية من أجل 
تسهيل المراكمة. ولقد تراوح دور الدولة فى حماية مصالح رأس المال من إرسال الجيوش فى 
الحروب الاستعمارية إلى فرض الضرائب والحماية الجمركية أى القيام بدور المنظم للإنتاج 
محليا لصالح حرية التجارة مرفوعة الحواجز الجمركية إلى تولى تنظيم العمل نيابة عن 
البورجوازية - ويقول جرامشى 7) إن ضعف اليرجوازية إزاء الطبقة العاملة فى الثلاثينيات 
أدى إلى أن تقوم الدولة بدور المنظم للعمل نياية عن الطبقة الرأسمالية المحلية. 

ويلاحظ أن هذا الدور واحد من الأدوار التى كانت الدولة التقليدية تقوم به من المجتمع 
السابق على الرأسمالية (الصناعية الوطنية). هذا وتقوم الدولة إلى ذلك بانشاء الأبنية التحتية 
لتسهيل حركة السلع والأموال انتهاء بانشاء المشاريع الكبرى للبحث من أجل تنمية فرض رأس 
المال وتوفير إمكانات الاتصال المتقدمة مع أسواق المال. 


سلا ., اس 
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السلطة الخاصة للأمراء والشيوخ 
والملوك. 


سد سلطة الدائرة الخاصة 
دعل قزمي من الوحدات الأساسية الإنشائية لزعما 0 ال 
دل 3 ٠‏ , وازياب ا#سر 
العمرانية المستوردة من الخارج الكبيرة - كبار التجار/ 
اوعيدت ياي وتظيد نة رآس امال الر 
بعد أن حيدت سياسيا وتنظيميا طبقة رأس المال الريعي 


سوق العمل كبديل مفرغ المحتوى 


مجلين الشتورى. 
لنشوء طبقة عاملة محلية. 


القوى المسيطرة على الشرائع 
الدنيا السلطة/ البيروقراطية/ 
الجيش/ البوليس. 


إعادة التوزيع تشمل المتراتبات 
الاجتماعية الممثلة لأشباه المنظمات 
لمشكلة للمجتمع المدنى /١6- 1٠١‏ 


تحول المنتجين دافعى المشاركة الشعبية مخترقة عن تشارك شرائح السلطة 
الخراج للدولة سايق إلى طريق التضامنات والتنظيمات التساند وتقوم بدور طبعه فى 


تهلكين منتفعين من التابعة لأجهزة الدولة وامتداداتها. حد ذاتها بدلا من طبعه لذاتها 
إعادة توزيع فائض رأس ظ فى مواجهة الفئات الشعبية 


الجماعات السلطوية على 
السلطة والثروة. 


أصل الريع على الحصاد الزراعى - يقارن خلدون النقيب بين الريع الزراعى من فائض 
رأس مال البترول بوصف الريع عائدا على سلعة خام لا مصنعة كمثل المحصول الزراعى. ذلك 
أن الريع لا يشكل فائضا على سلعة مصنعة بعملية إنتاج رأس مال صناعى. 
أهم خواص للريع كعائّد على سلعة استراتيجية مرتهنة برأس مال 
الصتاعى هى : 
١‏ - إن الريع يتأتى خارج علاقات الإنتاج التقليدية ولا يرتبط بالعلاقات 
الخراجية كالية للمراكمة. 
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؟ - يتجاوز الريع الخراج على المنتجين ويهمله كمصدر دخل رئيسى للدولة 
التقليدية. 
" - إن الريع فى شكل فائض المال البترولى هو انعكاس لعلاقة الدولة المركزية 
والمستهلكين الذين توقفوا عن أن يكونوا منتجين أو دافعى خراجء إن للدولة 
الريعية تتوقف عن دورها التقليدى كالية للتشارك فى فائض العمل فى شكل 
خراج المنتجين. 
غ - يصبح المنتجون مستهلكين - يتوقفون عن دفع الخراج - فيشاركون فى 
إنتاج فائض رأس مال البترول. 
ه - تتعامل الدولة الريعية مع الدولة الحديثة فى أن دخل الدولة الحديثة يأتى فى 
جزء كبير منه 17 - 2/47 من الضرائب على الدخول والضرائب على الأعمال. 
١‏ - تبقى الدولة الريعية - على دورها فى الاقتصاد كما تصيح أكير مخدم. 
+* - تتقابل الدولة الريعية مع الدولة الحديثة فى أن الأخيرة تعيد التوزيع ينسبة 
6 من دخلها زائد المدخرات فى حين أن الدولة الريعية تعيد التوزيع من 
الريع. 
4 - تبلغ نسبة الإنفاق على الدفاع عن أغنى الدول (الولايات المتحدة) [1/١4‏ فى 
حين تتجاوز هذه النسبة فى الدول غير الصناعية و غيرها (اليمن مثلا) 74 - 
0١‏ . يقسم الاقتصاد فى الدول الريعية والدول غير المصنعة بضمان القطاع 
العام وغياب دور القطاع الخاص. 
وأعله من الممكن القول بأن الدولة الخراجية والدولة الريعية مسئولتان فى تنوعات 
تطورهما عن تكريس الشروط التى ينبغى بها نشوء وتطور المجتمع المدنى. 
مجتمع المؤسسات والعقلانية. فالدولة الخراجية تحجم شروط ارتقاء الفئات 
الاقتصادية الاجتماعية بدورها فى الاقتصاد باستنزاف الفائض فلا تيسر 
للعملية التراكمية النشوئية خطًا بيانيًا صاعدا بتلك الفئات إلى درجة أعلى. وما 
إن تشارك الدولة الخراجية «المحدثة» تقاسم الفائض مع «سيد» خارجى حتى 
تكرس شروط انتفاء التطور أو التعبير الدياليكتيكى. أما الدولة الريعية فتحقق 
هذا التطور عن طريق إعادة توزيع «انتقائى» تيسر لها به احتكار الهندسة 
الاجتماعية لتلك الفئات فلا تنتج أكثر ولا أبعد من أشياه مرتهنة بحصتها فقط 
من العائد ولا فكاك سوى بالتغيير الجذرى المحفوف مما يشبه الانتحار 
السياسى تحت ظل الثقل الهائل لكل من الدولة الريعية ومقاسميها للريع فى 
الخارج من «فتات» تبادل الاعتماد الحديدى القهرى أو الطوعي. 
© © © 
من المفيد أن نذكر أن البنوك والمصارف وييوت المال بقيت خاصة تابعة لطبقة أصحاب 
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المال وكانت الدولة تنظم العلاقات المالية كممئلة لتلك الطبقة, ولم تنشا البنوك المركزية إلا فى 
القرن التاسع عشر. وعلى كل حال فالبنك المركزى يتبع السلطة القائمة ويتوجه يتوجيهاتها. 
حتى ظهور ميكانيزمات أسواق المال التى تتحكم فى أسعار العملات عن طريق المضاريات 
المالية والحسابات السياسية - بحيث نجد أن البنوك المركزية تستجيب لمواصفات تجارية أكثر 
منها مصرفية. ولما كانت السوق العالمى مؤفسسة خاضعة لشروط هى خارجة عن الحدود 
القومية فإن المصارف المركزية بالتالى باستجاباتها الدورية لمقتضيات التحول فى أسعار 
العملات تخضع بدورها لنفوذ خارج نفوذ الدولة المركزية القومية - كمنظم للأعمال أى أن 
الدولة تفقد سيطرتها على بعد من أبعاد الاقتصاد القومى؛ وهو رأس المال المالى (8). 


الصولة القومية فج البلصان غير الصناغية 

[البلاص الغربية والسودان نموضجا] : 

١‏ -إن مفهوم الدولة القومية فى البلدان العربية مقهوم حديث. 

؟ - إن مفهوم القومية مفهوم لا معرف حتى الآن ويأبعاده السياسية. فإن المفهوم 
يشير بصورة مسطحة إلى تشارك جماعة من السكان من خلال الموقع/ اللغة/ العادات/ 
التقاليد/ التاريخ المتقاسم - الأمة. على أن مفهوم له الأمة أكثر من بعد - فثمت الأمة 
الإسلامية بالمعنى التاريخى للأمة الإسلامية» وقد أشار إلى المفهوم العلماء العرب المهتمون 
بسلطة الحاكم المسلم أكثر مما اعتنوا بتعريف الأمة ومنهم - الغزالى - الكندى ويعض الكتاب 
المحدثين. 

كان الغرب قد ساهم فى تبسيط المفهوم حتى شوهه من خلال رؤية الأمة على أنها 
جماعة المسلمين المحكومين بواسطة الحاكم الذى يمثل الأمة ولا يجوز الخروج عن طاعته ومن 
ثم يتم تكريس فكرة أن الحاكم والدولة والأمة لا تختلف عن أن تشكل أوجه لحقيقة واحدة هى 
المجتمع الإسلامى الشاخص بنظره إلى نقطة من الزمان» لا تتحرك وقد خمدت مكانها على 
عدسة كاميرا مطلقة وواقفة إلى الأبد. إن ما يهدد الأمة وحدهء هو الذى تستجاب مثيراته 
بوصفه متطليًا للفعل الوحيد وهى إعادة الأمة/ المجتمع إلى الوضع الذى كان عليه قبل الخطر/ 
الأزمة. وبالتالى لا تكون الثورات على الحاكم إلا عندما يعجز عن أن يجعل النهر يفيض أو 
المطر يسقط أو إذا قصرت عن إغاثة الجائعين والفقراء. فما دام الحاكم قادرا على إقرار سعر 
عادل وضمان المحاصيل فإن أمرا لا يتهدد الحكم ولا الحاكم. أما سلامة الأمة فلا يتهددها إلا 
خطر من خارجهاء وهكذا حنطت مقولة السلطة فى المجتمعات الإسلامية فى المسلمات 
الإنثرولوجية المتمركزة أوروييّاء كما أن كلا من الدولة والثورة مفهومان دائريان فالدولة تقوم: 
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لتبقى والثورة - هى كذلك بالمعنى الحرفى للكلمة أى دائرة كاملة للفعل أو الحركة (:؛). 

على أن تعريف مفهوم الدولة يسوقنا إلى النظر إلى الأشكال الأولى التى ظهرت بها 
فى وادى النيل «مثلا» تلك هى الدولة المركزية فى المجتمعات القديمة منذ عهد الأسرات. هى 
دولة تتسم بصفات تتصل مجموعة من التعريفات المتيادلة الاعتماد لتظاهرات السلطة. إن 
الدولة المركزية هى حصاد أى حاصل جمع متوازنات الدولة المركزية والدويلات الصغيرة 
المحلية/ العشرية/ اثنية الأصلء المؤسسة على تراتبات فى المراكز والأدوات وتوزيع للسلطة 
قائم على القرابة والمعاهدات المحلية. وتشكل الدويلات الصغيرة بكامل تضامناتها الاجتماعية 
التى تخصها وثقافاتها وأعرافها وتقاليدها وأساليب إعادة إنتاجها لنفسها مجتمعات قائمة 
بذاتها ينطبق عليها تعريف المجتمعات التضامنية الأولية. كما يلاحظ داخلها أشكال لتقسيم 
العمل المتوارث فى أنشطة مخددة يعاد إنتاجها جيلا بعد جيل دون تجدد أو زيادة فى عددها 
أى تفرع فى تخصصاتها. لذلك فإن هذه المجتمعات الصغيرة كانت قد عدت منفلقة على 
نفسها جامدة بل ممتتعة عن التطور رافضة له بسبب عزلتها المكانية والثقافية يصدر الثروة 
عن طريق الخراج الذى تتأسس عليه (١؛)‏ ومن أهم تأسيسات الدولة بأشكالها ما يأتى : 

١‏ - علاقات الملكية ذلك لأن الخراج شرط من شروط ال ملكية. 

" - علاقات الإنتاج. فالخراج يضمن اتصال عملية الإنتاج عن طريق مراكمة الفائض 
أو جزء من الفائض الذى تتقاسمه الجماعة الحاكمة أ رأس القبيلة/ العشيرة الدويلة الصغيرة 
الإمارة أو المملكة الاثنية النشأة مع الدولة المركزية. يشكل الفائض بهذا الوصف كل من دالات 
التراتب الاجتماعى كما يضمن فى زمان الأزمة الاقتصادية - الفيضانات - الكوارث الطبيعية 
إعادة توزيع يقوم عليها الحاكم يوصفه الأب والراعى وسليل وممثل الأسلاف من الأحياء 
والأموات. 

" - يشكل الخراج أيضا عصب التحالفات بين الدويلات أن الدولة المركزية إذ تتبادل 
العطايا والهدايا الجيرية والدويلات الصغيرة فانها أيضا تنظيم التجارة وطرق القوافل على 
أساس اقتسام الفائض فى شكل خراج أو عائد على التبادل مع التجار الذين يتشكلون من 
ممثلين للدويلات بوصفهم محتكرين لمنتجات تلك المجتمعات من السلع التفاخرية الضرورية 
للبلاط المركزى كما أنها تشكّل فى خراج الفرعون أى السلطان سلعا مهمة فى تجارة القوافل 
التى غاليًا ما يحتكرها الفرعون أو السلطان. 

- يتكون الشكل العينى للخراج أحيائا فى تقديم العبيد للدولة المركزية» إن الأهمية 
الخاصة جدا للعبيد فى تشكيلات فئات السلطة المركزية والمحلية / لها دلالة بعيدة جدا فى 
تعريف مفهوم الدولة, ذلك أن الدولة المركزية يعتمد اعتمادا حيويا على جيوش العبيد 


حدق 6 لمت 


(المحررين) فى إرساء سلطتها وفى إعادة إنتاج نفسهاء ومما فرض الخراج فى زمان سقوط 
شروط التحالفات السلمية مع الدويلات الصغيرة بقوة الجيش عندما تذهب شروط التراضى 
والتسامح وتحل مكانها الكوارث - الأزمات الاقتصادية - سقوط المحاصيل - الفيضانات - 
شح الماء . 

إن كلا من الدويلات الصغيرة / القبائل وكذلك الدولة المركزية تحتاج إلى امكانات 
دفاعية / هجومية حريية إزاء القبائل المجاورة والقبائل الطامعة فى السلطة المركزية التى تتالى 
عليها شرائح سلطوة تأتى فى الغالب بمنوال قيام وسقوط الدولة المركزية تباعا لتوفر أى شح 
الفائض الذى تحصل عليه أو على ضوئه المصادر والموارد المتاحة لها وعلى الأحلاف والحروب. 
إن الدويلات الصغيرة تظل طامعة فى احتلال الدولة المركزية وتنتظر وتتأهب وتعاود المحاولة 
مرة بعد أخرى بطرح مرشحيها للسلطة المركزية فى زمان الجزر الاقتصادى والسياسى للدولة 
المركزية. 

وتعنى الدولة المركزية لتلك الأسباب بإنشاء جيش قائم من غير القبليين المحررين من 
العلاقات القبلية ويكون هؤلاء عادة من : - 

١‏ - الأفراد الذين وهبوا خراجا للدولة. 

5 - من المقهورين من القبائل المتحاربة مع الدولة والمهزومين فى الحروب القبلية 
المحلية. 

"' - من الرهائن أوى يسمى بالأرياب (جمع ربب) ممن يريوا فى البلاط المركزى من أيناء 
الأمراء ضمانًا لولاء أبائهم. على أن هذه العملية تحاط بمثيولوجيا السلطة ويسجل التاريخ 
الرسمى هذه الوقائّع بلغة غامضة معماة ويمفردات سرية وأسطورية. إن هؤلاء الأقراد إذ 
يفقدون ولاءهم لقبائلهم ولجماعاتهم الأولية بالحياة فى البلاط ومن خلال التريية العسكرية التى 
يخضعون لها يصبحون جزءا من «نخبة» السلطة أو على الأقل ينتمون إلى نخب السلطة إذ 
يتعلمون لغة الحكام وعاداتهم وثقافاتهم. إن هؤلاء الأفزاد إن يعدون موصومين اجتماعيا لأنهم 
بلا قبيلة أو أصل قرابى فإن انتماءهم إلى صفوة السلطة يخلق لهم : 

ا حاسلظة ولق :بالتفاس: 

" - يصطنع لهم بالأسطورة والتاريخ الرسمى ما يشبه القرابة الزائفة بالدولة فتصبح 
الدولة قبيلتهم والجيش القائم عشيرتهمء إذ ترتبط مصالحهم ومراكزهم - وأشكال الحيازة 
التى تترتب على وظائفهم بالسلطة المركزية - بالدولة القائمة فى العاصمة الفرعونية - 
السلطانية - الجمهورية ويالجيش - الحرس الخاص - الحرس الجمهورى قيدافعون عنها 
دفاع الفرد القبلى عن القبيلة - وإقد تراتب عن هذه المحصلة التاريخية لنشوء الدولة «الحديثة» 
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من الدولة التقليدية السابقة على الرأسمالية (الصناعية - الخاصة) نشوء الجيش النظامى على 
شاكلة طبقية أكثر منه ملحقا لطبقة أو طبقات أى مدافعا عن الوطن / الأمة, ألا بقدر ما تعنى 
الأمة شخص الحاكم. 


البغص الغبوص.ه للدولة المركزية . 

كما تجاهلت النظريات الوظيفية/ الشكلية/ العضوية البنائية - والماركسية جميعا 
المكونات التحليلية لمفهوم الدولة (الإسلامية والسابقة على الإسلام فى البلدان العربية/ والنامية 
بصورة عامة» فإن الفئات التحليلية لمفهوم السلط أصيبح مقلقا - مطلقا. منتهيًا واختزاليا ... 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن مؤرخى الدولة تشاركوا وفئات السلطة الصمت المطبق 
حول مكنونات السلطة/ الدولة من التشكيلات الاجتماعية المتعاقية, 

لقد درجت الدولة فى كل مكان - على إملاء تاريخها - المعاد كتابته على التاريخ 
جميعا. ولقد أصبح وظل التاريخ الرسمى للدولة / السلطة هو تاريخ المجتمعات التى تحكمها 
تلك الدول. فنرى أن الحاكم ما إن يأتى إلى السلطة حتى يعيد كتابة تاريخه بحيث ينسب إلى 
نفسه وإلى أسرته وعشيرته جميعا تاريخيا أسطوريا ملفقًا. ففى الوقت نفسه الذى تكال فيه 
على الأعداء/ الغزاة /الغرماء السياسيين الأوصاف تهال الصفقات الخرافية على الحاكم الذى 
غالبا ما يعاد ترتيب أنسايه بحيث ينتهى بالنسب إلى الآلهة (الفراعنة) أى إلى الأسرة البنوية 
الشريفة (الملك فؤاد الألبانى الأصل) أن كافة القبائل الكبيرة فى السودان تنتمى إلى العباس 
عم الرسول. ولا يخلى مجتمع عربى أى مجتمع نام - أو متقدم من سيرة مشابهة تختلق اختلاقا 
بحيث تضاف النيالة للفئات أو الجماعات السلطوية أو جماعات السلطة. الذى يهمنا هنا أن 
هذا التلفيق للتاريخ الرسمى للحكام يحتل مكان التاريخ الشعبى والأهم أن الفئات والأقراد 
المكونين للسلطة/ الدولة تموه أصولهم وبالتالى يخفى أو يختفى معها بعد مهم من التشكيلات 
التاريخية للسلطة. 

إن الدولة فى السودان منذ عهد الأسرات الفرعونية كانت ذات بعد يتصل يتجنيد العبيد 
فى الجيش القائم مركزيا . 

من المفيد تعريف مفردة العبد. إن المجتمعات المتراتبة اثنيا تجعل أهمية كبيرة للقرابة 
الدموية على أن القرابة نفسها يمكن أن تَزيّف عن طريق التبنى والتحالف والزواج. وأقد تم 
فى تاريخ السودان كثير من أشكال الهزيمة للمجتمعات والجماعات القائمة بواسطة جماعات 
وافدة من الخارج أو غالبة من حروب قبلية أى غازية عن طريق الزواج - ولذلك أعيد ترتيب 
الأدوار/ المركز فى إطار المرجعيات الاثنية وكأن شيئًا لم يكن. 


- 1١.19 


على أن الأهمية الخاصة لنظام القرابة والأصل الاثنى الحقيقى أو المزيف هو أن الفرد 
الحرٌ ينتمى إلى قبيلة أى عشيرة اثنية قرابية دموية. والعكس صحيح أن الفرد الذى لا قبيلة له 
هى فرد مستضعف - ضعيف اثنياء محتقر اجتماعياء وبالتالى فهو معرض للسخرة أو 
موضوعا للاستغلال الاجتماعى الاقتصادى. تشكل التراتبية القرابية (الحقيقية أى المزيفة) أهم 
ميكانيزم لعلاقاتها الملكية (الحيازة) فالفرد الحر يملك حقًا فى الحيازة سواء للزراعة أو 
التشارك فى المرعى والمسيل على أن الشريط المنتهى الحرية هو دفع الخراج على المحصول أو 
الحيوان» أى ان كل مَنْ يدفع الخراج حرء لأنه يمتلك حق الحيازة والمشاركة فى المرعى 
والمسيلء وحق الحيازة وظيفة الحرية/ أو العتق. 

إن الأفراد من غير ذوى القريى الاثنية يؤتى خالص عملهم ويوهب فائضا لراعى أو 
سيد القبيلة/ العشيرة/ الزعيم الروحى: وذلك على مستوى المجتمع المحلى بصورة غالبة. وعلى 
مستوى المجتمع المركزى للدولة المركزية» فإن هؤلاء الأفراد الذى يجلبون ضمن خراج الدويلات 
الصغيرة للفرعون أو السلطان فانهم يوظفون فى الخدمة العسكرية وفى المراكز الحكومية. 

هناك فئة أخرى من الأفراد الذين ينطبق عليهم حكم مشايه لحكم العبيد أولتك هم 
الأرباب (جمع رييب). 


الميثولوجية الرسمية لأحدل الدولة. 

بإمعان النظر يتضح أن الدولة المركزية السابقة على الرأسمالية / الصناعية هى دولة 
نشأت محصلة التوازنات الخارجية عنها. بمعنى أن الدولة المركزية لا تملك شروط استقرارها 
داخلهاء وإنما هى وظيفة التوازن بينها ويين الدويلات الصغيرة/ الإمارات الممالك الصغيرة/ 
القبائل/ الطوائف الدينية. ويلاحظ أن هذه «الكيانات» «الوحدات» «النظم» المحلية الصغيرة 
تتكون من شرائح سلطوية تخصهاء كما تجمع بين السلطة الاثنية/ الدينية/ الاقتصادية 
المئؤسسة على السلطة الاجتماعية. إن مفهوم السلطة والثروة اجتماعى/ جمعى ويُعد جاه 
سيد القبيلة جاها للقبيلة, لذلك فإن الدويلات المحلية هى أكثر ثبانًا وهى أيضا أقدم من الدولة 
المركزيةء ولاء الأفراد (غير المفردين) الجمعيين 001212210131) » وكذلك علاقاتهم هى ولاءات 
وعلاقات جمعية؛ لأن فى جمعية الفرد قوته وحريته وشرط امتلاكه لحق حيازة الأرض والمرعى 
أو المسيل على الأرض الجماعية/ شبه مشاعية الملكية» وأن شرط كل ذلك هو القرابة الحقيقية 
أى الزائفة ودالته الخراج بأشكاله. أما الولاء للدولة المركزية فمفهوم إلى عهد قريب وهى 
مفروض بالقهر الأيديولوجى أو بالإقناع أو بالتلويح بالإرهاب وبالأرهاب الفكرى والعقلى 
وبالتذويب وبالإجماع عن طريق «القمع بالإلحاح 79؛) وأن هذا المفهوم يكون معرفا يساعد فى 
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تحليل مفهوم المجتمع المدنى فى المجتمعات السابقة على الرأسمالية إمكانات وتحديدات قيامه 
ومدى أهميته كفئة تحليلية فى التنظير والتنظيم للتعبير الاجتماعى من وجهة النظر الجدلية 
التاريخية المؤفسسة بالضرورة على مفاهيم تبادل الاعتماد قابلة لإعادة النظر وإعادة التحليل 
والتعريف فى إطار واقع متحرك دينامى لا يقف طويلا عند نقطة واحدة فى الزمان والمكان. 

وإن مفهوم الدولة المركزية فى كل من المجتمعات التقليدية الخراجية أى الريعية يصدر 
عن الآليات التى تملك الدولة المركزية أى لا تملك تصديرها إلى مفهوم المجتمع المدنى - أو 
بالاحرى الفئات التحليلية المتقابلة مع تشكيلات السلطة أو المتحالفة معها أى المتنافسة معها فى 
طرح أجندة الحوار السلطوى. 

إن الدولة المركزية وكذلك الدولة المحلية تمارسان - فى تدرجات مقياس أزمنة الرخاء 
وأزمنة الشدة وفى المراحل السابقة على الرأسمالية الصناعية وما بعدها - أشكال القهر 
والقمع المعنوى والفعلى - البوليسى - العسكرى كبعد من أبعاد توازناتهما وأن الدولة المركزية 
هى خاصة ذات بعد يتبدى فى أعين وخواطر الأفراد المحليين - وكأنها «دخيلة» وهى بعيدة 
ونائية تجلس فى العاصمة المركزية فلا تشكّل ما يحدث منها ولها وفيها بعدا «حقيقيًا» أو 
متحققا فى حياة الأقراد المحليين غير «المفردين» 12017107811260 - 201 العشريين الجمعيين 
ولا يؤثر فيهم. 

ولقد كانت الدولة المركزية غازية غاليًا - محتلة - استعمارية» ومن ثم فإن الولاء لها 
شبه منعدم بين هؤلاء الأفراد غير المفردين القبليين - العشيريين - الجهويين فالولاء للدولة 
المركزية غريب على الضمير العسكرىء مما يلاحظ فى المجتمعات العشيرية/ القبيلة الطائفية 
الاثنية أو دول الأقليات مثل السودان - اليمن - العراق - لبنان - سوريا - الأردن مدرجات 
متفاوتة فى الزمان والمكان. 

وتتخذ الدولة المركزية بدورها لنفسها قبيلة و«تزيف» بعدا قبليًا - طائفيًا فى مرحلة من 
مراحل تطورها أى تراجعها مثلما تفعل الدوئة فى المجتمعات المذكورة سابقا - مثلما يحاول 
الإسلام السياسى السودانى على سبيل المثال استقطاب جماهير هى بطبعها عشيرية - 
جهوية - طائفية. باستعارة حدث ومرجعيات عشيرية - أو استمالة جماهير طائفية كالانصار 
(أنصار المهدى) وغيرهم. وفى مرحلة أخرى قد لدعي الدولة المركزية الأيديولوجيات الشعبية 
والأبطال الشعبيين والأنساب بالزواج إلى أن يتسق لها ذلك الادعاء بعدم الانتماء القبلى - 
الاثنى الطائفى - كسمة هامشية لمركزيتها بالمقارنة مع وفى مقابلة الدويلات المحلية الصغيرة. 
غير أن الدولة المركزية تخلق لها بدائل للقبيلة إن تصبح هى نفسها «قبيلة» وعشيرة للجيش 
القائم فى العاصمة ويه, وذلك بالحرس الخاص والقوات السلطانية التى تكون «طبقة» فى حد 
ذاتها شبه متجانسة المصالح من أفراد يتشاركون السلطة والمصالح (مثل الفونج حتى القرن 
التاسع عشر ومثل الحكم العسكرى الثانى فى السودان). 
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الدولة التصخلية : منظور عام 

يرجع المتخصصون فى مفهوم الدولة الحديثة إلى استقرار الدولة من ناحية أى التناقص 
المتزايد لأهميتها ومشروعيتها من ناحية أخرى إلى عوامل أن أكثر فيما يلى من الظواهر : 

١‏ - طبيعة التحالفات الاجتماعية ويترتب على هذه الطبيعة للتحالفات الاجتماعية أما 
شروط الاستقرار أو انعدام هذه الشروط بضعف العملية الديمقراطية بشكلها الذى كانت 
تتميز به فى ضوء وجود طبقات ومصالح اجتماعية محددة المصالح. 

ويرجع بعض الكتاب المحدثين وساسة اليمين الجديد على الخصوص ضعف الحدود بين 
الطبقات وتضاد مصالحها إلى نشوء ما يسمى بالمجتمع ما بعد الرأسمالى والمجتمع ما بعد 
الصناعى. وليس المفهومان مترادفين حيث يتم الزعم بأنه من الوارد أن يكون قد انتفى - أو 
أصبح من المتوقع أن يضعف كثيرا - الصراع الطبقى بزوال الفوارق الطبقية. ذلك أن الخط 
البيانى للتوزيع والاستهلاك وفق هذه الأطروحة كان قد أخذ بالارتفا ع بين جميع الفكات 
والقطاعات الشعبية عقب الحرب العلمية الثانية بالذات وحتى منتصف السبعينيات. 

؟ - وترتبط هذه الأطروحة بمفهوم الدولة التكافلية أى دولة الرفاهية - التدخلية لصالح 
إعادة التوزيع والاستهلاك - ('؛) ونشوء المجتمع الاستهلاكى عقب الحرب العالمية الثانية. وتعد 
هذه الفرضية دولة الرفاهية من ثوابت النظام الرأسمالى ما بعد الصناعى وما بعد الرأسمالى 
بالذات. وكأن الازدهار يبخصائصه غير القايلة للاستمرار - لأن الازدهار الاقتصادى كان 
نتيجة للديون الهائلة بواسطة البلدان الأوروبية من الولايات المتحدة لمواجهة تكاليف الحرب - 
قابل للاستمرار أى مقولة ثابتة. ويلاحظ أن الوفرة كانت قد جاءت أيضا عقب بيع الدول الغربية 
ممتلكاتها للولايات المتحدة مقابل الديون الخارجية لسداد تكاليف الحرب مما يؤرخ به صعود 
الولايات المتحدة إلى زعامة الغرب. 


الدولة التدخلية والمشاركة الشهبية فه ظل 

سقوط اليمين التقليصه واليسار التقليت.ه.. 

إن المتزايد لدى البلدان الأورويية نحى إعادة إنتاج النموذج الأمريكى لنظام الحزبين 
الكبيرين مثل الجمهوريين والديمقراطيين أخذ بالنشوء سريعا فى بريطانيا بين المحافظين 
والعمال كحزيين يحتكران الساحة السياسية فى الوقت نفسه الذى يقتريان فيه من حيث 
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البرامج من بعضهما بعضا لأسباب متفرقة, أهمها - فى - اعتقادنا - إغراء وتوفير الشروط 
التى تفرضها الاستثمارات لرأس المال متعدد الجنسيات والإنتاج الرأسمالى متعدد 
الجنسيات - على حساب رأس المال الوطنى واللويى الرأسمالى الوطنى ويالتالى وبالنتيجة على 
حساب اللويى لإناط10 العمالى وقدرة العمال على المساومة فى الأجور والحركة المطلبية عامة 
والنقابية العمالية خاصة - وفى الوقت نفسه تنحسر حدود الدولة - دولة اليمين الجديد - من 
مجالات البرامج والخدمات الاجتماعية. وإن من أبرز هذه الملامح القدرة المتزايدة للدولة 
التدخلية على استقطاب أجزاء من الحركة النقابية كالعمال والطلاب. إلى صف المشاريع 
الرسمية للعدوان على الحركة الشعبية المحلية والثورة المضادة فى الخارج. فضعف المعارضة 
أى انعدامها ضد الحروب (الإمبريالية) مثلما حدث إبان الحرب البريطانية الارجنتينية حين 
استعدت جريدة الصن ووراءها الصحافة الشعبية 1201010 شرائح من القراء للتبرع من أجل 
شراء صواريخ وإرسالها - عن طريق وزارة الداخلية - لضرب الفاشية الارجنتينية فى جزر 
الفولكلاندزء وإبان حرب الخليج الأولى وخاصة الثانية. 
من هنا يصبح من المفيد جدا إعادة قراءة أى تحليل دور بعض الفئات الاجتماعية 
والتحولات فى صفوف التحالفات الاجتماعية المنوط بها الخروج من أزمة التنمية المرتبطة 
بالسوق العالمى وأزمة اليمين الجديد والإسلام السياسى معا. ذلك إن الأطروحات التى كانت 
ممكنة فى السبعينيات حول تقابل اللويى العمالى معاللويى الرأسمالى بصورة 
متعامدة2» قد أصبحت هذه الأطروحات تتسم بالمغالطة الآن بعد أن غابت صفوف العمال من 
ثورات الخبز وانتفاضات الشارع بصورة محيرة: إلا إذا أمعنا النظر فى محاولات الدولة 
التدخلية لليمين الجديد (فى كل مكان) من أجل كسب تاأييد تلك الشرائح. من العمال ليبعض 
البرامج المناهضة للثورة أى المؤيدة حتى للثورة المضادة والعدوان (©؛) ومن هنا غياب الطبقات 
المتوسطة بدوره محصلة لذات المنوال» حيث يتم الحديث عن المجتمعات اللاطبقية تزييقًا لتحول 
المجتمعات بالفعل إلى مجتمعات الطبقتين. طبقة أى شريحة من طبقة غنية مدولة الغنى والثروة 
والمصالح والولاءات وطبقة أغلبية المنتجين الذين تتزايد أعدادهم وإفقارهم يوما بعد يوم فى 
مقياس مدرج من المجتمعات الغريية الصناعية الغنية بالعودة إلى البيت ورعاية العجزة 
والأطفالوالمرضى فى غياب أى تقلص هوامش دولة الرفاهة. 
إن كفالة دولة الرفاهية وضمان توزيع واستهلاك عادلين بين الفئات العريضة للشعب 
يصبح موضوعا ومجرد مساومات على برامج الانتخابات بين الأحزاب التى سرعان ما 
تتراجعء إذ لا تملك الفائض لتوزعه بحيث يلاحظ التناقض البارز لهذه الأطروحات والمغالطة 
الواضحة فى تعارض الرفاهية من وجهة نظر الإنتاج الرأسمالى متعدد الجنسيات بشروطه 
المعادية للحركة المطلبية العمالية واللوبى العمالى عموما من ناحية والعمالة من ناحية أخري. 
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ولقد - حدى ذلك التطور فيما يسمى بالمجتمع ما بعد الصناعى وما بعد الرأسمالى - بقيام 
حركات منادية باطلاق وضمان الحريات وحركات المعارضة النازعة نحى العنف حتى الحرب 
المسلحة مثل ما يحدث فى أيرلندا وعلى غرار أخف فى الاحتجاجات العنيفة على شراء العقار 
من قبل الإنجليز فى شمال ويلز. فما يدور فى أيرلندا الشمالية يتم الإصرار على تصويره فى 
صورة الحرب الدينية ليس سوى حرب أهلية مثلها مثل لبنان سابقًا. هذا وتنادى حركة 
الوثيقيين ببرنامج يمكن مقارنته بمطالب المعارضة فى بلد نام (*؛) أى نشوء يسار جديد. 

إن نشوء ظاهرة اللامبالاة السياسية تتضح فى : 

- ارتفاع نسبة الناخبين الذين لايجدون فرق بين برامج الأحزابء وإنما يفرقون أحيانًا 

على مستوى الشخصيات من المرشحين لرئاسة الجمهورية أو رؤساء الوزراء - لاحظ 

الاستفتاءات المتكزرة حول شعبية زعيم المحافظين وزعيم العمال والشىء نفسه فى الولايات 
المتحدة - أو للدوائر المحلية وحسب. 

- عدم الاكتراث بالاقتراع أصلا حيث لا فرق بين أن يقترع أو لا يقترع الناخبون. 

- انتشار الفقر بين قطاعات معينة» وعدم توفر شروط الاقتراع من ذلك شرط وجود 
عنوان ثابت مما لا يتوفر لدى الآلاف من الأفراد الذين يفقدون العقار أى المسكن نتيجة لارتفاع 
سعر الفائدة على العقار (يريطانيا حاليا والولايات المتحدة منذ سنوات). 

وهناك مقولات أخرى حول الجدل الدائر بشأن مفهوم الدولة فى المجتمع ما بعد 
الصناعى ما بعد الرأسمالى: تأخذ فى الحسبان نشوء رأس المال المتعدد الجنسيات وتناقتض 
أهمية الدولة القومية. ويلاحظ أن هذا الجدل لا يعطى حسايا كبيرا لبعض مقولات المدرسة 
السابقة. كما أن هذه الأخيرة أيضا تتجاوز معطيات ظهور الشركات متعدة الجنسيات فى 
الطرح الذى تديره حول أهمية واستقرار الدولة نتيجة للأسباب المذكورة سابقا على الأقل. 

أما أطروحة تناقص أهمية الدولة القومية فموقفها من الدولة يتناقض على أكثر من 
صعيدء وباختصار تقول هذه الأطروحة : 

إن الدولة فى عصر المعاهدات والالتزامات الدولية والتكتلات الكبرى زيادة على سيادة 
الدبلوماسية أو الحلول العنيفة بالاضافة إلى قصر المسافات بأدوات الاتصال عظيمة الكفاءة 
قد أصبحت كما رَائدا من الحاجة إلا فى بعض مظاهرها الخارجية غير الجوهرية بالمقارنة مع 
ماضى طبيعتها الطاغى, وهيمنتها قوميًا إبان مرحلة رأس المال الخاص وضعف 
البرجوازية الوطنية فى مواجهة التحكم فى إدارة العمل (١؛)‏ 

؟ - إن الشركات متعددة الجنسيات وقد نشأت فى ظل الدولة نفسها تحتاج إلى الدولة 
لتصدر تشريعات العمل وتحديد الأجور والاعفاءات الجمركية ولإنشاء هياكل الإنتاج والتصدير 
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وشبكات المواصلات والطرق لأغراض الإنتاج الرأسمالى متعدد الجنسيات بما يضمن الريبح 
واستمرار التراكم الرأسمالى متعدد الجنسيات والإنتاج والتوزيع بشروط الاستثمارات 
الأجنبية نفسها. ومن المشوق متابعة ما جرى فى ماسترخت 71335]51096 طوال ديسمبر 
١‏ من مبارزات حول السيادة القومية, التسهيلات والامتيازات الممنوحة للإعمال المكوننة, 
من ناحية فى مقابل البرنامج الاشتراكى وحقوق وضمانات العملء والدور الذى تلعيه الدولة 
البريطانية مثلا فى المحاثات من ناحية أخرى. 


الدولة وتبادل الاعتيات الكونه 

تؤكد أحدث أطروحات الدولة وتبادل الاعتماد الكونى إن الفصل بين القوة العسكرية 
الحريية وبين تبادل الاعتماد, إنما هو فصل زائف وتفريق يخلق وحسب ازدواجية مصطنعة فى 
الزمان والمكان. 

إن تبادل الاعتماد الكوقى والسلطة فى عالم الدول «حتى ذات السيادة العسكرية» : 
القوة العسكرية واستقرار السلطة سييقى دائمًا شرطًا ضروريا للتوازن : «إن الاعتماد 
الاقتصادى هو مصدر السلطة فى تدويل النظام الاقتصادى (الكونى). والأهم فإن تدويل أو 
تعدد جنسيات رأس المال والبنوك والأعمال إنما يخلق فجوة بين السلطة والقدرة على 
استقطاب السلطة». فى إطار هذا الروتين تصبح «ديلوماسية» الدور الذى تلعبه المؤسسات 
العالمية فى عملية تنظيم الأقعال الجماعية (التكتلات الإقليمية أو المكوننة بالغة الأهمية هذا 
ويتنبا بعضهم بأن تسيطر نظما عا مية أكثر منها قومية على الاستثمارات عبر القومية 
فى كل مكان (؛) وإذ يرصد الغرب مبالغ ضئيلة وتقدم الولايات المتحدة بالذات مائّة مليون 
دولار ما يقارب مشروع مارشال لألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية. هذا زيادة على 
المساعدات الفنية والعينية من أجل إنجاح الإصلاحات اللازمة للاقتصاد الحر فى الاتحاد 
السوفيتى لتنقذ الولايات المتحدة نفسها. ريما يانقاذ الاتحاد السوفيتى أو تخلق بالأحرى 
اقتصادا قويا مهددا على غرار ألمانيا وفى مواجهة التحالفات الاقتصادية الآخذة بالتشكل على 
أكثر من محور مثل أورويا الموحدة واتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية الحرة '6847”1 التى 
تجد الولايات المتحدة نفسهاه«غير مرتاحة» داخلها ولا تملك سبيلا بعد إلى فرض شروطها 
عليها. وتنشا الآن تباعا اتفاقية التجارة والتعريفة الجمركية الحرة لأمريكا الشمالية 
١41714‏ «وتستقطب قسرا أمريكا الجنوبية» للولايات المتحدة وكندا بالتبعية القهرية. وكذلك 
ينشأ تباعا المحور الاقتصادى لجنوب المحيط الهادى «امتدادات اليابان السابقة 
على الحرب العالية الثانية ومستعمراتها» مما يتناقض فى نشوئه الفارق مع المقولات 


-١111- 


الملتبسة لواقع الأزمة العنيدة للرأسمالية معبر عنها «فى لغة العجز الممفصلة» فى المشروع 
الخرافى للنظام «أو اللانظام» الكونى الجديد. 

وتطرح هذه المحاولة موضوع الدولة وتبادل الاعتماد الكونى الرأسمالى متعدد 
الجنسيات «بشقيه الاستثمارى والمالى الريعى» قسرا بالنظر إلى السودان وسلطة الإسلام 
السياسى من خلال تطورات ومحاولات الاستيلاء على السلطة وتكوين الحزب الواحد والدولة 
الإسلامية بالدستور الإسلامى منذ ١970‏ حتى 154٠‏ ونتساءل كما نحاول أن نجيب فى هذه 
الدراسة عن : 

١‏ - دور الدولة «القطاع العام» والاستثمار الخاص للإسلام السياسى «البنوك 
الإسلامية» فى أطروحة التنمية الإسلامية للمجتمع السودانى. 

* - موقف رأس المال الخاص «الأسلوريعى» من دور الدولة «التقليدى والحديث» فى 
دعم توفير السلع العامة والخدمات والضمانات الاجتماعية وما إذا كانت الدولة ستقوم بدور 
كهذا على الاطلاق أم ستنشىء الدولة مؤسسات «خاصة» مخصصة أخرى للقيام بهذا الدور 
بصورة انتقائية. وما إذا كانت هذه المؤفسسات ستوقف الخدمات والضمانات الاجتماعية كحق 
العمل مثلا على اتباعها وحدهم دون من لا يؤيد أى يقف موقفا حياديا ناهيك عن معارضة 
الإسلام السياسى ودولته. 

هذه النقطة الأخيرة تتأتى من حملات الإعفاء من الخدمة أى الطرد منها بدون أو بفوائد 
ما بعد الخدمة بما يكون غالدا أقل من الكفاف لأعداد متزايدة من العاملين والعاملات. 

هذه بعض من الأسئلة ومنها ما شكل مع غيره تناقضات يواجهها برنامج يدعى إلى 
الدولة الإسلامية دون بناء المجتمع الإسلامى المؤفسس على العدل والمساواة وكفاية العيش 
والكرامة للمواطنين. ذلك أن برنامج الإسلام السياسى غالبا ما لا يشمل أكثر من عداء اليسار 
ووسط اليسار وأحيانا اليمين التقليدى كما فى السودان والتركيز المتهوس على العلاقة بين 
الجنسين وعودة المرأة إلى البيت «فى المدن طبعا». كون المرأة الريفية التى تنتج معظم اقتصاد 
الكفاف والطعام ولا يجوز أن تعود إلى البيت. 


ع أ 


هجوأامش 


.15485 - انظر ميشرا‎ )١( 

(7) انظر ماجدوف 1547: وانظر أيضا الجداول والاشكال البيانية ص ١١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) انظر ميشرا ١5453 ١545‏ 011121105) . 

(؟) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١7‏ من هذا الكتاب . 

.١,/7/ ص‎ ١ ١ 8 1125061 12835 19835 انظر‎ )0( 

(1) انظر الجداول والأشكال البيانية .ص ١١7‏ من هذا الكتاب. 

(9) انظر الجداول والأشكال البيانية. ص ١١7‏ من هذا الكتاب. 

(8) انظر حول التكييف الهيكلى والفئات الاجتماعية المستهدفة كورنيا وأخرين 1988 121 غ© 001813) , 
وانظر ايضا 16111112 حول صندوق النقد الدولى ١595١‏ وانظر 10111016 وآخرين؛ حول مشكلات وتجديدات 
التكييف الهيكلى :١156٠١‏ وجورج حول المعونات الخارجية والدمار الاقتصادى .158٠‏ 

(4) انظر الجداول والأشكال البيانيقص ١١7‏ من هذا الكتاب. 

.112/61 1984 انظر‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر خديجة صفوت - اليمين الجديد والمشروع الاشتراكى - غير منشور. 

)١5(‏ انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١7‏ من هذا الكتاب. 

)١(‏ انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١7‏ من هذا الكتاب. 

)١5(‏ انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١7‏ من هذا الكتاب. 

)١0(‏ انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١7‏ من هذا الكتاب. 

(11) ماجدوف 1551١‏ .ص "5ه - 8ه . 

)١10(‏ انظر خديجة صفوت - اليمين الجديد والمشروع الاشتراكى - غير منشور. 

(14) انظر ويير 116561 .١91/.‏ 

.15475 انظر خديجة صفوت‎ )1١9( 

(20) انظر ويبر 151٠١‏ . 
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(١؟)‏ انظر خلدون النقيب /1541. 
(0؟) انذلر الجداول والأشكال البيانية ص ١١١7‏ من هذا الكتاب. 

؟9) انظر ماركس .١286‏ 

(8؟) انظر 191/6 122067 مذ تصة11 (ص ١؟17١).‏ 

(0") انظر خديجة صفوت 1581. 

(1؟) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 

(10) انظر إمبراطوريات ومزاريب النساء » صفوت غير منشورء وانظر ايضا سان جوزيه فبراير (؟7. 7 / 
155)., 

(2) انظر الأشكال والجداول البيانية ص ؟١١‏ من هذا الكتاب. 

(79) انظر الاعلان المنشور فى مجلة المصور المصرية ١45“ / ١ / ١١‏ - لشركة نسيج أو بلاط أو 
مستحضرات تجميل . «إنها سيدة ذكية وماهرة. فقد انشأت شركتها فى المنطقة الحرة «بجبل على» ٠‏ بدبى . 
إنها شركة مملوكة /2٠٠١‏ ملكية أجنبية وللسيدة الحق في أن تصدر أرباحها إلى أى مكان وهناك سبب آخر 
لاختيار جبل على هو أن المنطقة معفاه من الضرائب على الاستثمارات التجارية لمدة خمس عشرة سنة قادمة. 

)٠١(‏ انظر الجداول والأشكال البيانية ص ؟١١‏ من هذا الكتاب. 


(١؟)‏ المصدر السابق. 
(9") انظر خان وآخرين حول الشركات متعددة الجنسيات من الجنوب 1581. 
(9؟) المصدر السابق. 


(5؟) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١7‏ من هذا الكتاب. 

(5") انظر معدلات إنتاج الطعام فى الدول المسماه نامية ١5516‏ - 15417, 
(؟) انظر الحياة الاقتصادى العدد ١١١5١‏ بتاريخ 51 /ر" / 19917, 
(90؟) انظر جوينمان وجان. 

(4؟) جرامشى فى (نيكولاوس .)١1541‏ 

(9؟) انظر الجداول والأشكال البيانية ص ١١7‏ من هذا الكتاب. 

(50) المصدر السابق نفسه. 

.1587 راجع صفوت‎ )2١( 

(؟5) انظر تشومسكى حول أحداث أشكال الدولة «الديمقراطية» ومفهوم الاجماع. 
(59) انظر ميشرا .١1545‏ 

(5) انظر ١544‏ وى 15417 51101 . 

(0؛) انظر ١944‏ 0121161) . 

(51) انظر جرامشى .158٠‏ 

.111911 ١5486 و‎ )25532 1١545 انظر‎ )80( 
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الجداول والأشكال |إبيازية * 


* جميع الأشكال والرسوم البيانية من عمل المؤلفة. . 


الدولة القومية وإعادة إنتاج النظام والمجتمع الرأسمالى 


الدولة القومية ١‏ - كهيئة إدارية تنفيذية مكونة من عدة 


إدارات " - لها درجة من الاستقلالية ؟' - قد لا تحكم 7#" راس المال الوطنى 


القطاع العام/ القطاع 
الإدارى/ قطاع الصناعة 


التخطيط الاقتصادى والتشريعات 
المالية وسياسات الدخول 


وإعادة التوزيع الفارق 
التأثير على العرض والطلب 
وأسعار الضلع 


التشريعات العمالية وتاثيرها 
على سوق العمل 


توفير شروط وشكل من 
أشكال الديمقراطية 
الاقتصادية فى زمن الرفاهية 


ضمان إعادة الإنتاج الرأسمالى 
والنظام الرأسمالى بالترشيد 
خلال قترات الرخاء ويالقمع 
والعسكرة إيان الأزمات 
الاقتصادية ويالسياسسة العنيقة 
(الحروب). ١6‏ حرب محلية منذ 
الحرب العالمية الثانية 


توفير شروط الديمقراطية 
السياسية قى الإطار الليبرالى 


تصدير التناقضات والعتف بالتخدل 
الاقتصادى والمسكري لحماية 
الاستغلال للامتدادات غير الصناعية 


لقومية فى لا - 


الدولة 
التدخلية لصالح الاعمال 


جز على التجارة 

الحواج 
ارفك لجرك عل الل 
المنتجة فى الصناعات 
العيويةة 


لخصخصة على حساب القطاع 
ظ العام والمشروع الاشتراكى 
لتوزيع قى السلع والخدمات الما 

' والعمالة فى أجهزة الدولة : 


قع الرقابة على الأرباح اا 
د 4 0 
0 0 والإنتاج 
0 تركمية العملية الت و 
إنشاء البناء / 0 ماي 
ش لصناعات «الحيوية» من أجل ال 
0 ما تبقى من القطاع 
وساب يا 
العام 


عما 
التشم ل 
نان 
والاستثمارات الأجنبية على حساب 
المتتجين 


س1 178731101717م-. 


هوامش وامتدادات ع 
00 لسلطة الفئات الحا 
١‏ كمصدر 


المنتجين فالأجور 
ابتخاس عمل 6 
| 0 1 
الاجتماعية والخدمات. رفع م 
السلع الضرورية وعلى السلع ظ 


5 
00 

القرار القومى داخليًا وخارجدا 
هيمنة رأس المال عابر الحدود 


معدسن البولدانت يعواستن البؤل فا يت 
1 ا ش السودات : 30 
5 صافي انسبابب راس المالسه 
اال رأسى لما تفي من الخا جم رةه زدراء التصمرابت رفاله من وض يما مسععيد, حت لكا 


جو ساس د للس٠سسي‏ /7- اعمال بلرعرال المصمداء ( عا ج ذتياء الدنياع على النيورت ) الت يء.ة# 
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لشت ددو كا لسوداث الخارصضةه 15 نلبار رولد رع ام اكككا. 


ٌْ 8 35 عمز 5 ١‏ فر ١‏ موه 
رمسم ارفلد رامد كلسب لر مما حم سه 


الطزائئير آ! هر ظ 


ماني ا تسيا عه را عئ الخالت 


. د ب لوه ممصسبء 


0: 


1 200 مص ,4 
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اه ١‏ >م4ه؟ا | اكت كر ظ بدك ١‏ | وميه 


ضاف !ساب رأس لماكت 


ل !حوش را سى الال ترف من: كار/ ( ج٠1‏ ج راث المغيراتت افالء سن لررص قعص 
المتعده حنمل تدك ) 1 ١‏ 
رماغ زددث الد اي ) مف ا سرمت ) 


6 | اجمال ترصال للهسه 


سس 


و ل بحي ارو م م اد م ااه 
ضاي الحابة .1 
٠-5‏ متتس .جاتو سس تست سس تله 
٠ > ١ > . > > ]1 > ٠ 6 ٠‏ 


١ لتة‎ ١ 07 1١4 ١ الع عهس١ هه‎ 


الديحاهات العام ليعره راس ا مال الشرق ا وسطى هت قبل حرب الخليسع الكائيه بباسشرع 


. انتاحج الطم ا" لكل قرد # افر سيا صنوب العجاء واعرنظ اللدئشره وآسيا 


965 3 


(00! ح عتوبط؛عوامء 906-63[ 


ل 
*»٠.٠.‏ ل 280 
نو وو هوه وه هنونج نون نو :ج96 


اقرسَبا صوب الصاو 
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50 15 00 حتوطاعواعء 1961-1965 
بل ! نَْا الطعاء تمرته امثاله سن اعوام 19/5-1985 نا تضاعت تصساد السغا مت ء ث عييث ان تويع 
الزياده اعمرزء لى تفرك منكا فئه برل معان العالى . كراهج انتاج الماره الدشريقيه نسحت تخربقة / رتك 
المرب» والموعر 5 
اخشصمام ٠ع‏ وئاره ١‏ لررالكم الز مكبح : 
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( 2 البلان الناميتته 
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رى 


2 


ينا بي /ي91© تو حب على كسمه ح وود صلم ب 


1953 0 
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- 


كر يعاق 
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2 ظ . 
ى بنارا نجع الرولورا 


اللا ! 
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(*) نيويورك ظهرا 
الحياة !لاقتصادى العدد 11040 بتاريخ 1993 / 5 / 4 


مئؤشرات أسواق الأسسهم الدولية الرئيسية 


5 “الار”4‎ 
141 
١ اا/‎ 
١ 
11 
1م‎ 
١ا/ا/كركأ‎ 
1١311 


ارة1ة.؟ 


عور/ا؟ ١2‏ 
«كر؟ام؟ 
ذكار؟11 ١‏ 
ءرة؟5١ا‏ 
اقفر 
اور. ما 


١ ارم‎ 


٠وراخ‏ اا 


مكره؟1١؟‏ 
«الركما؟ 
#كر؟؟11١‏ 
وور.؟ ذا 
«“آارة ١١1١‏ 
م٠ركآخخاا‏ 
؟ككرة//ا ١‏ 
٠ر4‏ كا 


؟٠١4هةردا/‎ 
؟.غهةرو٠‎ 


«“ارل/اة؟ 
/اخمرة؟ ١1‏ 
أور؟4؟95١‏ 
٠كره؟١١ا‏ 
«كر غ815" 
ككارة//ا١ا‏ 
«ور”./١ا‏ 


اذر0/145؟ 


2/24 7 
كرلاهة؟؟ 
"آر14" ةا 
هعر/ا/ .>" 
٠ر1١١‏ 
«كر 835" 
كلارهت/! ١‏ 
كر١ء٠كلل/ا١ا‏ 


ا4آرة.؟8١‏ 
آر./اغ؟ 
مرء "٠.٠‏ 
مرا1١ا؟١ا‏ 
ككره؟ ١8‏ 
ارا 
أ.عرء4؟ة؟ 
اار١. ٠١.5‏ 
مر ١١٠١‏ 


مسارات تبادل الامتماد الكونى فى أشكال 
الإنتاج وإعادة الإنتاج الرأسمالى متعدد الجنسيات فى الامتدادات غير المتروبوليتانية 


الإنتاج وإعادة الإنتاج 


رأس المال عابر الحدود المفتوح للتصدير 


اقتصاديات 


خلدة الدولة ننياية م١٠‏ الاستثمادات 
والقردض الأجنبية علت عسات إعادة اوري 


قاض العمل اللامسيس الرخيص والوسيمن 
تقلص حدود الودلية فى القطاع العام والخدمات 


اقتصاد الكفاف التقليدى السابة 
على الإنتاج من أجل السوق 


حهيوب التجارة والصناعات 
التحويلية الحرة الحضرة 


رأس المال الرهينة تمبدي و ران المال 


١ ١‏ ب تقلص د نامع زب آُ 
مال لهارب المال | 3 0 


رأس 


فقدان الحيازات والأملاك الصغيرة 
وانتشار العمل الموسمى والقهر الاقتصادى 


٠.‏ 1 أحزاب المنتجين 
الصغار والحركة المطلبية 


البثدات الغنيه برإسمال قانكض المترول 


لاسي حلا نأ ل ليرد له عرسا دل لز بحا ر لافلبى 
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المجتمعات الطبقية 


وسائل الإنتاج 
علاقات الإنتاج/ المنتجين/ غير المتتجين 


فى إطار كل من قوى ووسائل الإنتاج مؤسسة على البناء الفوقى 


المجتمعات المتراتبة اثني) أو قرابيا) 


التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية فى المجتمعات 
المتراتبة اثنيا أى قرايبا / قيلي 


البناء المادى التحتى السابق 
على إنتاج السلع 


البناء القومى /لا مادى مؤسس على 
رأس القبيلة (الدولة) الآسرة الحاكمة 
مول السلطة والثروة 


قوى الإنتاج قد تكون مختلفة 
زراعية / رعوية / خراجية 


علاقات الإنتاج تلسيسا على 
المعلاقات القرابية 


الأيديولوجية عبادة الأسلاف 
أسطورة الأصل الواحد 


ض الأيديولوجية عبادة الأسلاف 
أسطورة الأصل الواحد 


مسائل إنتاج مواد خام / سلع 
استراتيجية / الماء / العمل 


تنظيم الإنتاج لإعادة إنتاج 
تتووعات على المنوال التقليدية 
العشائرى 


الأيديواوجية عبادة الأسلاف الأيديولوجية عبادة الأسلاف 


أسطورة الاصل الواحد 


أسطورة الأصل الواحد 


تبادل الاعتماد الكونى من خلال : 
١‏ - جيوب الاستثمار الأجنبى. 


الإنتاج وإعادة الإنتاج 


<< الإنتاج وإعادة الإنتاج 


اقتصاد الباب المفتوح - التصدير 


أرياح على وخدمة الحدود 
والاستثمارات الأجنبية 


تمخلية الدولة نيابة عن ولصالح الاستثمارات 
والقروض الأجنبية على حساب إعادة 
التصدير 


فائض العمل اللامسيس الرخيص والموسمى 


تقلص حدود الدولة فى القطاع العام 
والخدمات 


على الإنتاج من أجل السوق 


جيوب التجارة والصناعات 
التحويلية الحرة - الحضرية 


رأس المال الرهينة 


نقلص برنامج وحزب 
رأس المال الوطنى 


فقدان الحيازات والأملاك ‏ | 
الصغيرة وانتشار العمل الممسمى 
ظ والقهر الاقتصادى 


رأس المال الهارب ‏ | 


' أت المشاركة الشعبية 
الهجرة باتواعها وتخا ضمحلال المشار ب 


التحالفات الاجتماعية 


الفصل الرابغ 


اليمين الجديدت ف المنوأل السودانه 


إن معظم الأيديولوجيات الكبرى تبدأ غير رسمية « سياسية » وتمر بمرحلة شعبية, 
وإذا قيض لها المرور فى امتحان التاريخ الوضعى تصبح أيديواوجيات رسمية . ويدون 
الدخول فى تفضيلات» يمكن إعطاء مثل مستدل عليه فى مسار المسيحية. من الخليل حتى 
روما. الواقع أن هذا المثال تحديدا يمكن رده حسب دراسات عديدة إلى أيديولوجيات 
« وأديان » سابقة على مسيحية عيسى فى كل من وادى النيل والفرات « اللاتوراتيين » أى 
السابقة على التوراة فى صيفغتها الرسمية .)١(‏ لقد ظلت الأيديولوجية سياسية أكثر منها 
رسمية وشعبية قبل ويعد أن تسيست : 

وللأيديواوجيات بعد مكانى وزمانى فى تحولاتها وأطوارها. إن للسودان «موقعا 
جغرافيا» فى مفترق طرق الحضارات والتيارات الثقافية والاقتصادية والتجارية» وفى قلب تلك 
الحضارات والثقافات والاقتصاد والتجارة, وللسودان - أيضا - حيز فى الزمان المتصل, 
والمتقطع تبعا لدورات الازدهار والركود ونشوء وسقوط مراكز العبادات» ومعها مظاهر تلك 
العبادات وشواهدها الحجرية . وبالنظر إلى الإسلام السودانى يلاحظ أنه كان قد مر 
بأطوار عبر حركة الصوفيين إبان عصر البطولات السنارى فى القرن السايع عشر(”) حتى 
أصبح فى بعض أبعاده المهمة والأوسع انتشارا ديئا شعبيّاء وفى بعد معين لاحق ديا رسميًا, 
بحيث يمكن الافتراض أن أحدهما قد « يتفاعل » مع الآخر من حين لآخرء فى أوقات الشدة 
وارتفاع المعدل السياسى الاقتصادى لحساسية الأفرادء أى أن الوعى الشعبى « حقيقيا كان 
أم زائفا» 9). ففى مسارها فى الزمان والمكان تأخذ الأيديولوجيات بعدا يتركز مكانياء فيبقى 
بعضها ريفيًا وبعضها حضريا بطبيعة نشوئه والهياكل الاجتماعية / السياسية التى يتكىء 
عليها والشعائر والطقوس ذات الجوهر الاقتصادى الوظيفى 9), ففى حين يمكن اليومء عد 
الصوفية دينا شعبيا ريفيّاء فإنها كانت قد بدأت حضرية يؤرخ بظهورها نشوء المدن السودانية 
على النيل: مثلما يمكن رد المدن السابقة على الإسلام والمسيحية ومدن عصور الأسرات. إلى 
منشأ شعائرى عبادى أيضا "©) تاكدت حضرية الطرق الصوفية فى التحولات السياسية 
للسلطة فى المملكة السنارية .)١‏ ولقد تاكدت حضرية الصوفية فى التحولات السياسية للسلطة 
فى المملكة السنارية - وإن كان القول وارد! أيضاء إن ثمت تعامد!ا موضوعيًا بحيث يصبم 
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الأمر كمسالة الدجاجة والبيضة:» فالصوفية بدأت شعبية «حضريفية» 532 001115 بالنظر 
لشعبيتها بين المزارعين والرحّل والعبيدء فى الوقت نفسه الذى وطن فيه الطرق فى استقرار 
اقتصادها السياسى / المادى / الثقافى / والتنظيمى فى مجاز حضارى. 

ولا كان منتهى الحركة الصوفية السلطة كغاية. سواء على مستوى المراكز الحضارية 
فى بعدها الرسمى للدولة «سنار» أى على مستوى الدويلات القبلية الريفية الرعوية الصغيرة 
«الامارات» فى الأطراف والامتدادات البعيدة للسلطنة السنارية الكونفيدرالية أى المجزأة فى 
دويلات متنازعة على السلطة المركزية» فإن الصوفية - مع ذلك - ليست مثالا نادرا 
للأيديولوجيات الشعبية / الرسمية. إن طبيعة الأشياء ونظرا إلى الأيديواوجيات المتعاقبة على 
السودان منذ عهد الأسرات وحتى المهدية لايشير إلى إنحراف يذكر عن المسار ذاته والمل 
للسلطة : أى إننا يصدد منوال. 


تنويهات المنوال السودانه 

لقد أصبح جلي - للمتأمل الملاحظ فى موضوعية تاريخية متحللة من مسبقات الفكر 
والمفاهيم - أن التاريخ السابق على الرأسمالية واللاحق للرأسمالية العالمية فى احتوائها 
للهياكل والأنساق والأنماط السابقة على الرأسمالية» يشكّل منوالا أى روتيئًا تكراريًا «نصف 
دائرى» للأحداث الاقتصادية الاجتماعية الكبرى» كقيام وسقوط الدول والأسرات من قيلها 
وإنحلال العصبية القبلية ونشوء عصبيات جديدة. 

وبدون إمعان النظر تجوز - غالبا - لكثيرين ذرائعية مفادها أن كل حدث يشكّل خطوة 
متقدمة على سايقتها سواء فى شكل حلزونى أو مقياس بيان صاعد ونشوئى . 

الواقع أن السودان السايق على الاستعمار نمطى إلى مدى بعيدء فيما يتعلق بنصف 
دائرية أطواره الاقتصادية والاجتماعية» مما يتمثل فى شكل الدولة المحلية «الاثنية / 
العصبية» أو المركزية / الجامعة . ويدون دخول فى التفاصيل يمكن رد هذا المنوال إلى 
قسريتين أى قيديتين 00251]583215) ٠»‏ واحدة مكانية جغرافية تكنولوجية» وأخرى تاريخية 
محلية. الأولى تتصل بتوفير الموارد محلياء ويمستوى التكنواوجيا المستخدمة والمتاحة» ويعدد 
السكان وقدرة نظام التكافل على تحمل إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع عمليا من خلال دوران 
الفصول وسقوط الأمطار وفيضان النهر وتوفر العمل : أى شروط الإنتاج بغض النظر عن 
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مفهوم التوزيع طالما كان مواتيا لإعادة الإنتاج مرة أخرى. والقيدية الثانية رهينة بالمطالبات 
التاريخية وادعاءات الامتياز وحقوقه من قبل جماعات السلطة, فكل نمط للإنتاج معبر عن 
جماعات سلطة بعينها - أو طبقات حاكمة - متطلبة لامتيازات وحقوق فى عملية إعادة التوزيع 
ليسي 

أ - كونها متحكمة فى أدوات الإنتاج. 

ب - متسلطة على ومتحكمة فى أدوات الإنتاج من خلال أيديولوجية - رسمية غالبا - 
تسوغ وترشد وتبرر الحكم والتسلط يدرجات التحكم والتسلط المعلنة» والمستترة الظاهرة 
والباطنة, فيما يمكن أن يطلق عليه ادعاءات الامتيازات والمتطلبات التاريخية لشرائح 
المتقاسمين للفائض على حساب منتجى الفائض . 

كلا التقيديتين تلقى ظلالاً ممتدة على النشاطات الاجتماعية من قوالب الفعل الاجتماعى 
والرقابة والضبط الخارجى والمتغلغل جماعياء ولدى الأفراد الذين لايتميزون بذاتية حسب 
طبيعة مرحلة تطور المجتمع السابق على الرأسمالية . على أن قسرية النشوء الاجتماعى 
ليست داخلية محلية. فثمت جيويولوتيكا الإقليم والمنطقة, فيقدر اتساع شبكة الاتصالات 
والمواصلات وقوى القمع المتحرك؛ وأدوات الردع الشاملة تصبح محلية:» أية خلية أى كائن 
اجتماعى أكثر أو أقل خضوعا لقسرية خارجية. ولقد كانت الدولة فى السودان منذ ما قبل عهد 
الأسراتء وقد ظلت حتى اليوم مجبولة - ولى بسبب مياه النيل - المتنازع على حصصها بين 
السودان ومصر منذ القدم» ومجرى النيل كوسيلة للانتقال «شمال / جنوب» على توقع وتجريب 
طويل لقسرية خارجية» كانت مصر تمثلها بصورة شبه هادئة على تقاليد تاريخية أى سيطرة 
عنيفة. وهذا الروتين دارج على نحو أعنف اليومء وما أحداث القرن الماضى من الفتح التركى 
»١‏ والفتح المصرى الانجليزى 148948 وماتلاهما من أحداث القرن مثل ثورة ١94175‏ ودور 
مصر/ الدولة ( الحاكمة فى السودان) وأحداث ١5314‏ - حين احتوت مصر ثورة 15554 - من 
خلال الضباط الأحرارء وانقلاب 19719 ودور مصر فيه وأحداث 197١‏ ثم التدخل النمطى لمصر 
فى أحداث ١185‏ ثم الضغوط المصرية المعلنة والخفية على حكومات الصادق المهدى وصولاً 
إلى حلول شروط انقلاب 1545 . 

إن مصر نفسها - وقد أصبحت خاضعة بدورها لقيديات خارجية عارمة - أصيحت 
قسرية عنيفة ومجددة كم آلت على نفسها فى شكل الدولة, كالعادة منذ الآلاف السنين» أن 
تقوم بدور الوساطة الجبرية أو التلقائية أى كلاهما بالأحرى فى إخضاع الدولة السودانية 
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لجبرية مماقة؛ هذا ويشكل تبادل الاعتماد الكونى الرأسمالى قيدية شبه متصلة منذ منتصف 
القرن الماضىء تجسم بصورة متزايدة الضغوط والتقييد على المسار النشوئى للسودان - 
الدولة - والمجتمع ومن ثم تفاقم من واقع القسريتين / القيديتين وتدعيمهما وتعزيزهما بما 
يبدو وكأن لا فكاك وكأنها طبيعة سودانية متأصلة. 

على أن مراوحات فى الزمان والمكان ماتفتاً أن تعلن عن نفسها من حين لآخرء يسيب 
طبيعة أخرىء وهى أن المنوال من قسمته المتأصلة ومن مجرد تكوينه يشكل ويتشكل من روتين 
آخر على صعيد الحركة الشعبية فى أزمئة الشدة بالذات . 

ولقد نشأت منذ منتصف السبعينيات على الأقل عناصر جديدة دخلت فى صلب 
جيويولوتيكا المنطقة, مما تحددت به تقيدية جديدة قاهرة ومانعة مستقطبة فى مراكز الثقل فى 
المنطقة, وخاصة فيما يسمى بثورة البترول عام 19177 وما تبعها كمؤثرات ضاغطة على كل من 
نشوئية الدولة واستقرارها. وتشكل اليوم القيديات الخارجية بعدا مهما من أبعاد التعريفات 
المحورية الجارية للدولة القومية» كما تلقى ظلالاً كثيفة على المشاركة الشعبية. وتطرح 
التعريفات الجارحة مسألة النشوء المتزايد الأهمية للنظم عايرة القوميات والتكتلات الإقليمية 
اأستجاية للأعمال وا لاستثمارات عايرة الحدود متعددة الجنسيات اميد الخارجية. وينيغى 
الإشارة هنا إلى أن هذه القيديات تتسم بالشمولء فيعبر عنها فى مقياس مدرج من الدول 
الغنية - القوية تاريخيا - إلى الدول الفقيرة فالأفقر على التوالى» وذلك بالنظر إلى مقياس 
مدرج آخر يصدر عنه دور الدولة فى إعادة التوزيع وإعادة الإنتاج . إن القوة النسبية للدولة - 
ومشروعيتها أصلاً - تصدرء بداءة» وفى التحليل النهائى عن الخط البيانى لإعادة التوزيع 
والاستثمارات و المراكمة من خلال الإنتاج وإعادة الإنتاج المحلى للتنمية المحلية ومراكمات 
معدلاتها وتتأصل العملية الديمقراطية الاقتصادية السياسية فى المشاركة الشعبية على الخط 
البيانى السابقء معبرا عنها فى التحالفات الاجتماعية والمصالح الفارقة فى المجتمعات الطبقية 
. وفيما يتخذ منوال الاحتواء والتقييد السياسى الاقتصادى مساره التاريخى يجاوره احتواء 
أيديولوجى / ثقافى يتمحور حول الأآديان فى زمان الإفلاس والأزمات الدورية لرأس المال 
والمستعصية على الحلول المعلنة ديلوماسيا - أى عسكريا . 
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الإستقطاب الفكره - الأيدولوجهى 

الغنيف والديون الأجنبية 

يلاحظ أن الغرب - ويريطانيا بالذات من خلال تجريتها مع أيرلندا مبكراء وكذلك 
الولايات المتحدة بسبب تجريتها المكلفة جدا فى أمريكا اللاتينية مع الثيولوجيا الثورية أو 
ثيولوجيا الثورة - قد حاول ويحاول احتواء الحركات الدينية» إما بحركات دينية مضادة أو 
بتشويه الحركات التى لايملك احتواءهاء إن يحاصرها ثقافيًا وفكريا واقتصاديا فيستقطبها 
نبو #غندفة وداتما: 

ومثال ذلك إجهاض حركة الخلافة فى تركيا يعد الحرب العالمية الأولى عبر الحركات 
الدينية فى الشرق الأوسطء والجزيرة العربية - لاحظ التشابهات بين حركة الخلافة والثورة 
العريية فى الجزيرة ومايجرى اليوم فى كل مكان تحت رايات الأديان والتعددية الحزيية - إن 
خاتمة السلسلة السابقة المتصلة لما بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام ١974‏ على عهد كمال 
أتاتورك لم تكن غير حلقة من الحلقات ومشروع يمتد منذ بداية القرن التاسع عشرء ويشبه ذلك 
بصورة ملفتة للنظر ما يحدث اليوم فى أورويا الشرقية عبر المقابلة العنيفة أحيانًا بين الكنيسة 
والدولة - حيث وقفت الكنيسة غالبا كعامل مفرد وحيد مستقطب إزاء الدولة من ناحية؛ وعبر 
التخريب بالحصار الاقتصادى من خلال ميكانيزمات السوق الرأسمالى الخاصء ثم مايعد 
الصناعى المالى المتعدد الجنسيات من ناحية أخرى مؤسسا على الديون الخارجية ذات الأصل 
البترودولارى ( فى بولندا على الأقل ) . 

وتنتشر الحركات الدينية» وخاصة الأنجليكية فى أمريكا الشمالية يصورة واضحة: كما 
يتزايد نفوذها فى أمريكا الجنوبية باضطراد منذ الشمانينيات على حساب الكنيسة الكاثوليكية 
ومؤسساتها التعليمية والمتهمة بالثورية ومعاداة الولايات المتحدة وتتمتع الحركات 
الأنجليكية بسيل من التبرعات. فتمتلك رأسمال يبلغ البلايين» إذ تصبح اقتصاديًا فى قوة 
الشركات متعددة الجنسيات من حيث الاستعدادات والإمكانيات الآلية» حديثة التكنولوجيا من 
محطات إذاعة الأقمار الصناعية الموجهة التى تبلغ 7٠6٠‏ محطة وقوة بشرية هائلة من مهندسين 
وأطباء. ويبلغ الدخل السنوى لمبشرى المجلس الجنوبى للبابتيست 88)356 ]5010 7116 
١١ 4‏ مليون دولار سنويًا يتحصل عليه ١‏ ألف موظف ومبشرء وينخرط فى صفوقه 
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زوج وزوجة كل عامء كما تبلغ ميزانية إذاعاته عشرة ملاين دولار فى العام. وكذلك الحال 
أى أكثر بالنسبة لمجلس الهويسون 8115510223 11055012. فمع اقتراب مطلع القرن الميلادى 
وتباشير أطياف ظهور المسيح المنتظر تتحول حركات التبشير فى أمريكا الشمالية إلى مشاريع 
ضخمة للمالء ومزيد من المال والتسويق للسلعء وأنماط السلوك المتصلة بالشعائر المسيحية 
وتقدر ميزانيتها اليوم بحوالى " يليون دولار» إن حركات التبشير فى أورويا الغريية لا تقل قوة 
هى أيضا. ويواصل اللاهوت الثورى فى أمريكا اللاتينية نشاطًا ظل يورق الولايات المتحدة 
على الأقلء وفيما تنشط الضغوط على حكومتها من أجل إنهاء الحروب المحلية المسلحة» وعقد 
اتفاقيات السلام تمهيدا لإقامة أنظمة التعددية الحزبية هنالك تصفَّى الكنيسة الكاثوليكية 
ومقتميا تيا شاعا: 

إن المغالطة التاريخية للسيناريى الأمريكى حول الحركات الدينية تتعمق من جديد هناء 
فحيث تسرى حركات التبشير الأنجليكية» وتتكافل مع رأس المال متعدد الجنسيات. يشكّل 
اللاهوت الثورى خطرا شديدا ويعدا مكلفا للنفوذ الأمريكى فى أمريكا الجنوبية» والإبقاء على 
الحكومات الموالية لهاء فحكومة السلفادور مثلا تكلّف الولايات المتحدة إن تحصل على أعلى 
نسبة من المعونة الأمريكية. خوفا من الخطر القادم من قبل الكنيسة الكاثولوكية» حيث تقدم 
الإغراءات والمكافأت السخية للقضاء على القسس الذين يأخذون جانب الدفاع عن الفقراء 
ويعادون الحكومة ( اقتل قسيسا تقض على الشيوعية فى السلفادور). على أن أهم بعد من 
أبعاد التجرية الأمريكية الشمالية مع اللاهوت الثورى فى أمريكا اللاتينية هو الذى يبدو أن 
أمريكا تأخذه الآن على عاتقها ومحاولة تفاديه من تقابل ( الحكومة ) أو الدولة والكنيسة فى 
صراع يومى . 

إن متابعة التاريخ الحديث نسبياء تفسر كيف وظفت الديون الخارجية: وما تبعها من 
امتيازات أجنبية لإسقاط أنظمة أو لإضعاف دول (). ففى الريع الأول من القرن الماضى وظّف 
الحصار الاقتصادى لإسقاط الدولة العثمانية من خلال الديون والامتيازات الأجنبية. فما إن 
حل العقدان الأخيران من القرن )١1487(‏ حتى كانت الإمبراطورية مجزأة تجزئة لصالح القوى 
الأوروبية الغربية والنظام الكونى الرأسمالى. ومن المفيد ملاحظة أن الحصار الاقتصادى عن 
طريق الديون الخارجية كان مسايراء بصورة شبه نمطية لإدعاء كل من بريطانيا وفرنسا 
بإنهما « دول مسلمة » 

فحين كانت الإمبراطورية البريطانية تضم 15 مليون مسلمء يمن فيهم مسلمو الهند - 
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السابقة على التقسيم - سمحت بريطانيا لنفسها - بل أصصرت على ادعاء زعامة الإسلام 
وحمايته والحديث ياسم المسلمين فقد صرح أحد بناة الإمبراطووية علانية ه نحن أكبر دولة 
مسلمة تحكم أكبر عدد من مسلمى العالم »9) وكان بونابرت يطوف - إبان الحملة الفرنسية 
عن مهبو © دارع التلعة فى القاهر » القدسة بثلانس متلطان شرقن» ويقول يات مدل 
كليبر نفسه سليمان المصرى وتزوج فتاة مصرية (0). وقد تجاوز هذا السيناريو مع القول - 
دون الفعل المؤثر - بالتعددية الحزبية وحقوق الانسان. 


اللاستهمار وتسيس الأسلام السودانه 

فى السودان حارب الإنجليز الإسلام المتطرف, فى حين أنهم شجعوا ودعموا الصوفية 
والطوائف وقاموا يتسيس أكيرها : طائفة الانصار وطائفة المبرغنية . وكانت الحملة المصرية / 
الإنجليزية والتى جاءعت من أجل القضاء على الدولة المهدية (0ه/48١‏ - )١1848‏ قد وظطفت من 
إسلوب الحصار الاقتصادى الطويلء مثلما يتم اليوم بوصفه أحد أساليب إسقاط الأنظمة: مما 
يمكن مقارنته بما حدث مع حكومة الصادق المهدى التى كانت قد أصبحت مستهدفة لانقلاب 
عسكرى للاستيلاء على السلطة والقضاء على العملية الديمقراطية مبكرا وقبل الحدوث الفعلى 
لانقلاب يونيى .١1544‏ كما وظفت الحملة إسلوب تسليح الجماعات المناوئة» بمثل ما حدث فى 
محاولات أخرى من تسليح الكونترا 002158) ورينامي 1661231320 ويونيتا 1721]8 . حتى إن 
الحملة لم تجد مقاومة كبيرة على طول الطريق من مصر إلى أم درمان . فقد انضم إليها 
التجار الذين أضيروا بسبب الحصار الاقتصادى والهجرة العنيفة إزاء الحرب المستمرة والتى 
أضرت - كذلك - بزعماء وشيوخ القبائل ذوى الميل البراجماتى المعروف بالتحالف مع الاقوى 
)١١(‏ حتى إن بعض المؤرخين والكتاب وصفوا الحملة بالحرب الأهلية )'١١(‏ بسبب طبيعة جيش 
الغزى المكون فى صفوفه الدنيا من الجنود السودانيين الفارين من الجيش المهدوى أو المجندين 
والتجار وزعماء الطوائف ( المراغنة ). 

هذا وكان على رأس الجيش الإنجليزى المصرى السيد على المرغنى زعيم طائفية 
الختيمة. الذنى أصبح فيما بعد راعيًا لواحد من أكبر حزبين سياسيين طائفيين « اقتصاديين » 
فى السودان عيشة ويعد الاستقلال وإلى يومنا هذا. ولما كان الآخير مواليًا لمصر اصطنع 
الإنجليز طائفة أخرى مساوية وعلى الاقتدار نفسه أو أقوى اقتصاديًا ثم سياسيا من طائفة 
الأنصار التى أسست على أيدى الاستخبارات السودانية )١9(‏ 
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يتضح مما سبق إذن أن الاستعمار لم يكن ممانعا فى تسيس الدين أو. تَّدِيين 
السياسية بل بالعكس. إن اتجاها محليًا قد كان سائدا منذ عهد الفونج بارتباط الدين 
والحركات السياسية / الاقتصادية, أى العكس فما هو موقف الغرب اليوم من الحركات الدينية 
السياسية بالنظر إلى تجريته مع حركات التحرير الوطنى والثيولوجيا الثورية ؟ إن هذا السؤال 
ما إن يطرح حتى تقفز إلى الذهن إحصاءات وأرقام الدعم المادى الخليجى «السعودى » لحركة 
الإسلام السياسى فى السودان وفى مصر وغيرهما. فإن كانت السياسة الخارجية الخليجية 
يستحيل تبرئتها من التبعية الأمريكية بأفضل النوايا فى تحليل الأحداث اللاحقة لثورة البترول 
عام 1677 فإن موقف الغرب من الإسلام السياسى لايعدو أن يكون مباركا إن لم يكن مشجعا 
بالفعل النشط على أقل تقدير. وسنعود تفصيلاً إلى هذه النقطة يعد. وخاصة إن العملية لم 
تكن مما يعقل تبسيطًا ولا هى فى الواقع متأصلة على السبعينيات ولا هى إقليمية محلية 
جدليا إذ تتصل بتحولات أكبر وأوسع منذ حرب القرم ويسقوط الإمبراطوريات الكبرى فى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشرء حيث ينتهى حبل سرتها إلى أحشاء النمط الرأسمالى 
للتنيمة من رحم رأس ماله الخاص ورأس المال متعدد الجنسيات والدول التدخلية (لصالح 
تجنيد الأعمال) الوكيلة عن رأس المال عابر الحدود العربى والغريى معا. 

وإذ تحاول هذه السياسة ريط كل من السلام السياسى بمنظور كونى شامل تحاول - 
أيضا - مناقشته والإشارة إلى.مفهوم الدولة التدخلية فى السودان يجذوره المتصلة بالمرحلة 
السابقة على التنمية الرأسمالية (التقليدية» وتطور الدولة حتى الوقت الحاضر حيث يستمر 
الشكل والدور التدخليين للدوله كفاعل للهندسة الاجتماعية / الاقتصادية / بدرجات زمانية 
مكانية ليشكل بعدا آخر مهما فى تحليل الواقع السودانى. على أنه من المفيد الإشارة فورا إلى 
أن تدخلية الدولة متغير تأبعء ومن ثم فإن تدخلية دولة تقليدية تعنى شيئًاء وتدخلية دولة 
مستقطبة برغبتها أى رغمها فى النظام الكونى الرأسمالى - ولى على هامش الهوامش 
الاقتصادية من خلال السوق وتقسيم العمل الدولى والمراكمة الرأسمالية - شىء آخر. 
فالأخيرة ميكانزم لإدارة وتجنيد العمل نيابة عن ولصالح الإنتاج وإعادة الإنتاج ومراكمة 
الرأسمالية متعدد الجنسيات إذ تصبح الدولة مجرد وكيل ويصبح معها رأس الال المحلى 
كسيرا فاقد المبادرة وحزبه منبتاء عبر أرصدة وودائع خارج وطنه فى مستنقع السمسرة 
وتسب ٠‏ 


تدخلية الدولة الحديثة لصالح الاستثمادرات الأجنبية 
إن الدولة التدخلية الحديثة تعكس تاريخ تطورها بما يبدى أحيانا وكأنه تكرار لروتين 
الدولة التقليدية من نشوء وسقوط متواترء تتصل وتائره بالأسباب نفسها والشروط التى كانت 
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قد أدت فى الماضى لإحداث النشوء والسقوط المتواترين للدولة التدخلية التقليدية والدولة أى 
الإدارة الاستعمارية فى السودانء إبان هيمنة رأس المال الخاص واقتصاد السوق العالمى من 
خلال المحاصيل النقدية (1). هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن التطورات الحالية فى 
النظام الرأسمالى من التقسيم الدولى العنيف والانتقائى للعمل ونشوء الشركات متعددة 
الجنسيات حتى نشوء البعد المالى - بنوك التسليف والعون الدولية من البنك الدولى وصندوق 
النقد - تعزز الدور التدخلى للدولة لصالح التجنيد الجماعى للعمل على حساب حصة العمل 
الحر / الأجور وإعادة التوزيع مؤسسا على المراكمة المحلية» فيما تناقصت أهمية الدولة قوميا 
من ناحية أخرى . 

كانت الدولة تقوم بدور الوسيط بين مراكمة رأس المال الخراجى - حيث بقى الخراج 
باسمه التقليدى فى السودان حتى أواخر الاستعمار - متشاركة والمجموعات المحلية الإقليمية 
من رؤساء وشيوخ وزعماء القبائل فى عملية استلاب الفائض. ولقد أصبحت الدولة يعد 
الاستقلال تقوم بدور الحاضنة فى عملية توفير الشروط اللازمة للعمليات نفسهاء نظرا إلى 
العمل ووضع تشريعاته وتوفير الضمانات والإعفاءات الجمركية والامتيازات الاقتصادية لرأس 
المال متعدد الجنسيات على حساب الرأسمالية المحلية» على الرغم من أن أطروحات هذا 
النموذج مفترض فيها أن يكون النموذج مواليًا لرأس المال المحلى ولحزية السياسى 
والقومى(؟١)‏ 

ويتضح هذا المسار أكثر مايتضح إبان السبعينيات. حيث كان قد توفر لدى الغرب من 
فائض رأس المال البترودولارى - ما أخذ يعمل به على تشجيع دولء كانت دائنة كالسودان 
ومصر ودول كان لها فائض من ميزان مدفوعاتها التجارية لآأن تستدين بسعر فائدة منخفض 
مبالغ متزايدة على مر السبعينيات» انتهاء بالروتين المعروف جيد! لكافة بلدان العالم الثالث )6١(‏ 
ترتب على هذا الروتين نشوء عالم رابع يضم السودان كواحدة من أكثر الأمثلة نموذجية تبلغ 
مديونيته الخارجية ١7‏ بليون دولار. أى حاصل جمع الناتج القومى الإجمالى + جملة صادراته 
+ تحويلات العمالة المغترية واكثر . 

الديون الخارجية والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية فى السودان 

١‏ - إن السودان يكاد يكون مفلسا تماما اقتصاديًا إن يواجه ديون إقليمية وعالمية تقدر 
بآأكثر من ؟١‏ بليون دولار . فى حين وصل دخله من التصدير أقل من ٠١‏ مليون دولار عام 
>». كما أضرت حرب الخليج الثانية يتحويلات المغتريين من المدخرات بالعملة الصعبةء مما 
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كان يشكّل مجمل حصة السودان من العملة الصعبة خلال الأعوام السابقة للحرب» ولم يبق 
للسودان دخلا يذكر من العملات الصعبة . ٠ش‏ 

؟ - أصبح السودان منذ حكومة الصادق المهدى مستهدقًا من قبل الدائنين بسبب 
الصراعات «التقليدية» فى المنطقة, ويسبب تجريته الديمقراطية «الفريدة» والمحرجة للنماذج 
المحيطة به مما زاد من تضعضع حكم الصادق المهدى وتفاقم مشكلة الجنوب. مضافا إلى:ذلك 
حالة الحصار الاقتصادى مما أدى الى التعجيل بإسقاط الحكومة على يد انقلاب عسكرى 
بقيادة الإسلاميين السياسيين للجبهة القومية «الإخوان» : 

*' - تواجه الحكومة المحلية الحالية من الحصار الاقتصادى, تخترقها أحيائا إعانات 
«لامجدية» من إيران مرة والعراق مرة أخرىء وليبيا مرة ثالثة» فى حين تقاطعها منظمات 
العون الدولية والاستشارات الأجنبية والعربية والغرب بصورة عامة . تتخذ مصر موققا شبه 
حيادى يتذبذب مع الأمل فى استيعاب النظام مرةء من أجل عقد اتفاقية مياه النيل المستحقة 
منذ سبتمبر 1545: ومرة يميل نحى نقد النظام و« التطير من حكومة أصولية » على أبواب 
مصر الخلفية . فى وقت يشكل فيه الأصوليون مشكلة يومية متجددة تهدد بعدم الاستقرار. 

كما أن هناك حريا أهلية مستمرة منذ سنوات تكلف السودان مليونى دولار يوميا « 
وينبغى أخذ هذا الرقم بحذر » زيادة على الموقف غير الواضح أحيائا والداعى إلى فصل 
الجنوب علنا أى ضمذا من قبل حكومتى الصادق والبشير على التوالى . ويتمحور هذا الموقف 
فى إعلان الشرعية والدولة الإسلامية وما لذلك من مترتبات على الجنوب غير المسلم والذى 
يدعى مع ذلك للوحدة فى حين تدعو الحكومة الحالية إلى الانفصال علنا. 

5 - التدهور المتلاحق للموارد الطبيعية والماء بسبب السياسات الخاطئة منذ الستينيات 
« الحكم العسكرى الأول وحملة العطش التى حفرت أثناءها عشرات الآبارالجوفية بدون دراسة 
كافية للمجال المائى » والحرب الأهلية والهجرات العنيفة فى وجه الجفاف والحرب مما يشكل 
بعدا مهما فى المجاعات المتكررة: وآخرها المجاعة المستمرة فى غرب السودان إيان الجزء 
الأخير من عام 1497., وحتى بداية عام 1997 . هذا ويُعد السودان أكبر معكسر للاجئين فى 
أفريقياء وريما فى العالم ويضم مليون لاجىء من تشاد وإريتريا والصومال وأوغند|0١١)‏ . 

ه - قطع الأشجار فى مساحات عريضة بمشورة ودعم البنك الدولى المادى من أجل 
زراعة القطن, المحصول النقدى للسودانء. على حسب زراعة القمح والحبوب» يضاف إلى ذلك 
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الإقطاعيات الكبرى لكبار موظفى الخدمة المدنية والجيش من المتقاعدين من المحاسيب 
على حساب الحيازات والملكيات الصغيرة التقليدية تصغار المزارعين. بما أدى إلى هجرة 
الأيدى العاملة وتحولها إلى عمالة موسميةء ويقدر تعدادها بمليون عامل زراعى موسمى 
فى حالة هجرة مستمرة خلف العمل فى الإقطاعيات الكبرى على حساب إنتاج الكفاف وطعام 
الأسرة الريقية )١(‏ , 

7 - كانت رؤس الأموال الخليجية تستثمر فى زراعة الحبوب من أجل التصدير إبان 
السنوات الأخيرة للحكومة العسكرية الثانية» وكان معظم هذه المشاريع يدار بوسطة حلفاء 
النظام من زعماء الإسلام السياسى كوكلاء عن إدارة وتسديد الأرياح على الديون الخليجية و 
قد ترتب على ذلك : 

- إن تصدير الحبوب لغرض دفع الفوائد على الأموال الخليجية أدى إلى أن تراكم 
الينوك الاسلامية الستة المنشأة لهذا الغرض رأسماليات تفوق أو تعادل رأس مال الخمسة 
عشر بنكا سودانيا الباقية. (1) . 

- فى عام 15/7 - 1985 وهى الوقت الذى كانت تصدر فيه الحبوب إلى الخليج كانت 
المجاعة فى غربالسودان مستشرية بالفعل مع غياب الإعلام فى الصحف المحلية حول 
المجاعة , 

- الشىء نفسه تماما فى عام ١154٠‏ حيث يتهم النظام الحالى بإرسال الحبوب للعراق 
على حساب الأمن الغذائى المحلى ويتصل الأمر فى أعوام ١99١‏ - 1597 , 

٠١‏ - كانت الدولة قد أخذت نيابة عن العون الغذائى الأمريكى «47 - »١5484‏ فى توزيع 
جوال الحبوب بسعر يقل غن السوق المحلى ومن ثم بارت المنتجات الزراعية المحلية لأن تكلفة 
إنتاجها كانت قد تضاعفت يسبب سعر المدخلات الزراعية الحديثة التى فرضت على صغار 
المزارعين كما ترك بعضهم الزراعية» حيث انتزعت ملكيتهم ,)١١(‏ فاعتمد على العون الغذائى. 
هذا وقد اشترت الولايات المتحدة نفوذها بالتالى فى السودان على حساب مزيد 3 الاعتماد 
الاقتصادى وتخريب الاقتصاد مجددا على عهد النميرى على الأقل ٠ )٠١(‏ 


إن هذه النظرة الخاطفة للوضع الاقتصاد - الاجتماعى خلال الخمس سنوات 
الأخيرة وحدها تؤكد الدور التدخلى « السالب » للدولة الحديثة. وبالتالى ضعف مشروعية 
وجودهاء منتهيًا لواقع واحتمال إنهيارها فى شكلها العسكرى والمدنى معا. 
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ويقليل من إمعان النظر نجد أن كلا الشكلين العسكرى والمدنى للدولة ما هما إلا فى 
الواقع راجهة مظهرية لوجود معظم المجموعات - الفئات الحاكمة فى تشكيلاتها التقليدية 
القديمة مع زيادة أى نقصان عددى لا يشكل قيمة مؤثرة لفئات أى أخرى غير تقليدية من 
اليسار «نادرا» أى من اليمين « غالبا » حتى قيام الحكم العسكرى الثالث. 

على أن استمرار هذا المسار ما كان له أن يتصل إلى ما لا نهاية » خاصة أن الاسلام 
السياسى كانت قد أخذت هجماته على السلطة والاقتصاد بالذات . فقد تعاظمت إمكانيات 
الاسلام السياسى فى السودان اعتماد! على الاستشارات الهائلة, ويذلك أصبحت للإسلام 
السياسى السودانى قدرات اقتصادية يسرت له التغلغل فى كل من جوانب الاقتصاد القومى 
وفى مجالات الخدمة المدنية والجيش والمعاهد التعليمية. 

ومن ثم فإن الاستيلاء السياسى على السلطة فى الحكم العسكرى الأخير ليس 
مستغريا خاصة يحساب التحالفات الاجتماعية «الاقتصادية» الجارية منذ أواخر الستينيات 
مضافا إليها سلسلة الأحداث التى تم بموجبها إبعاد قوى اليسار عن طريق التعديلات 
الدستورية المتوالية» حتى إبان فترات الديمقراطية البرلمانية القصيرة فى الحياة السياسية 
السودانية. 

فمنذ ١5710‏ تمت مؤامرات متعددة على الدستور المؤقت لعام ١561‏ تبلور من خلالها 
اتجاه نازع بتدبير واضح نحو القضاء على اليسار السودانى ("), وكذلك على القوى 
الديمقراطية التى وحدها تستطيعء وكانت قد استطاعت أن تحرك الشارع وما نتج عنها من 
انتفاضات أدت إلى الضغط على الأنظمة المدنية وإسقاط العسكرية على حد سواء. هذا وينيغى 
إضافة السيناريى الإقليمى السايق للشروط الذاتية السابقة عقب ثورة البترول »١917«‏ وتراكم 
رأس المال اليترودولارى وأحداث إيران ١91/4‏ مما كان قد انكف عقب الأحداث المتسارعة فى 
أورويا الشرقية « .»1١545‏ 

لذا ينيغى النظر إلى ما يتم الآن فى السودان فى إطار محلى وإقليمى ودولى» من أجل 
استبيان مكونات تحليل الواقع آنياء ومن ثم محاولة استبصار ما قد تأتى من حلقات عملية 
سياسية اقتصادية - جيويوليتيكية مستقطبة فى الشروط المسبقة لتبادل الاعتماد الكونى فى 
توسماته الإقليمية الدولية بصورة قهرية وذات دفع ذاتى من ناحية أخرى. 
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الفصل الخاملش 


الدولة والتحالفات الماجتماعية والنظام الكونه 


إن ما يتم فى سياسات اليوم؛ من قبل النظام القائم فى السودان؛ كان قد مهد لها - 
بالتدريج أحيانئا ويالضغط أحيانًا - بسياسات سايقةء منها المحلى ومنها الإقليمى ومنها 
الدولى. 


المستو.ه اليحله 

لقد اتصلت الحركات الوطنية فى السودان بالسياسة: منذ عهد الفونج مرورا يقيام 
الدولة المهدية وحتى النظام الاستعمارى . وقد نشأت عشية الاستقلال الأحزاب السياسية 
الكبرىء والتى كانت أحزابًا طائفية قبلية ذات مناطق نفوذ مغلقة» وذات نشاطات اقتصادية 
معينة مغلقة أيضا. فلحزب الأمة - حزب أنصار المهدى - إقليم ومناطق فى غرب ويعض 
أجزاء من شرق السودان. وتوفرت بمساعدة الإنجليز رساميل ومساعدات لزراعة القطن, 
والمحاصيل النقدية الأخرى كاللحوم والصمغ العربى. واحزب الختيمة - حزب طائفة الميرغنية 
- مناطق نفوذ شمال ووسط السودان ٠‏ وتقوم على اقتصاد التجارة واستيراد المحاصيل 
والسلع من مصر تحديدا. 

وقد دخل الإسلام السياسى الحديث والشيوعية عن طريق مصر. وقد كان الحزب 
الشيوعى هامشيا فيما كانت الأحزاب الموالية للغرب ( بريطانيا ) رعوية» والموالية لمصر 
حضريفية» قوامها من المتعلمين ذوى القواعد الريفية الضعيفة: إلا كلما تحالفت القوى الحديثة 
مع حزب الختمية فى الوقت نفسه. 

فالأحزاب التقليدية كان لها الأغلبية عن طريق قواعدها الريفية والرعوية» بما يشبه 
الميكانيكية العددية . فحزب الختيمة الوطنى الديمقراطى على الرغم من مناطق المستقرة 
والحضرية. لم يكن مع ذلك يملك الفوز فى دوائر المثقفين - مناطق الوعى ويما يسمى بالقوى 
الحديثة نظرا لأهميتها فى خلق التوازن بين ميكانيكية الاصوات الريفية والرعوية» وحاجة 
اليرلمان إلى نواب مستنيرين عصريين من المتعلمين الحضريين - إلا أن التحالفات المستمرة 
بين الحزب وبين القوى الحديثة لم تكن غائبة . 
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أما حزب الأمة - الأنصار - فقد كان ينقصه هذا البعدء رغم محاولاته المتواصلة» منذ 
الثلاثينيات لاستقطاب خريجى كلية جردون: وخزب موتمر الخريجين فى عام )(١1585‏ وكان 
حزب الختمية الوطنى الديمقراطى يوالى مصرء فيما كان يعاديها حزب الأزمة2» لأسياب 
تاريخية ويوؤيد الغرب خاصة بريطانيا. 

ولا كان إنشاء حزب الآمة بمساعدة وتشجيع - ويقال إنه بمعرفة وتدبير كاملين من 
قبل المخابرات البريظانية والحكومة السودانية إبان الاستعمار - فإن قيام حزب الأمة يعد من 
قبل كثير من المؤرخين هى الطريقة التى حاول بها الإنجليز موازنة الأثر المصرى من خلال 
الختمية» كحزب مقابل يرجح الكفة فى الساحة السياسية . 

لذا فإن حزب الأمة يعادى مصر تاريخياء بسبب الحملة الإنجليزية المصرية التى أدت 
إلى حصار المهدية اقتصاديا انتهاء بهزيمتها عسكريا ... وتقليديا لاستمرار العداء بين مصر 
وآل المهدى ممثلا بمساعدة مصر للحكم العسكرى الثانى « نميرى » فى ضرب «جزيرة أبا» 
معقل الأنصار. إن استمرار هذا الصراع المصرى - السودانى على مستوى حكومات حزب 
الأمة فى علاقته التاريخية القريبة مع الإخوان» يمتد اليوم من خلال العداوة التاريخية بين 
مصر وأحزاب الإخوان المسلمين فى المنطقة» وفى مصر نفسها و السودان كامتداد لمصر . 
لذلك فإن التحالفات « اليمينية » المحلية تستيعد - بالضرورة - أى قوى ذات صلة بعمصرء كما 
تستبعد اليسار مهما كانت تحالفاته الخارجية, والطروح الديمقراطية والتعددية الحزبية على 
ضوء الميل التاريخى لدى تلك الحركات السياسية الإسلامية» نحو الحزب الواحد والدولة 
الإسلامية والدستور الإسلامى على المنوال الإيرانى والباكستانى حزب الله وشريعته . ومن ثم 
فإن أية تحالفات حول تحالفات حول السلطة تتنتقى أى عناصر من داخل تلك الحسايات: يل 
وتجنح نحى استبعادهاء يعنف إن لم تكفرها وتستبح دمها . يتضح هذا الميل فى محاولة 
الجبهة القومية - الإخوان - منذ السيعينيات عن طريق التغلغل فى المعاهد العلمية والجامعات 
وفروع اتحادات الطلاب فى الداخل والخارج بكافة الطرق التى تسوغ الجبهة استخدامها. إذ 
استولت الجبهة ه حتى منتصف »١99١‏ على اتحادات الطلاب فى معظمها. ثم ضمنت لنفسها 
لنفسها ما كان حزب الأمة مثلا يفتقر إليه وهى قيادات الجماهير الحضرية. 

كذلك استطاعت الجيهة عبر سياسات النظام العسكرى الثانى من خلال حجر الحريات 
السياسية والتعاون مع النظام أن تتغلغل فى صفوف المنظمات النقابية» أن تبنى لها قواعد من 
المهنيين» وكذلك داخل الجيش حيث كانت لها فرصة الانفراد بالساحة السياسية فى غياب 
القوى الديمقراطية الحديثة» أى بقائها تحت الأرض والمصادرة. 
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إقليميا 

كان نظام النميرى قد سعى إلى شق الحزب الشيوعى مراراء مرة عام ١5549‏ بتعين 
وزراء شيوعين فى حكومته. دون استشارة الحزب الشيوعىء وقد خلق هذا المسلك حالة من 
الفوضى على دم قيادة الحزب الشيوعىء ومرة بالانقسام العلنى فى ١9٠٠١‏ - وثالثة 
بالإبادة الدموية فى يوليى 1517١‏ . وكان ذلك قد تم بمساعدة وتشجيع أنظمة مجاورة والتى 
انخرطت فعلاً فى ضرب الحركة الشعيية. 

وكان لأزمة السبعينيات أن دفعت بأعداد كبيرة من المهتيين السودانيين إلى الخروج 
للعمل فى سوق العمل الخليجى. مضافًا إلى ذلك كل من الإغراء المادى من ناحية؛ والاضطهاد 
السياسى من ناحية أخرى. حتى فاقت نسبة هجرة العمل الماهر من السودان إلى يلدان 
الخليج نسبتها فى أى يلد عريى. (5) 

فإذا أضفنا الدور التدخلى - السالب - للدولة زيادة على العوامل التى أصبحت الآن 
من المقطوع بها من فساد الحكمء () وانتفاء الديمقراطية الاقتصادية بإفقار الأغلبية الساحقة 
لجماهير الأفراد مما تم التعبير عنه فى انتفاضات الخبز والشارع فى أعوام 2,١54 ,١5414‏ 
68 والعمل المتصل للدولة لشق الحركة المطلبية وشراء أى رشوة أقسام منها لصالح 
برامجها المعادية للديمقراطية. فإن إنهيار العملية الديمقراطية السياسية تكمن أسبابه فى 
الروتين التقليدى القديم نفسه. كما تعكس نتائجه التحالفات الاجتماعية . هذا ويرتبط الضغط 
والتدخل - الاقتصادى / السياسى فى شئون السودان الداخلية منذ الاستقلال - ويصورة 
متعاظمة منذ السبعينيات بمؤثرات إقليمية / دولية متعامدة عضويا . 

على أن مسار حركة الإسلام السياسى «٠‏ الدولة » فى السودانء «كغيرها». تتصل 
أيضا بالسيناريى الكونى لمرحلة ما قبل خريف 1584١.ء‏ والأحداث المتسارعة لشرق أورويا - 
ولريما تعاقيت الأحداث على يعضهاء وفاجات الروتين المعد؛ بأن جعلت بعضا من حلقاته رْائْدة 
عن الحاجة فى الوقت الذى ما عاد فيه ممكذا إيقاف مسارهء فهى مازال بقوة الدفع السابقة 
على تلك الأحداث . 

فالمعلومات « غير مؤكدة » فى تصريحات زعماء الجبهة القومية الإسلامية» والتى تفيد 
بأن الجبهة تملك بالفعل رأس مال أو مواردء يمكن بها أن تستغنى .عن التعامد الكونى 
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الرأسمالى. ولو فى شككله المالى « الإعانات والقروض الخارجية »». إذ تستثمر الجبهة الإسلامية 
أموالاً فى ٠١‏ دولة أجنبية. « لاحظ أن الاستثمار هذا يتم وفق قوانين توظيف الأموال ويخضع 
فى الوقت نقسه لشروط السوق المالى العالمى - ومن ثم فإن «الاستغناء» عن ذلك يبقى غير 
كامل حتى إذا صدق الزعم. 

ومن المشوق معرفة الدور الذى يلعبه رأس المال «الخاص». فى دعم الدور الذى تلعبه 
الدولة. فى توفير العمل والخدمات والسلع الاجتماعية والضمانات. مما كانت الدولة قد حصلت 
عليه حتى فى أسوأ ظروفهاء وافتقارها منذ ماقبل الاستقلال. أما عن طريق الآرث السابق على 
التنمية الرأسمالية أو التنمية الرأسمالية الانتقائية واقتصاد السوق والتصديرء أو «و» من أجل 
توفير شروط المشروعية التى تحتاجها الدولة على كل حال . 


الألحاق الجبوه بالنظام الراسياله الهاليهى 


من المؤثرات المؤرخة للدور التابع لرأس المال عاير الحدود العريى على السودان: أن 
تورط السودان على عهد الحكم العسكرى الثانى: فى إحبولة التكييف الهيكلى. وسياسات 
وقروض التكيبيف الهيكلى وما تبعها من برامج التنويع الزراعى والاقتصادى لفرض شرط 
إيفاء ديون السودان عن طريق البنك الدولى وصندوق التقد الدولى . 

وكانت المصارف الغريية قد راكمت فى السبعينيات رأس مال - فائض البترودولار - 
مما لم تدر ما تفعل به» فأخذت تقرض دولا لم تكن بحاجة إلى قروضء بل كان لها من 
ميزانيتها فائض بسعر فائدة منخفض جداء مما ترتب عليه أن سجلت الأرقام والإحصائيات 
المذهلة التالية (؟) : بلغ متوسط الديون الخارجية للفرد الافريقى >" دولاراء ارتفع عام ١557‏ 
إلى ١4١‏ دولاراء كما بلغت المعونات والقروض والمساعدات الفنية للدول الأفريقية» ماقدر 
متوسطه لكل فرد أفريقى بثمانية دولارات» مماتفاقم فى السنوات التالية» مسجلا ميلا نحو 
القروض الثنائية الحكومية.(5) 

وتقدر الإاحصائيات أن الديون الخارجية للدول الأفريقية» قد أخذت تسجل تزايدا 
مضطردا من ١‏ بليون دولار عام :197١/19‏ إلى ؟١‏ بليون عام 167٠١‏ إلى حوإلى 24 بليون 
فى نهاية السبعينيات: وفى عام :١1580‏ واصلت ارتفاعا فلكياء قدر بحوالى 454 بليون دولار 
() ثم إلى 6٠١‏ بليون دولار فى نهاية الثمانينيات . ولما تجاوزت القروض الأجنبية مع ارتقاع 


اخ 
46 “4 


-1١01- 


سعر البترول» فقد ترتب على ذلك أن سجل الميزان التجارى للدول المستوردة للبترول جملة 
مدفوعات: تعادل أحيانا كثيرة؛ جملة دخل تلك الدول من صادراتها بالفعل فى حين أصبح يند 
استيراد البترولء الذى لم يكن يشكل أكثر من ه٠2‏ من الناتج القومىء الإجمالى عام ١5174‏ 
يسجل معدلا يبلغ "/ منها 7) 


السودان وسيناريو رآس المال الماله 

فى الوقت نفسه الذى انخفضت فيه الإعانات, والمساعدات الخارجية. من دول الخليج, 
مثلاء من 7١4‏ بليون دولار للبلاد العربية فى منتصف ونهاية السبعينيات إلى لا شىء؛ زادت 
المطالية على سداد الديون. أما قدر السودان الخاص فيما يتصل بدراما التورط فى الديون 
الخاجية وماتبعها من كوارث دائمة, على الاقتصاد السودانى والحياة الاجتماعية الاقتصادية 
فيصفها فونس عام 15417:؛ ودوول 155٠‏ على التوالى. (8) 

١‏ - على أن مديونية السودان ليست مالية رأسمالية « تنموية » استثمارية» وحسبء. 
وإنما كان السودان قد خضع أيضا إلى سياسيات العون الغذائى!*). بضوابطها المعروفة 
تاريخياء ومنذ شورة فنزويلا عام 2١8465‏ فى احباط التناقضات المبشرة بالانفجار الشعبى, 
ونضوج شروط الانتفاضات الشعبية, إلى إخصاء الدولة القومية بحيث لا يتبقى منها إلا 
زعانف وأذناب الوجه التقليدى والحديث معاء « وهى أمر سائد فى كل مكان مرحليا » . ولقد 
عبرت أعوام 1547 - 1580 بصورة خاصة عن استلاب القرار من الدولة السودانية فى أواخر 
عهد الحكم السودانى الثانى من خلال العون الغذائى الأمريكى .)١(‏ 

؟ - تدخل سياسات العون الغذائى إلى المجتمع ما قبل الصناعى من باب : احتلال 
مكان الدولة التقليدية فى ضمان الغذاءء وسياسة تامين الغذاءء أو محاولة لتحقيق الأمن 
الغذائى بالمعونات الغذائية . 

أ - تشترى سياسات العون الغذائى السلطة داخل المجتمعات التى تسيطر عليها 


غذائيا . 
ب - تتحول الدولة إلى خاضع تحت سيطرة العون الغذائى: الذى يستخدم كسلاح 
يمنح ويمنع . 


-ل/ام- 


الجماعات التقليدية للسلطة من خلال السمسرة فى العون الغذائى أو من خلال استغلال حالة 
اللاتوازن فى السوقء بالمضارية على السلع التموينية بسعر أقل من سعر السلع المشابهة 
المنتجة محليًا تحت وطأة شروط انتاج ليست متكافئة أى بسبب التضخم الاقتصادى . 

وإذ يرتفع سعر المنتج محليا من السلعة المتوفرة نفسهاء من خلال العون الغذائى تبور 
سلع المنتجيين المحليين. من صفغار المزارعين الذين لا رأس مال لهم, أى فائض أو احتياطى: 
فيفلسون إذ يبيعون فى سوق غارق بالعرض من العون الغذائى» غير المكترث بما يعرضون, 
وعادة ما يكون مرتفعا فى السعرء بحيث لا يملك التجار المواجهة المنافسة . ومن هنا يتدخل 
التجار وسماسرة المنتجات الزراعية فى السوقء بشراء كميات هائلة بئسعار لا تعادل سعر 
إنتاجها للتخزين . 

يفاقم هذا الروتين الجديدء روتنيًا تقليديا معروفاء بنظام الشيل أى القروض العينية 
للمزارعين الصغارء من التجار الوسطاء فى القرى لحساب كبار تجار المدن فى زمان الحريق 
أى زمان سقوط المحاصيل أو الحصاد الردئ أى مايين حصادين: وتكون القروض بسعر فائدة 
باهظ لارتفاع الطلبء ويكون السداد الذى يتم فى وقت الحصاد منخفضاء حيث يرتفع العرض 
إذ تغرق الأسواق بمنتجات المزارعين فى وقت واحد للمحصول من سلع معينة. 

يخرج المزارع الصغير فى أغلب السنين بخسارة تضاف إلى خسار العام السايق؛ 
بحيث يظل هذا المزارع مديئا طوال حياته لتاجر القرية نيابة عن تجار المدينة. (مما يشكّل 
إحدى الجبريات الاقتصادية الريفية كشكل من أشكال الاسترقاق السودانى المقنع).!١٠)‏ ويعد 
هذا الشكل من المراكمة لرأس المال التجارى - العينى - شبه مطابق للمراكمة الخراجية؛ أى 
هى مساو لها فى المجتمعات ماقبل الصناعية التقليدية» وما بعد الاستقلال إلى الآن . ويتصل 
العون الغذائى بهذا الشكل من المراكمة. من حيث أن سماسرة أسواق الحبوب والاقتصاد 
اللامشروع: ووسطاء التجار فى القرىء الذين اشتدت مزاحمتهم من قبل تجارة المدن, بالشراء 
مباشرة والتخزين للبيع فى زمان ازدياد الطلب أو افتعال اختفاء السلع بالتخزين الرائج فيما 
يسمى بالاقتصاد الأسود أو السوق السوداء . 

وتشير دراسات عديدة )١١(‏ إلى الفترة ما بين بداية الثمانينيات حتى سقوط نظام 
النميرى إلى رأس مال يعتد به كان قد تم مراكمته من خلال استغلال ميكنزمات العون 
الغذائى, فيما تزامنت مع السيطرة المتزايدة على الدولة» وعلى مناطق نفوذ سياسى لأصحاب 
العون الغذائى . أى تشويها منظما للاقتصاد والأساليب التقليدية للإنتاج يتم تباعا . أى : 


هينما - 


- تزامنت عملية المراكمة من خلال نظام تقليدى: ماقبل صناعى» ريفى» من قبل تجار 
المدن ومنهم من دخل السوق الأول مرةء واغتنى فى بضعة أعوامء بما لا يقارن مع مراكمى 
نظام الشيل فى قرون. 

- شراء نفوذ ساسى اقتصادى / عسكرى / استراتيجى: بمحاصرة الدولة فى 
احباطها وقصورها عن أن ترقى إلى دورها التقليدى: ما قبل الصناعى فى ضمان الحصاد 
والطعام وسعر عادل فى السوق للذرة. 

عندما سقطت دولة « النميرى وليس النظام كاملا » عبر انتفاضات الشارع والخبز فى 
عام :١545‏ كانت جماعات جديدة للسلطة قد نشات يآليات نظام تقليدى مدفوعء, يسياسات 
حديثة من خارجء مما لا يمكن معه افتراض أن نظاما جديدا يمكن أن يقيّض له النشوءء بل 
بالعكس كانت شت انتكاسة اقتصادية وحضارية عمودها الفقرى وعصبها متصلان ب : 

: أليات خارجية حديثة أى محدثة, تشبه الرواسب المحلية وتدعمها وتؤكدها وهى‎ - ١ 

أ - العون الغذائى . 

ب - القروض الأجنبية « الغريية والعريية » . 

ج - الاستثمارات الاجنبية بشروطها المحددة «غريية أى عريية» , 

؟ - بالشكل الجديد لتبادل الاعتماد الإقليمى بين دول مستعمرة اقتصاديا 
واستثماريًا ودول شبه مُسْتَعْمرَة مفتعلة المركزية : | 

أ - مصدرة لأيديولوجيتها 

ب - مسيطرة على سوق العمل المتزايد الطلب عليه من قبل عمالة تواجه قهرا سياسيا 
اقتصاديا وثقافيا تنظيميًا كعامل طرد يشتد دوما . 

ج - تشكّل أسواقها إغراء ماديا كعامل جذب لايقاوم إزاء البطالة واليطالة المقنعة 
وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الذى يقدر بما لايقل عن 7265٠٠‏ فى حين انخفض الجنيه 
السودانى إلى ٠٠١ - ١‏ لصالح الجنيه الاسترلينى وإلى ٠٠١ - ١‏ لصافح الدولار بالسعر 
الرسمى: تحت ظل سياسات البنك الدولى وصندوق النقد. 


لهجرة الغمل والمشاركة الشحبية 
بالنظر إلى القوى الاقتصادية /السياسية يصبح ممكثا افتراض أن الإسلام السياسى 
على الأقل له بعد دولى ومتعدد الجنسيات من ناحية / إمكانات مراكمة كل من قدراته 


6ه 


الأيديولوجية وقدراته المادية . والواقع أنه يمكن القول بأن الإسلام السياسى بعد من أبعاد 
الإنتاج الرأسمالى / الريعى» متعدد الجنسات وعملية من عمليات إعادة إنتاج النظام الكونى 
الرأسمالى فى المنطقة العربية التى تدين بالإسلامء بوكالة رأس المال العربى» وتحت وصاية 
الأيديولوجية 

وا كانت الوصاية الأيديواوجية متئسسة بالضرورة: على السيطرة الاقتصادية لنمط 
معين من «٠‏ التنمية » والتحالفات الاجتماعية المعبرة عن نمط التنمية: فإن حصاد السيطرة 
الاقتصادية يعبر بدوره عن علاقات الإنتاج والعملية الديمقراطية والحركة الشعبية جميعا.(١١)‏ 
وأقد أصبح من المسَلّم به أن هجرة العمالة الماهرة تؤدى إلى افتقار الهرم السكانى 
والقطاعات السكانية من مجموعات معينة من الأفراد. وتتم هجرة العمل فى أشكاله. وعبر 
التاريخ وتحت ضغط عامل طرد من ناحية» واستجابة لعامل جذب من ناحية أخرى. غير أن 
هجرة العمالة الماهرة أيان السبعينيات شىء وهجرة العمل إيان الثمانينيات وحتى الآن شىء 
آخرء وإن استوى حصاد تلك الهجرة فى تراتباته على المجتمع المصدر للعمالة. وعلى العامل 
المهاحن فعاء 

إن تصدير العمالة ماهو إلا تصدير لرأس مال بشرىء لا يمكن يعنه بسرعة أو سهولة. 
كما أن العمل المصدر تنخفض قيمته التاريخية «السياسية التنظيمية»» فى المجتمع المستورد 
للعملء «فى كل مكان» بحيث يمكن القول بأن العمل المهاجر هى عامل مجبر اقتصاديا 
وسياسيًا مستضعف تنظيميا واثنيًا فى المجتمع المستوردء مثله مثل نظيره القديم. وتحت 
مسميات وتعريفات مختلقة. 

ولأن هجرة العمالة الماهرة هى هجرة رأس مال يكلف المجتمع المصدر للعمالة 
استشارات قومية» على حساب دافع الضريبة الفقيرء فإن المجتمعات المصدرة للعمالة تدعم 
المجتمعات المستوردة للعمالة اقتصاديا. ولا تشير كثير من الدراسات الجارية لحركة رأس 
المال والاستششارات إلى هجرة العمالة بوصفها هجرة لرأس مال مكلفء إذ لايدخل فى 
حسابات عملية الإفقار الدارجة عبر الحقبتين الأخيرتين فى منوال الرأس مال- الهارب» أو 
المصدر فى شكل استحقاقات أرياح أى خدمة ديون الإفقار - المادى التنظيمى - والفكرى, 
لمجتمعات فقيرة لحساب مجتمعات غنية فى شكل هجرة العمل. 

وليست هجرة العمل السودانى «أى غيرها من الهجرات العنيقة للعمل», مما يتم حاليا 
فى كل مكان سوى شكل حديث من الجبر الاقتصادىء الذى يترتب عليه جبرا ثقافيا واثند 


عيات- 


واجتماعيًا وتنظيميًا وأحيانا ماديا فى أسواق العمل الأجنبى. فالعامل المهاجر يتم لاتسيسه 
ولاتنظيمه وابتخاس قيمته ومهارته بالهجرة. هذا وتؤدى هجرة العمل إلى إضعاف حركة 
المطالب السياسية, بخلخلة الهرم السكانى فى شرائحه المنظمة. وخلخلة الشرائح المهنية من 
القوى الحديثة مما ينعكس على التحالفات الاجتماعية واللوبى والعملى خاصة. وإن الإاضعاف 
المنظم للويى الرأسمالى المحلى. عن طريق هجرة رأس المال الوطنى يتزامن مع إضعاف 
الحركة الشعبية كمحصلة لنمط التنمية, ا ملحق قسرا فى النظام اللويى الرأسمالى )1١(‏ 

وتفترض هذه الدراسة أن واحدا من أهم دالات انتكاس المعدل النشوئى للعملية 
الديمقراطية فى السودان يمكن أن يؤْرخ له ببداية النزوح المتواتر للعمالة الماهرة إلى سوق 
العمل الخليجى؛ منذ منتصف السبعينيات» والمتعاظم منذ الثمانينيات» متواكيا مع الصعود 
المتسارع للاستثمارات والقروض الخليجيةء مؤسسا على الديون الخارجية لدولة الحكم 
العسكرى الثانى. ويخاصة إبان النصف الأخير من السبعينيات. وقد تزامن التواكب لهذين 
العاملين كمتغيرين « مستقلين أو تابعين حسبما ينظر إليهماء إن يمكن عدهما مستقلين إذ 
يخضعان الدولة لشروطهماء أو تابعين حيث يصدران عن محاور خارجهما فى تأسيسهما على 
تبادل التعامد الكونى الرأسمإلى » مع صعود الهوامش فى العالم العربى ثقافيا وسياسيا 
واقتصاديًا على حساب المراكز الثقافية السياسية التاريخية التقليدية. إن عملية تصدير ثقافات 
وسياسات الهوامش ٠‏ الإقليمية لمنطقة الخليج » مؤسسة على اقتصادها القوى إلى المجتمعات 
الفقيرة رأسماليًا المصدر للعمالة والتى تعد العمود الفقرى لأهم التحولات السالبة, تنظيميًا - 
سياسيًا - أيديواوجيًا - وثقافيًاء فى المنطقة. 


الإسلام السياسه و الهجرة إله الغنف 

تزامنت مع هجرة العمالة الماهرة هجرة سكانية واسعة وعنيفة, من الأرياف إلى المدن. 
وإذ تؤلف هجرة العمالة الماهرة ونصف الماهرة هجرة من مدن المجتمعات « النامية » إلى 
أسواق العمل فى كل مكان تقريباء متجاوزة الميل التاريخى التقليدى للهجرة فى السابق» من 
المستعمرات السابقة إلى البك الام *), تتعاصر هذه الهجرة مع هجرة الأرياف إلى المدن. 
وتتشكل الشروط المسبقة لهذ النزوح العنيف للكسان من جملة متغيرات تابعة أهمها ابتخاس 
العمل وضمور هوامش الدولة2ء فى مجال الخدمات و السلع العامة, والتشغيل والصحة 
والتعليم. 


وفيما يفتقر سوق العمل المحلى للعمل الماهر بتصدير العمل الماهرة» فإن هجرة الأرياف 


دكات 


إلى المدن تتسبب فى إحلال ظواهر غير مسبوقة. ودالات مجددة على الخراب الاقتصادى 
(الزراعى واقتصاد الكفاف). فالاقتصاد التقليدى الريفى وهى رافد من روافد الإنتاج القومى 
الإجمالى فى البلدان غير المصنعة يحرم المجتمع إنتاج ما يقارب ال /4١‏ من منتجيه. إن 
التراكمات العددية لمن لاوجوه لهم « ولا حساب لهم فى معظم مشاريع التنمية الرأسمالية على 
عهد البنك الدولى » من المهمشين فى جيش البطالة الموسمية والمقنعة والحقيقية كانوا دائما 
وعبر التاريخ ينتجون ويعيدون إنتاجهم بأنفسهم وأريافهم وقراهم وساداتهم من مجموعات 
السلطة. 

ولقد أدت الهجرة الريفية والبدوية أى كادت تؤدى إلى .القضاء على تكافلية نظم 
اقتصادية ريفية ويدوية عريقة فأعادت مستقرين: وأجبرت رحلا على «الاستقرار» الذليل فى 
أطراف المدن العشوائية. ومن اللافت للانتباه أن هذه الفئات غير محسوية فى برامج الأحزاب 
العصرية التوجه. من حيث تحليل الفئات المتصدرة للريادة السياسية والثورة» إن تركز هذه 
الأحزات فى يرامجها السياسية التنظيمية على عمالة الحضرء ومايسمى جزافا «بالطبقة 
العاملة»» فى إحداث التغيرات الاجتماعية . ومن هذا يصبح يسيرا تجاهل أو التبرق من تلك 
التراكمات العددية التى تشكّل صفوف انتفاضات الخبز والشارع من الشباب والنساء 
والعاطلين الريفيين المحضريين قسرا مع يسوغ للسلطة ضريهم ووصفهم «بثورات 
الحرامية» )١4(‏ 


الإسلام السياسه والاتساع الحضد.ه 

ينيغى الاستطراد فورا إلى خاصة من خواص الإسلام الساسى «العريى- السودانى» 
مفادها أن الاتساع الحضرىء وتزايد سكان المدن غير المسيوق إبان السبعينيات والثمانينيات 
مغنمة للإسلام السياسى: الذى يدعى الشعبية بالانتشار بين الفئات الشعبية, الأمر الذى 
يشكل مصادرة على فهم المنطق الجدلى إلا إذا كنا بصدد منطق صورىء لايرد الأموال إلى 
أضلها الوشتوعن. 

ما يهمنا من المشايهات بين الصدفة والإسلام السياسى التى سردناها سايقاً التالى : 

- إن الأيديولوجيات الشعبية هى مراكمة لمفاهيم وقيم على مفاهيم وقيم سابقة, لاتزيد 
الأولى عن أن تتمفصل فى مسميات جديدة من خلالها لحقائق قديمة» ومن ثم تؤتى بواجهات 
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مظهرية لوجود غير حقيقىء لما يأخذه بعض ال محللين على أنه سنة تغيير جذرى للمجتمع . إن 
نسبية التغير هذه هى نسبية داخلية وخارجية - داخلية لأنها تنويعات على ذات النمط 
«الاتتصادى». وخارجية لأنها مصطنعات شديدة المهارة لأطروحات السلطة المحددة, 
والشاملة للقيادات المحلية والدويلات والدول المركزية جميعا. وهى أيضا فى تحولاتها الداخلية 
ذات مسار ارتقائى نشوئى من الأدنى إلى الأعلى» ومن الأصغر إلى الأشمل من قلب النمط: 
ويأدواته وأساليب إنتاجه؛ ولا تبرز خارجية تغييرات المفاهيم والقيم والأيديولوجية التى تصدر 
عنها فى شىءء سوى فى ماآلها النهائى عند نقطة ارتقاء السلطة المركزية. ومن هنا تلتبس 
المسمياتء لأن الناس كثيرا ما يبحثون عن الفرق قبل المتشابهات. ذلك أن «التحليل العلمى» 
كان قد أكد على الاختلافات وآل على نفسه أن يبحث عنهاء ويسعى فى جمعهاء وهذه هى 
صنعة الدارسين التى تنحدر لهم من التعليم النظامى/الأكاديمى: وهى أيضا زراعتهم وميزتهم 
كسلاح للسجل المكتوب إذ يتقايل مع التاريخ غير المكتوب, والملاحظ».(١١)‏ 

- إن حضرية الأيديولوجيات ماهى إلا عملية ينبغى النظر إليها من أكثر من زاوية : 

- يمكن ملاحظة حضرية أيديولوجية ما على أنها طور متأخر لأيديولوجية سابقة, 
متساوية مع طور محدث لإيديولوجية ناشئة . ب - إن حضرية أيديولوجية ما لا تعبر دائما عن 
مرحلة متقدمة لتلك الأيديولوجية بل كثيرا ما تصبح كرجع صدى لطور خاطف مر سريعا قبل 
أن تتأسس عنه حقائق موضوعية على أرض ال محتمع أو يتخلل بصور عميقة ظواهر حياة أو 
ضمائر المجتمع من الأغلبية. 

- إنه من المفيد التفريق بين نصف الحقيقة والأسطورة . فى لغة السلطة والمجموعات 
التى تطرح نفسها للسلطة الممفصلة والتعميمات الجارحة للحقيقة, والواقع الموضوعيين وبين 
الحقيقة الموضوعية . 

إن مسارات محدثة جداء يمكن أن تقاس عليها مظنات قديمة: وهناك مثال من دول 
اليمين الغربى - عشية أزمة السبعينيات والتسعينيات - عن المجتمعات اللاطبقية المتقدمة على 
الصناعة, الفائقة الرأسمالية. ولما كان التاريخ المكتوب هى غالبا التاريخ الرسمى:» فإن الباحث 
عن دلائل ومؤشرات لتفصيل الواقع ووصف الأحداث فى السجلات والمنشورات الرسمية» لن 
يخرج عن أن ينسج تاريخًا أسطورياء يعيد إنتاج نصف الحقيقة فى أفضل الأحوال. فمن 
نسج التاريخ الأسطورى لإعادة إنتاج أنصاف الحقائق تأتى على مر الزمان - الأيديولوجيات 
الرسمية من ناحية» كما يتشكّل رحم ومخاض الوعى الشعبى «حقيقيا أم زائقا»7١)‏ عبر 
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مجاعات الفكرء كشرط مسبق للتستر على مجاعات الطاحنة. وشظف العيش الجماعى, 
والهجرات الجماعية العنيفة . ومن الأطروحات اللاحساسة للزمان والمكان فى تحليل الظواهر 
الاجتماعية, تلك القائلة باطلان بتمييز الإسلام السياسى بالبعد الحضرى )١‏ إذ يعتقد أن 
الإسلام السياسى هى بطبعه حضرىء فإن يضعة اعتبارات ينبغى أن تؤخذ بدقة أكثر» حتى 
يتضح كل من المحتوى التاريخى البعيد والقريب للأيديولوجية عموماء والدين السياسى على 
وجه الخصوص . 

من المهم أن التدقيق فور فى أطروحة أن الإسلام السياسى فى السودان - وريما فى 
المجتمعات العربية - كظاهرة يمكن تأصيلها على سنوات مابعد الحرب العالمية الثانية, 
ونستطيع أن نذكر هناء والمفيد أيضا أن : 

- الإسلام السياسى يرتكز على المؤسسات العصرية من اتحادات الطلاب: إلى نقايات 
العمالء ومن الخدمة المدنية» إلى الجيش النظامىء إذ يتغلغل أو يحاول الإسلام السياسى أن 
يتغلغل داخلها أى يفرض وجوده عليها فهى مثله مثل الجبهة الإسلامية أى أحزاب الإخوان 
المسلمين تنظيما عصرى الشكل على الأقل. 

- إن الإسلام السياسى نشأ وترعرع داخل المدن «الحديثة». وكانت إلى وقت قريب 
معزولة ومحددة بالنظر إلى الارياف النائية وسكان الريف. . 

- جاءت ثورة البترول فى السبعينيات؛ - وما أعقبها من انفتاح على أسواق العمل 
ورأس مال عائدات البترول الدولارى - بتغييرات ديمغرافية وخدماتية» وتنموية, لمعظم بلدان 
العالم العربى» ويخاصة تلك التى استقطبت فى كل مشاريع التنمية الممولة برأس مال 
بترودولارى» أى حتى عن طريق أو بشروط المساعدات الخارجية الثنائية من ناحية أخرى 
بالسوق الخليجى العظيم للعمل. 

- كانت السبعينيات حقبة الدخول اللاإرادى العنيف»: فى إحبولة الديون الخارجية, 
وما نتج عن ذلك من خراب اقتصادىء وبيئى وسياسىء بما فى ذلك ابتخاس المنتج 
لحساب المستهلك؛ فى قيمة العمل فى عائده على العامل . 

- كان التزعزع السكانى نتيجة نتيجة حتمية السياسى / الثقافى: والحروب الأهلية 
المصاحبةء بعد أن فاضت المدن بالنازّحين إليها هريا من المجاعات والفاقة. 

وإذ لا يتم الاتساع الحضرى بتخطيط مقصودء أى منظم «ريفت» المجموعات المهاجرة 
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المدن ومسخت طابعها التخطيطى الحضرى الديمغرافى مسخا غير مسبوق فى حملات عنيفة, 
فاقامت لها «مدئا» عشوائية موازية, لاعلاقة لها بالحضر فى شىء. 

وقد سبقت هذه الموجة العارمة غير المسبوقة بصورتها الحالية للهجرة من الأرياف إلى 
المدن هجرات متتالية صغرى منذ الاستقلال. فأخذت تلك الهجرات الأشكال المعروفة لها فى 
البلدان «النامية» واتبعت الروتين نفسه فيما يبدأ غالبا بأفراد من عشيرة أو قبيلة أى أصل 
إثنى: يأتون إلى المدينه طلبًا للرزق أى استجابة لحاجة سوق العمل للعمالة, ثم يتبعهم أفراد ثم 
أسر من الأصول نفسهاء فيستقرون متجاورين كطبع الريفيين فى كل مكان» حتى نشأت جيوب 
اثنية أى جزرًا قبلية حول المدن «المخططة». ممايسمى فى السودان ديم «وجمعها ديوم» أى 
فريق أى حلة. من ذلك ديوم جنوب مدينة الخرطومء. ومتشابهات فى الخرطوم بحرى أو أم 
درمان كديم التعايشة وديم الزبيرية. لهذه الديوم مثيلات فى كافة منذ العالم الثالث. إلا أن 
الهجرات الداخلية فى السبعينيات والثمانينيات غير المسبوقة فى عنفها وتراكماتها وإعدادها 
التى ضمت مجموعات من كافة أطراف السودان مضافًا إليه نازحون فى وجه حروب محلية 
مجاورة غرب السودان. تشاد؛ وجنوب السودان من نيجيريا التى كانت قد سبقت غيرها فى 
إفراز عوامل طرد سابقة على ظهور البترول» فى فيها. كما كان السودان قد خلق عوامل جذب 
فى سوق العمل الموسمىء أو هى كمعبر فى طريق الحج إلى مكة. أما فى الثمانينيات فقد 
تزايدت مجموعات النازحين والمهاجرين من الشرق من إريترياء والصومال واثيوييا وفى 
الجنوب من أوغندا والكنقى. حتى أصبح السودان أكير معسكر للاجئين فى القارة» وريما فى 
العالم كله مما يدعو إلى افتراض أن اكتظاظ الحضر يطرح أحد الاحتمالات التالية : 

. احتياطى مهم للحركات الحضرية نظريا‎ - ١ 

> - كعب أخيل لأية خطة تنموية . 

" - توسيع لقاعدة جماهيرية» حضرية الخصائص للإسلام السياسى. 

إلا أن الآمر بهذا التبسيط فهى رهين بشروط موضوعيةء وشروط ذاتية تتحرك فى 
اتجاهات متجاذبة حاليا. من المفترض لى أن الإسلام السياسى حضرىء فكان لابد أن يكون 
اتساع المدن ميزة مجددة له. 

لكن الذى حدث هى أن السبب فى النزوح العنيف إلى المدن كان ثمرة من ثمرات 
الاشتراك النشط للإسلام السياسى فى مشاريع التنمية. فما كانت أرياح وإمكانات المراكمة 


لرأس المال الإسلامى السياسي لتتم لولا تلك المشاريع. إذ لا يقتسم الإسلامى السياسى جزم 
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من الفائض وفق أبسط المقولات لإعادة الإنتاج «البشرى/السكانى/ والرأسمالى» فهى يقع فى 
تورط خطير حيث تتقلص حدود الدولة عند هوامش إعادة التوزيع والخدمات بصوره تهدد 
مشروعية الدولة نفسها أى يتناقص الإسلام السياسى / الدولة» مع أدنى شروط السلطة 
المركزية» بوضع أبسط المطالب الشعبية فى قميص الجنون بلامبالاة وفقدان الحس التاريخى 
وماتنبي؛ به تلك اللاميالاة من دمار. 
فمن مأزق الإسلام السياسى أنه حضرىء يتكىء على جماهير حضرية بصورة عامة . 

وفى السودان بصورة خاصة يتصل تاريخ الجبهة الإسلامية بالنشاط من خلال الاستيلاء على 
مقدرات السلطة بين التنظيمات الحضرية . 

ويلاحظ أن الجماهير الحضرية قد تزايدت أعدادها بسبب النزوح العنيف من الريف 
إلى المدينة» مما قد يسبب اكتظاظًا سكانيًا حضريًا دون أن يحضر أو يكون عملية تحضير 
لتلك الجماهير التى «تريف» فى الواقع المدن اكثر من أى شىء آخر. وهذه الجماهير تميل 
بتاريخها وطبيعتها نحى الدين أى الأديان الشعبية الطائفية المسيسة على طريقة التنمية 
الرأسمالية لرأس المال الخاصء فى حين أن الإسلام السياسى المعاصر فى شكله «المجدد» 

هى جنين ودالة التنمية, والمراكمة وإعادة الإنتاج الرأسمالى عاير الحدود متعدد 
الجنسياتء لذلك يستعصى الإسلام الشعبى على على كل من الإسلام الرسمى وعلى الإسلام 
السياسى البترودولارى . فالإسلام الشعبى فى السودان + ومثله المسيحية. الشعبية - كان 
وظل يفرز أبطاله الشعبيين من حين لآخرء وخاصة إبان الأزمات الاقتصادية والطبيعة حيث 
تأتى الجماهير الريفية على النهج اللذين يخصانها ويدلان عليها على مر الدهور. من هنا يكون 
تدهور الاقتصاد والبيئة والمجاعات أسطورية الأبعاد التى تقذف بملايين اللاجئين إلى مشارف 
المدينة لايضيف إلى جماهير الإسلام السياسى وإنما يؤكد ويعمق ويفاقم تناقض وأزمة 
الإسلام السياسى / الدولة. ويزيد وضعها محليًا ودوليًا تأزما إذ غالبًا ما تّعد الدولة مسئولة 
عن تلك الأزمة . 


أيديولوجيات الهوامش وثورات الخبذ 

ريما يكون اتساع المناطق الحضرية: وتزايد سكان المدن عقب ثورة البترول» فى 
منتصف السبعينيات قد وفر انتشارا للإسلام السياسى فى الأوطان المصدرة للعمالة إلى دول 
الخليج. إن وفرت أموال وأيديولوجيات الخليج المناخ والشروط لانتشار ثقافات الهوامش 
«مجتمعات النفط». فى المراكز الثقافية التاريخية «دمشقء القاهرة» بيروت» فمن قلب عملية 
الإفقار الاقتصادى للمجتمعات الغنية ثقافيا وسياسيا والمصدرة للعمالة لدول غنية اقتصاديا 


حكذات 


فقيرة ثقافيًا وسياسيًا واجتماعياء هامشية الدور فى المنطقة تاريخيًاء فقد انتشرت - بصورة 
غير مسبوقة - فيروسات فقدان المناعة إزاء ثقافات الهوامش فى المراكز الثقافية التاريخية. 
يمكن أن يعزى - جزئيًا - إلى توفر الشروط المواتية لساسيات الهوامش التقليدية للعالم 
العربى وغيره + عبر الأيديولوجيات الجديدة والأديان السياسيةء )١9‏ مماقد يكون بعدا من 
أبعاد إضعاف العملية الديمقراطية متاسسسا على البعد العسكرى والتنظيمى لرأس المال 
العالمى والبعد الاقتصادى الذاتى «الخاص». 

هذا وان بضعة الأعوام السابقة على حرب الخليج الثانية وخاصة منذ منتصف 
الشانينيات. كانت قد أتت بردود أفعال على رأسها رد الفعل الشعبى لسياسات المعونات المالية 
الدولية» وللمساعدات والمشاريع الممولة من قبل الشركات متعددة الجنسيات وعريية الرأس 
مال. كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية وضمور سوق العمل الخليجى كانا قد فاقما من أزمة 
الإسلام السياسى فى السودان. حيث استولى على السلطةء أو شارك فيها محتكرا 
استثمارات ومشاريع بعينهاء أدت. إلى وقوف الجبهة كواحد من الفاعلين فى الأزمة المحلية 
والمسببين نشاطاتهم الاقتصادية «البنوك / تجارة الحبوب/ أسواق المحاصيل/المشاريع 
الزراعية الكبرى» فى تدهور مستويات المعيشة لكافة أفراد الجماهير الشعبية من احتكار 
السلع التنموية والسوق عموما. ويرجع الأضرار بالبيئة بالمدخلات الزراعية الحديثة المسيبة 
للتلوث» والباهظة وبالوكالة عن «مشاريع التنمية» سيئة الصيتء مثل مشاريع البنك الدولى. 
وصندوق النقد الدولىء والعوث الغذائى الأمريكى وغيرها (؟١)‏ عبر إخصاء الدولة والحركة 
الشعبية بالاقتصاد اللاشرعى/السوق السوداء فى العون الغذائى» إلى النشاطات السياسية 
الاقتصادية لإإسلام السياسى. إن الجبهة, الدولة لم تعد تدخلية بالفهوم التقليدى للتدخل فى 
الاقتصاد من خلال الإنتاج والتوزيع والتجارة. بل أصبح تدخلها بالوكالة, مثلها مثل: كافة دول 
اليمين الجديدة» أى السمسرة لصالح إعادة إنتاج رأسمال أجنبى «غربى وعريى» تحصل هى 
من خلال تلك الوكالة على نصييها فى ذلك دون اهتمام بالإنتاج أى إعادة الإنتاج المجتمع الذى 
تحكمه ويخاصة وإن حدود الدولة فى الإنتاج والتوزيع وضمان الاستهلاك. قد تقلصت أيما 
تقلص. أن الدولة نفسها تنافس فى السوق باحتكار السوق ويفرض أسعار مهلكة للمستهلك 
بدلا من أن تضمن سعرا عادلا لصالح المستهلك / المواطن دون أدنى حساسية لميكانزمات 
التاريخ أى حسايًا لتجاريه الماضية: إذ أن أبسط إمعان للنظر يمكن أن يدرك به. كيف سقطت 
دولا سودانية مثل دول الفونج» بسبب أمرائها لأنهم فشلوا فى فرض سعر عادل للذرة: (:؟) 
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بعدما كانت السلطة الدينية والاقتصادية - التجارية قد آلت إلى أمراء الصوفية / القبلية عبر 
شعبية واسعة مفادها إيواء المدينين لإقطاعيى الفونجء والنزوح العنيف للفلاحين بسبب الغلواء 
فى استلاب الخراج والعمل والأرض والماء. 

وما الثورات والانتفاضات الشعبية التى تطرز تاريخ السودان القديم والحديث منذ عهد 
الاسرات مرورا بمروىء والفونجء ثم التركية الأولى والحكم المصرى التركى والمهدية على عهد 
الخليفة التعايشى ثم التركية الثانية وعصيان الثلاثينيات المدنى» وثورات الخبز والشارع على 
عهد النظام العسكرى الثانى» إلا تأثرا لقيام وسقوط دول جوعت الشعب وحشرته فى قميص 
الجنون بالقمع الاقتصادى والسياسى ففقدت تلك الدول الشعبية معا من خلال قسرية كونية 
وإقليمية. 
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وات 


الفصل السشاداش 


مأزق الإسلام السياسه 


من المعلوم أن مرحلة الدعوة لدى الإسلام السياسى تعد بالتكفل لكثير من الخدمات 
والامتيازات: زيادة على ضمان فرص العمل باحتكار أتباع الحركة للمراكز العليا - على الأقل 
- فى الخدمة المدنية وقيادات الجيش (770 إسلاميون) والخارجنة والمؤسسات التعليمية 
والصحة والبوليس. وقد تمت بالفعل تصفية كل من لايدين بمبادىء الجيهة الإسلامية «إذ توافر 
الكم العددى»(١)‏ 

هذه المراكز بالفعل قد لايحتلها إلا من تتوفر فيه مبادئ وميول إسلامية» حسب ما جاء 
فى قول زعيم الجبهة « لن يكون هناك تمثيل فى الوظائف الحكومية والجيش الا لمن يكون 
صاحب مبادئ وميول إسلامية » ('). ولم يفسر بعد معنى «إسلامى» أهو « المسلم » أى عضو 
الجبهة الإسلامية. 

وليس هذا الأمر غريباء فئى حزب يأتى إلى السلطة يقوم بوضع إحلال أتباعه والمقربين 
إليه فى المراكز العليا. إن تقاليد الخدمة المدنية العريقة فى السودان تؤكد على حيدة الخدمة 
المدنية» وتمنع اشتغال أعضائها بالسياسة حيث يتحتم على من يرشح نفسه للانتخابات العامة 
أى المحلية الاستقالة من منصبه ... غير أن هذه العملية بالذات تتسم بإعلان صريح يقضى 
بفصل كل من لا تتوافر فيه شروط الجبهة . 

من هنا ينشاً أول مأزق للدولة الإسلامية؛ وهو إقصاء عدد كبير من العاملين عن الخدمة 
المدنية, والاستغناء عنهم؛ ومن ثم خلق جيش هائل من العاطلين بشيهات أو تهم تصل إلى حد 
استباحة الدم . من هذا المنحى للدولة الإسلامية تأتى مشروعية الدولة لدى أغلبية ساحقة من 
المهنيين والعمال والنساء « بالذات » وصغار وكبار الموظفين ليس فى الدولة وحدهاء وإنما فى 
القطاع الخاص « التابع لرقابة الدولة فى هذه الحالة أكثر من أى وقت مضى » . 

ومما يذكر أن الدولة فى الماضى كانت تلعب دورا فى حرمان معرضيها من فرص 
العمل فى القطاع الخاص من خلال مباشرة أو تفادى القطاع الخاص الدخول مع الدولة فى 
تناقضات, بالامتناع عن توظيف بعض المعارضينء إلا أن الدولة السودانية كانت حتى وقت 
قريب « توفر 10/ من فرص العمالة » . 

أما من ناحية الخدمات العامة مثل التعليم» فما هى مصير غير الموالين للنظام فى فرص 
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العمل ؟ وهل إذا ماتيسر نوع من عدالة الفرص التعليمية تكون ثّمت فرص للعمل بعد التأهيل 
لهوؤلاء ؟ هذه أيضا نقطة ثانية يتناقض معها الإسلام السياسى وحق المواطن فى التعليم 
والعمل. وهى حق مكفول بدساتير عالمية « ويكفله الدستور السودانى المؤقت حتى إلغائه فى 
يونيى 1545 » , 

والسؤال الثالث من أين يأتى تمويل الدولة ؟ تقدر إحصائيات السيعينيات أن القطاع 
العام يكون 25٠‏ من الناتج القومى الاجمالى ويكون القطاع الزراعى /4٠‏ منه حتى منتصف 
الشانينيات. وتعتمد الحكومة المركزية فى "5/ من دخلها على الضرائب المختلفة . 

ويبطالة الآلاف من العاملين تحرم الدولة من : 

- إنتاجية هذه الآلاف المؤهلة عبر سنوات طويلة» ويتكلفة دفعتها الدولة نيابة وأصالة 
ويبطالة عن دافع الضرائب السودانيى . 

- دافعى ضريبة « أى زكاة » لصالح دخل الدولة ومواردها الموجهة للصرف على 
الخدمات العامة وتبلغ فى مجموعها حوالى 25٠‏ من دخل الحكومة المركزية.9) 


أورداليا رأس المال الهارب. 

إن أهم وأخطر المآزق التى تجد الدولة السودانية نفسها فيهاء عندما يصر رأس المال 
الإسلامى السياسى على البقاء فى الخارج . وفى حين أنه أصبح علم الكافة بأن الجبهة لديها 
رأس مال فى بنوك إسلامية فى الغرب. فإن السودان يعانى من نقص شديد فى الاستثمارات 
ومن أزمة اقتصادية تتفاقم يوميا. وتقدر دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١54١‏ 
رأس مال الجبهة الإسلامية السودانية بالخارج بأكثر من ٠١‏ بليون دولارء أى مايعادل ما 
أُثْفقّ على حرب الخليج الثانية. (؛) 

إن البنوك الإسلامية المميزة لحركة تراكم رأس الال المالى الإسلوريعى الدورلارى فى 
الخارج. والتى تم الحصول عليها إبان الحكم العسكرى الثانى »١544-١475«‏ هى حصيلة 
الوساطة التعاقدية بين رأس المال «العربى - الخليجى» متعدد الجنسيات. وتسديد ديون 
السودان على القروض الخليجية التى كانت قد وظفت فى مشاريع عالية التقنية فى زراعة 
القمح فوق أراضء اقتطعت لها مشاريع البنك الدولى خمسة ملايين هكتار من الغايات عن 
طريق القروض السودانية من البنك. أى هذه الرأس مال غير خاف على المؤسسات المالية 
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الأجنبية والعربية على حد سواء. إذ قام الإسلام السياسى بالوكالة التعاقدية فى تصدير القمح 
كدفعات عينية على أرباح الديون الخليجية» ويذلك يرجع رأس مال البنوك الستة الإسلامية 
السودانية «الفريدة من نوعها » والتى تفوق ممتلكاتها مجموع ماتمتلكه الخمسة عشر بنك 
سودانيًا الأخرى *) إلى الإنتاج الرأسمالى المالى متعدد الجنسيات سواء من الغرب او 
العربى. وكانت هذه «العمولات» تودع فى الخارج كبنك البركة» وفى الباهاما وتعقد اجتماعات 
ومجالس إدارة بنوك فيصل فى جنيف أيضا . ْ 

وقد تم ربط مصير حركة رأس المال الإسلامى السياسيى الهارب برأس المال عابر 
الحدود متعدد الجنسيات فى الخارج على الأقلء من حيث روتين الأرياح والمضارية فى سوق 
المال ... فى حركته الكونية وصولا الى تحوله إلى ملكية اعتبارية مكشوفة» وإن كانت غير معلنة 
فإذا اعتبرنا أن هذا النشاط المالى للإسلام السياسى السودانى - الجبهة - ميزة معينة» فإنه 
من ناحية أخرى يكون « إوردليا 050631 » لسلطة الإسلام السياسى السودانى - الجبهة - 
فى السودان . 

ويتضح مأزق الدولة السودانية الآن فى : 

- إن رأس المال هذا معروف وجوده على نطاق واسع؛ إن لم يكن قد صرح بوجوده 
على سبيل المباهات بامتلاك رأس مال ضخم فى الخارج. 

- إن الجبهة / الدولة غير راغبة فى استثمار رأس المال «المتوفر» لدى اتباعها وحلفائها 
من الرأسماليين الماليين داخل السودان بسيب عدم استقرار الأحوال : 

- اقتصاديا : يسيب الإرث الاقتصادى الهالك. والمزيد من الهلاك الاقتصادى لسوء 
الحكم والفساد ويسبب عدم الرضى الجماعى الذى يقابل به النظام الحالى إلا فى حالات نادرة 
«كالعراق بمراوحة وتقطعء وإيران فى المرحلة الأولى» . وربما عادت إيران لمساندة النظام 
مجددا بعد حرب الخليج الثانية» حيث يتم تحويل السودان إلى مركز ثقل إسلامى قد يحتل 
سريعا مكان لبنان فى الصراعات الأيديواوجية العربية . 

- عسكريا : بانقطاع المعونات العسكرية فى ظروف حرج من الحرب الأهلية» واشتداد 
الحصار من الخارج من أجل إيجاد أى فرض حل لمشكلة الجنوب وحسم مسالة الشرعية 


الإسلامية . 
- سياسيا : بجريرة السلطة الحالية نفسها والمواجهات اليومية مع الحركة الشعبية رغم 
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- حيث ينشا التنازع الخطير لدى الدولة / الجبهة بين الحرص على رأس المال المالى 
الريوى بحمايته عن طريق بقائه فى الخارجء الأمر الذى يمكن فهمة من منطق تاريخ رأس 
المال كأعز ملكية خاصة يدافع عنها حتى الموت «فى روتين الصراع الطبقى» ويين اعتبارات 
سلطة بلا سندء فإن الخيار يصبح كالسير على حافة سكينء من هذا يزداد إحجام رأسمالى 
الجبهة الإسلامية عن الاستثمار فى الداخل على سبيل تفادى وضع البيض كله فى سلة واحدة 
فى ظرف انتقالى يتسم بعدم الأمان للأحداث القادمة يل بأخطار عظيمة . 
- إن - الجبهة - غير قادرة على إقناع المستثمرين الأجانب الغرييين» الغريين يسيب 
من الاستقرارء كما لاتستطيع إقناع العرب بسبب من موقف النظام فى حرب الخليج الثانية, 
وانكسار الإسلام السياسى خليجى السندء زيادة على إحجام رأسماليى الجبهة عن الاستثمار 
فى الداخل مما يؤكد مخاوف المستثمرين الأجانب والعرب . 
فإذا كان ثمت من هى أولى بالاستثمار فى السودانء بتوضاعه الحالية فإن رأس المال 
السودانى «أولى» من غيره ويخاصة فى ظل غياب منافسة رأس المال الأجنيى مما تعد 
«نظريا» ميزة لاتتوفر للرأسماليات المحلية فى الوطن العربى حيث يواجه رأس المال الوطنى 
«الخاص» مناقسة تدفعه للهروب إلى الخارج نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادىء وإغراء شروط 
الاستثمار المجزية مثل ارتفا ع أسعار الفائدة «إلى الضعف فى بريطانيا عام »١948‏ ويصورة 
عامة فى الغرب» وإما أن يصبح رهينة لرأس المال متعدد الجنسيات والإنتاج الرأسمالى متعدد 
الحتنسدات: 
- إن دخول رأس المال الإسلامى السودانى فى دائرة رأس المال المالى عاير الحدود 
متعدد الجنسيات تخرجه من نطاق التحكم الكامل والمباشر فيه بواسطة أصحابه حتى إذا 
أرادوا . 
- إذا كانت الدولة / الجبهة تحاول كسب الوقت بوصف أنها فى فترة انتقالية 
«تحسسية» فإن هذه الفترة بالذات ويطبيعتها تفترض أن تحصل الدولة / الجبهة على كل 
مامن شأنه أن يكسب سلطتها شروط إعادة إنتاج المجتمع الذى يمكن أن يستقر لها حكمه : 
اكتساب المشروعية اللازمة لأية دولة . 
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الدولة ومنطكٌ الجماعة الضاغطة 

ينبغى إذن أن تحصل الدولة على أهم وأبسط واجباتها إزاء حقوق الأفراد» حق الحياة, 
وحق العلاج وحق التعليم وحق العمل بتوفير الغذاء الخ وفرص العمل لكل المواطنيين رجالا 
ونساء ويدون المحابات أى منطق الجماعات أو الجماعة الضاغطة الأمر الذى يجعل الإسلام 
السياسى الدولة / الجبهة فى مأزق من نوع المصادرة على المطلوب . 

إن الجبهة القومية الإسلامية ذات تاريخ طويل فى الحركة السياسية إذ كانت قد بدأت 
مع بواكير التنظيمات الشعبية والأحزاب السياسية منذ منتصف الأريعينيات: الأمر الذى 
يكسبها طابعا خاصا يختلف عن مثيلاتها من حركات الإسلام السياسى. زيادة على كون 
الجبهة كانت قد تمتعت فى ظروف الديمقراطية بالعلنية» مما يجعلها معاصرة ويكسبها خبرة 
واسعة بالساحة السياسية زيادة على توفير المعرفة التفصيلية بقيادات وتحالفات ومراكز قوى 
التنظيمات الأخرى» وهذه ميزة: مهمة أخرى للإسلام السياسى فى السودان - الجبهة - تجعل 
لها إمكانات «تحرك» واستنتاجات تبنى عليها تكتيكاتها فى مواجهة تلك الحركات والتنظيمات 
والأحزاب فى مناسيتها العداء والمواجهة أى فى تقدير قواها ومخططاتها . 

كما أن الفترات التى تمتعت بها أكثر من غيرها بالانفراد بالساحة. كانت قد سمحت 
لها بخبرات مجددة تتمثل فى شبه احتكار الساحة الطلابية فى الجامعات والمعاهد. على أنه 
ينبغى الانتباه إلى ثمت فرق شاسعء بل ليس ثمت مقارنة بين أن تكون الجبهة مسيطرة على 
اتحاد الطلاب أى مسؤلية على سلطة الدولة القومية. فسلطة المنع والمنح فى اتحادات الطلاب 

شىء وسلطة الحصول غلى حقوق المواطنة يالحد الأدنى, واكتساب المشروعية شىء آخر تماما 

كما وكيفًا . 

إن تجرية الجبهة مع السلطة كانت فى أطولها عمرا وتجرية سيطرة على الاتحادات 
الطلاب . وفى أعلاها درجة سلطة كانت المشاركة فى حكم فردى - استنفذ جميع سبله فى 
الحفاظ على السلطة. وكان قد صار معزولا يبحث عن حليف لم يجده إلا فى الجبهة» ولم 
يصمد التحالف إلا فترة وجيزة جداء انشغلت خلالها الجيهة فى محاولة التغلفل فى أجهزة 
السلطة, وفى مراكمة رأس المال. من ناحية أخرى فى مضاعفة عزلة الحكم العسكرى الثانى 
باستلاب متزايد لمعارضيها التلقيديين والتاريخيين حتى انتهت بالنظام بكامله إلى مواجهة 
شعبية عنيفة اشتركت فيها فئات من أجهزة النظام نفسه من الجيش واليوليس «إبريل »١545‏ 
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وهناك فرق آخر يتمثل فى الاشتراك فى سلطة فى رمقها الأخير «عجلت بانهيارها 
ممارسات الجبهة» ثم التملص من المسئولية بالخروج أو بخلق الأسباب لإخراج الجبهة من 
الحكم من ناحية» ومن ناحية أخرى فى المسئولية الكاملة عن السلطة باحتكار الدولة ومحاولة 
احتكار أهم أجهزتها . 

والواقع أن الجيش - وهى الزراع الحديدى المفترض أن السلطة الحالية تعتمد عليه, 
يحتاج كمؤسسة للعاملين أن يتم الحصول على «الحفاظ» عليه كمرفق تعود أفراده على نوع 
معين من الامتيازات والخدمات . هذا حتى إذا كان الجيش متجانسا ومتحدا خلف السلطة 
الحالية وهى أمر يستحيل الجزم به تاريخيا ونشوئيًا ونفسيا وأيديولوجيا . 

إن مأزق السلطة يتزايد يوميا بسبب ارتفاع أعداد المستلبين من الجيش نفسه ومن 
المجوعين والمهددة أرزاقهم وحياتهم جميعا فى مؤشر بيانى تتناقص معه الأعداد التى يمكن أن 
تتوحد مع السلطة تتفاقم مشكلاتها محليا بصورة يومية داخليا بوضوح, وعلميا بما لايدع 
مجالا للشك إذا استقرأنا وضع الأشياء فقط بضعة أشهر قبل إنقلاب يوليى .١15485‏ 


سجل انقلاب مهلن 

كان توقيت الانقلاب سوء الطالع ولايتسم بالإدراك الكافى لوضع الأشياء إقليميا 
وكونيا. إذ كانت الدنيا قد تجاوزت مشروع الجبهة الإسلامية مبكراء عبر مشروع الحكومات 
العسكرية فى الستينيات والسبعينيات وحكومة الحزب الواحد فى الثمانينيات نحى حكومة 
الأحزاب المتعدة. بل وأكثر إن ماانفكت الدنيا حتى انشغلت من هذا المشروع بمشروع 
الديمقراطية الجديدة فى شرق أورويا فوق انشغالها بتوحيد ألمانيا والجمعية الأوروبية والتنازع 
على زعامات المحاور الاقتصادية السياسية الجديدة زيادة على الانهيار الخطير لتوازن القوى 
العسكرى للقوى العظمى .)١(‏ 

إن أقصى أبعاد مأزق سلطة الجبهة الإسلامية فى السودان هى : 

- بوار سلعتها لدى المشترين الدوليين والإقليميين والمحليين يسبب السيناريو ال معلن على 
ألاقل من قبل إدارة تبادل الاعتماد الكونى وفى زمان الانتفاضات الشعبية» والثورات 
الديمقراطية فى شرق أورويا . 

- العزوف الكامل عن أية مساندة اقتصادية من كافة الحلفاء القدامىء والتى كانت 
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تشكّل رئة ومتنفسا ضروريا ودفعا للاحتناق الاقتصادى المترتب على الحصار الذى يملك ان 
يفرضه تيادل الاعتماد الكونى «الرأسمالى» نفسه والممتدة جذوره منذ السبعينيات فى روتين 
الديون الخارجية ومن خلال «الحلفاء» الإقليميين للولايات المتحدة ممن رفعوا ايديهم عن 
الاستثمار فى السودان . 

- الرفض العلنى «النشط» للممارسات مشاريع الجبهة, والعمل واسع النطاق للقضاء 
على تلك الممارساتء: أى مايسمى بسلطة الأصوليينء فى أهم حلقات هذا السيناريى القديم. 
إيران وصولا إلى موقف التراضى المتبادل والعودة إلى الأعمال والمشاريع المشتركة أنفًا بين 
إيران وأشد أعدائها عداوة» إن تتم تباعا مساومات. حول كتاب سلمان رشدى يعد أن أتى 
الأمر أكله بالقضاء على أو بإضعاف المعارضة اليسارية فى إيران. كما كان الشىء نفسه قد 
تم فى الباكستان من قبل فى شكل المساومات الجارية حاليا علناء الأمر الذى يتم به التاكد من 
أن ممارسات الإسلام السياسى فى السودان أقل من زائدة عن الحاجة بل ضارة بالسياسيات 
الآخذة بالتحقيق تباعا فى سيناريى كونى جديد ويوتيرة سريعة جدا . 

د - العزلة شبه الكاملة للنظام فى مواجهة الحل الأشد يأساء والذى ينذر بالشر إلا إذا 
حدثت انفراجة غير معروف مصدرها الآن أو بمرونة كافية ليست أكثر ولا أقل من نضوج 
الإدراك بمحصلات الأحداث جميعا وعلى رأسها استعصاء الشعوب على القهر طويلاً. الأمر 
الذى لايغيب عن أقطاب الهندسة الاجتماعية من أجل تحييد السخط الشعبى واخباط الثورات 


الأسلام السياسه 

والشرطية الديمقراطية 

من المفيد ملاحظة أن كل من رأس المال.فى شكه الكونى متعدد الجنسيات عاير 
الحدود وشكله المحلى «العربى» التابع يتراكم فى حالتين, من خلال الدولة التدخلية التى تقوم 
بدور القابلة على مستوى العالم العربى او النظام الكونى الرأسمالى الذى هو يوفر المناخ 
والشروط زيادة على الدعم احيانا لحركات الإسلام السياسى بالنظر إلى نموذج التتمية 
الرأسمالية المطروح للعالمين الثالث والرابع . 

غير أن التناقضات الحالة بين الإسلام السياسى والاقتصاد الرأسمالى المنظم 
الخامن توعان الحدون: - أن متفون المتسيات كاسن من : 
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< النزوع لدى الإسلام السياسى نحو اقتناص الدولة. فالدولة الحديثة - فى الامتدادات 
المستقطبة - يطبيعتها ومن خلال تطورها تدافع عن النموذج الرأسمالى للتنمية الاقتصادية 
حيث تقوم الدولة بدور القابلة فى عملية توفير الشروط المسبقة للتنمية الرأسمالية فى الأطراف 
(والمركز على حد سواء) . 

- ثمت تناقص آخر بين الإسلام السياسى وإدارة الاعتماد المتبادل كونيًا للنظام 
الرأسمالى الذى ينذر نفسه لمناهضة الديكتاتوريات العسكرية. ونظام الحزب الواحد 
والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية والتعددية الحزيية والعالم الحر. فى 
حين يعمل الإسلام السياسى تأسيس الحزب الواحد ( حزب الله إن أمكن) ضاريا 
بالديمقراطية الغريية عرض الحائطء وخاصة حين يلتحم مع العسكر فى مثل مايحدث اليوم فى 
السودان: من توليفة شبه نادرة فى العالمين الثالث والرابع حتى الآن ... 

- وعلى الرغم من أن الإسلام السياسى يتبنى المؤفسسات الاجتماعية والاقتصادية 
السابقة عليه واجهزة السلطة - ينادى بتعزيز أجهزة السلطة والدولة الإسلامية والدستور 
الإسلامى. من أجل نظام شمولى» كما يحدث فى إيران» وما كان من شأن نظام ضياء الحقء 
ويدرجة مافى تركيا والأردن . 

- وسواء جاء الإسلام السياسى للسلطة نتيجة لنظرية وتطبيق غرييين تآمريين» أو 
بتلقائية التطورات المحلية - التى لايمكن عزلها مع ذلك عن إطارها الكونى» فإن أنظمة 
الإسلام السياسى تخلق مشكلات مركبة للغرب. خاصة بعد تحول الغرب إلى المناداة بالتعددية 
الحزبية. وما ترتب عن الأحداث المتسارعة فى شرق أوروبا من جعل خطر الشيوعية ومعاداة 
الشيوعية من المسائل التى انتهت غير وارد الانشغال بها على كل حال من الآن وخاصة يعد 
توقيع اتفاقية مالطا عام ١16٠١‏ . 

- وثمت تعارض جديد يجىء من تلك الأحداث نفسها ... فبينما وافق بل شجع الغرب 
دول شرق أورويا على الثورة من أجل الديمقراطية ويراقب عملية تطبيقها ويدعمها ماديا كما 
فى بولندا والمجر ويوغسلافيا وليتوانيا وروسيا. ) فإنه يجد نفسه الآن أكثر من أى وقت 
مضى مواجه بل مكلف يدعم الحركات المماظة فى إطار السيناريى الكونى لحل المشكلات 
الإقليمية والحروب المحلية وإرساء قاعدة الديمقراطية الغريية الليبرالية من أجل اقتصاد السوق 
كشرط متضمن أو معلن لهذا السيناريى ... ويدون الدخول فى تناقضء هذا التناقض مثل عجز 
السوق المبدئى عن اسيعاب النظام الكونى الرأسمالى - بامتداداته الجديدة والقديمة وعلاقاته 
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التجارية التقليدية وتلك التى تحتمها تجربة البلدان المصنعة حديئًا فى جنوب شرق آسيا -, 
فإن الغرب ما يزال على كل حال مصر على هذا السناريو للنظام الكونى الجديد وكأنه ملتزم 
به فى كل مكان وى على طريقة لابآس بالحرية ما دامت تجعل الناس أحرارا . 


الظروف الموضويوعية 

وألذاتية والإسلام السياسه 

لقد أصبح بالفعل من الصعب تصور أحداث بمعزل عن أخرىء فالتفاعل القوى بين 
الشروط الداخلية والعالمية يصيح رقض الطرح الإسلامى السياسى فى السودان وارداء من 
كونه مستغيا وقادرا على البقاء بمقدوراته الذاتية عن طريق الثورة والأموال التى استطاع أن 
يراكمهاء أى يحصل عليها فى شكل مساعدات من الدول العريية. عوضا عن منظمات العون 
الدولى والغرب .)١‏ إذ يرفض الإسلام السياسى الغرب فى تظاهرات معينة فإن حكومة أو 
حزيًا فى السلطة لايملك أى خيار غير التعامل مع مؤسسات رأسمالية غربية مثل صندوق 
النقد الدولى 9). على أن البدائل المطروحة نظريا لنظام ماء ربما كانت/ إما التنمية الرأسمالية 
المتمحورة حول اقتصاد السوق العالمى على حساب السوق المحلىء وإعادة التوزيع والاستهلاك 
إلى آخر هذا السيناريى من التنمية» وفرص فى النجاح فى مراكمة رأس مال محلى أو التحول 
إلى نموذج رأسمالى ولى على طريقة البلدان المصنعة حديئًا مثل بلدان شرقى آسيا الأريع 
والبرازيل والأرجنتين. ويلاحظ أن هذه التجارب التى تقدم على أنها النموذج الواجب احتذاؤه 
لم يثبت نجاحا حتى الآن» إن بلدائا فى المنطقة تسير على الطراز مثل تونس ومصر وإم 
تصمد حتى الآن فى مواجهة السوق العالمى من ناحية ومن ناحية أخرى لم يدخل الإنتاج 
الرأسمالى متعدد الجنسيات فى جيوب هذا الإنتاج المعتمد على العمل الرخيص. لم يزد بل 
جعل هذه الدولة تعتمد أكثر من أى شىء آخر على المعونات الخارجية فمصر واحدة من خمس 
بلدان تحصل فيما بينها على ثلثى مجمل المعونة الخارجية» الأمريكية وتونس لاتملك - كما 
كانت منذ الاستقلال غير مستطيعة أن تملك - أن تستغنى عن العون الخارجى والمساعدات: 
كما لم يزد رأس المال المحلى التونسى والمصرى عن أن يصبح بالضرورة رهينة أى يهرب إلى 
الخارج فى معظم الحالاتء كما فى حالة مصر وتونس وغيرهما كما فى حالة السودان.(١٠)‏ 

إن البديل القسرى هو الاستغناء عن الإنتاج من أجل السوق العالمى» ورفض التقسيم 
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الدولى للعمل . ومن التجارب فى العالم العريى وحده تجد أن الجزائر وليبيا لم تنجحا فى ذلك 
إلى درجة بعيدة على أحسن تقدير ولى بالنظر إلى اعتماد أهم صادراتهما - البترول والغاز 
الطبيعى على السوق العالمى . 

وتشير الدراسات إلى أن البرنامج الاشتراكى للجزائر بالمقارنة مع البرنامج الرأسمالى 
لتونس لم يؤد بالجزائر إلى مصير أفضل كثيرًا. تعد - بالفعل - الجزائر أكثر ارتبامًا 
بالنظام الكونى الرأسمالى عكس ما تصر عليه تصريحاتها الرسمية. )١١(‏ 

وإذن يبقى خيار واحد للنظام فى السودان - ومن هنا تأتى النقطة الشديدة الأهمية 
استقبل الحركة الديمقراطية والإسلام السياسى معا فى السودان. 

إن الروتين أو السيناريى المطروح الآن - أو على الأقل السابق على أحداث أورويا 
الشرقية فى حرب 198٠‏ - يدعوى ويشجع ويعمل بنشاط من أجل إحلال نموذج معين فى إطار 
حل المشكلات الإقليمية وإنهاء الحروب المحلية . هذا النموذج يؤكد أى يدعى التأكيد على : 

*#* التعددية الحزيية 

** الديمقراطية الليبرالية» واحترام حقوق الإنسان فى إطار المفاهيم والقيم التى 
يصفها «العالم الحر» ومبادئ الغرب فى التنمية )١(‏ 

*»* الارتباط بداهة بالنظام الكونى الرأسمالى - وخاصة بعد ماييدى من «فشل 
الاشتراكية » وإنهيار النظم « الشمواية » أكثر من أى وقت مضى . 

*»* مناصرة الشارع والمطالب بالديمقراطية, كما حدث فى أورويا الشرقية جميعا بما 
فى ذلك تناقض مع موقف الغرب من انتفاضات الخبز وثورات الشارع فى المنطقة العربية عبر 
السبعينيات والثمانينيات. (؟١)‏ 

** تختلف الأزمة الأيديولوجية عن الأزمة الاقتصادية الشاملة» وتعبر عنها - على 
الرغم من المظاهر القصيرة لانفراج ظاهرى متقطع - مؤسسة بداءة على تحلل المحاور 
الرأسمالية السابقة على خريف 158488١.ء‏ ورد الفعل لما يسمى بإنهيار المعسكر الاشتراكى؛ أى 
تضعضع اليمين التقليدى واليسار التقليدى معاً فى مخاض مرحلى . 


-1١م2-‎ 


لك 


هوامش 


)١(‏ انظر. 1990 111مش / طعتة]8 ع:002م17] 50030 :1989 طأعكة81 اعنة 71 1162م 

(") القبس 06/"/ر.155. 

(؟) انظر. 1983 3250016ع 101032ت 

(5) جريدة السودان: السنة الأولى» العدد (١؟)‏ بتاريخ ١٠؟/را”/15151.‏ 

(0) .1986 مع0601) 

(1) انظرء المصدر السابق. 

. انظر الهوامش‎ )١( 

(4) لآن الغرب يريد ضرب الإسلام القبس 1560/77/766. 

() «لقد قدرنا الخسائر الناتجة عن هذا الرفض «لصندوق النقد الدولى» بنحى ٠١‏ مليون دولار وإننا على ثقة 
من أن الصناديق المالية الاسلامية كفيلة بتعويض الخسائر وقادرة على مساعدة السودان» [ حسن الترابى, 
القبس6"/ث/ر. ١55‏ ]. 

٠١‏ .1990 ع 1988 غهكدذ :1984 لزإعلمسماط :197/0 انتممتم 

)1١(‏ .1990 5224522 :1984 كتاعع ام 

190) . 1984 أعالإهة1] 

)١5(‏ .1990 غ2 لدت 


14 


الفصل الشابخ 


سقوط اليسار واليمين وإعاقة الديمقراططية 


إنه مما يستلفت النظر أن السنوات العشر الأخيرة كانت قد أتت إلى السلطة فى 
معظم البلدان بحكومات الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة فى الزمان والمكان» عبر 
السبعينيات والثمانينيات. وهى حكومات محافظة كما فى الولايات المتحدة ويريطانيا على 
سييل المثال لا حصر «العالم الأول»» ويحكومات عسكرية: تلتها حكومات الحزب الواحد: ذات 
الواجهة الديمقراطية المظهرية. بالاتفاق الصامت أى المعلن مع الجيش أى بحكومات عسكرية 
بملابس مدنية فى معظم بلدان العالم الثالث والرابع . 


الأرث اللأديبقفباطعمه 


وغرض الديمقراطية الليبرالية 

فى السودان كانت الأنظمة العسكرية - المتعاقبة منذ ١604‏ حتى الآن - قد استولت 
على السلطة: لفترات أطول من الفترات التى قيضت للحكومة المدنية الديمقراطية - أى +5 
عاما من الحكم العسكرىء: من 0" عاما من عمر الاستقلال. ومن هنا كانت الحكومات 
الديمقراطية متقطعة؛ على قصر أجالهاء ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن الحكومات المحافظة 
بالنظر إلى الحكومات الأكثر شعبية وديمقراطية فى العالم الأول. ففى بريطانيا يحكم حزب 
المحافظين أكثر من إثنى عشر عاماء ويحكم حتى الآنء فى حين أن حزب العمال باق فى 
المعارضة لفترات أطول بحساب الفترة اطول بحساب الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية : 
والأمر مماثل فى الولايات المتحدة حيث تجد أن حزب الجمهوريين يحتل الرئاسة والدولة فى 
الحكومة منذ منتصف السيعينيات. 

إن أهمية هذا الواقع المحلى والإقليمى الكونى من حيث أن : 

كل نظام يأتى الى السلطة يترك خلفه - على الأقل فى العالمين الثالث والرايع مشاريع 
وسياسيات وقوانين تخصه. وتدل عليه. وأرشا من الممارسات الاقتصادية 
والسياسيةبالإضافة إلى البعد الجديد فى الواقع الحالى: غير المواتى للعملية الديمقراطية, 
والتمثيل فى تخريب البيئة والموارد الطبيعية» نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية المحلية 
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والعالمية بالذات, حيث أصبح من البدهى بأن يعد النظام الكونى الرأسمالى مسئولا عن فرض 
اقتصاد التصديرء والسوق العالمى على حساب السوق الملحى اقتصاد الاكتفاء الذاتى. 

كل نظام يترك خلفه جموعا من أتباعه والموالين له. ممن زادتهم السنوات الطويلة فى 
الوظيفة الممتازة شهية إلى المزيد من السلطة - على كافة مستويات وأجهزة الدولة كالجيش 
والبوليس والخدمة المدنيةء مما يصعب كثيرا حتى إذا جاء النظام الجديد عن طريق انتخايات 
ديمقراطية . 

وهناء قد يكون النظام الجديد عاجرًا عن أن يجد لابدائل لتلك العناصر الديمقراطية , 
إذ تكون هجرة العمل واستنزاف العقول بين المتعلمين قد أضرت بالوجود الكمى للفئات الحديثة 
والديمقراطية .. مما تعد واردا فى كل من إطار تقسيم العمل الدولى» ومقتضيات النظام 
الراسمالى م تاكة: وم تاهنة آخرئ :تين الأزفات الاقتصادية مثة متتسق السيعينيات 
وأشكال الاضطهاد الاقتصادى والمهنى / الثقافى فى بعض أجزاء العالم العربى فى هجرة 
واسعة النطاق لم يشهد العالم لها مثلا من قيل « من الريف الى مدن وعواصم العالم العربى 
إلى الخليج ووسط أورويا والولايات المتحدة » . فالهجرة مسئولة جزئيا عن الطبيعة الجديدة 
للتحالفات الاجتماعية )١(‏ , 

وقد لايجد النظام الجديد الزمن الكافى لمعالجة المشكلات المترتبة على النظام السايق 
عليه مشكلة احتلال أجهزة السلطة والخدمة المدنية من قبل أتباع ووكلاء, تلك الأنظمة؛ ذلك إلى 
عمر الأنظمة الديمقراطية أى الأقل محافظة عادة ما 58 قصيرا كما فى السنوات. 

ويمكن القول بأن هذه العمليات المتصلة فى الزمان والمكان قد ساهمت فى مراكمة « 
عملاء » الأنظمة اللاديمقراطية كادرا ارتبطت مصالحه بالدولة « أية دولة », فصار الأمر وكأنه 
عملية إنتاج الدولة لنقسهاء حين أصبحت الأسماء غاليًا ما لا تتغير ومن حيث التحالفات 
الاجتماعية التى تعبر عنها الدولة بالتالى. 

ويلاحظ أيضًا وفى كل مكان أن فترات المعارضة الطويلة والمصادرة على الحريات 
تصيب أحزاب المعارضة يأمراض الانقسمات وتتفتت صفوفها حتى فى العالم الأول. وأقضل 
مثال ما يحدث يوميا من انقسام.حزب الأحرار البريطانى إلى أحزاب صغيرة» وفى حزب 
العمال من عمليات تطهير فى صفوفه من « الثوريين » ويتم ذلك مع الوعى أو بلا إدراك بإن 
هذه العملية تضعف صفوف اليسار التقليدى: وتفتت صموده لصالح المحافظين من ناحية: كما 
أن عملية التطهيرء ومراجعة السياسيات والبرامج شعبية الغايات تؤدى إلى أن تصبح أقوى ‏ 
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أحزاب المعارضة نسخة « مشوهة » من حزب السلطة: وذلك أحيانا يكون «تسولاً» لرأس 
المالء وللاستثمارات الأجنبية التى أصبحت شروط توظيفها - فى أى بلد - كاسحة وغالبة - 
على أى برنامج أى مشروع اشتراكى('). 

أى أن يكون النظام المدنى الديمقراطى الليبرالى عبر مسار تاريخ الأحزاب التقليدية 
متحالفًا - سرا أو علئا مع العسكر - إذ تكون مصالحه ليست أشد اختلافاً عن مصالح 
العسكرء مثل ما حدث فى الحكم العسكرى الأول :١504‏ والتحالفات اللاحقة للحكم العسكرى 
الثانى ١519‏ فى السودان . 

أى أن يكون النظام المدنى واجهةء مظهرية الديمقراطية» لنظام عسكرى سابق: أى 
بملابس مدنية كما هى الحال فى الجزائر ومصر. 

- مسئولية النظام الكونى الرأسمالى فى قيام وسقوط الدول» حيث أصبح من الشائع 
عد الدولة القومية كما رَائَدًا عن حاجة الأعمال. وحركة رأس المال والإنتاج الرأسمالى المالى 
ما بعد الصناعى: الريعى / الريوى الاحتكارى متعدد الجنسيات. 

ويزعم كاسون 125508) (') أن الدولة القومية لم تعد مئؤسسة دائمةء إن كما تنشأ وتنمو 
أى تصمد لفترة قصيرة المؤسسات,. وقد أخضع اليسار التقليدى لعمليات متصلة من التفتيت 
والانقسامات والضريات من الداخلء والهجمات القاضية على الأموال الممتلكات الحزبية وفى 
تزييف الانتخابات إن تمت واغتيال المعارضين فى ظروف «غامضة» بمعرفة «محاسيب» 
خارجيين أو داخليين» أى كسرهم بتلفيق التهم والفضائح لهم أو باغرائهم بما لا يقاوم من 
المغريات. 

على أنه من المفيد تذكر أن الضمور العام للعملية الديمقراطية للمؤسسات,. التى يؤسس 
عليها المجتمع المدنى/ ككلء وانتشار الصمت عن التعبير فى كافة أشكاله ويعاد إنتاجه انتقادا 
تخييرًا أى جبرًا فى التنظيمات الديمقراطية كالنقابات. والأحزاب السياسية. وخاصة إبان 
الحجر والمصادرة البوليسية فتعلّق اللوائح المتصلة بالممارسات الديمقراطية» مثل الترشيح 
والانتخابء فيتم التصعيد والتعين بقرارات مركزية» وذلك لفرض التآمين وسلامة جسم 
الحزب. وسرية: مما قد يفسر تخشب الأطراف وعدم التسامح وقلة الصبر على الرأى 
المخالف الذى يؤدى بدوره إلى الانقسامات. ومزيد من الانقسامات. فى أزمنة الانفتاح 
السياسى أو المد الديمقراطى الوجيز المؤقت قصير الأمل. 

وتأتى التطورات الكونية على خلفية تجاوز الدولة القومية لحساب النظام الكون, لتزيد 
من مأزق العملية الديمقراطية. فقد أدى سقوط الامبراطوريات إلى أن تتحول بعض الشركات 
الأوروبية إلى شركات متعددة الجنسيات, والحال كذلك بالنسبة للدول 
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«إن الدول تعمل فى إطار داخل البيئة الاقتصادية, والسوق العالمى» لذلك فإن الدول لا 
يمكن أن تؤخذ على أنها مقطوع بها» أى ظواهر ثابتة. إن معطيات كون الميزة الجوهرية 
للاقتصاد اليوم, هى أن العمل يتم على المستوى الكونى, تتطرح تسافؤلاً حول التبرير 
للاستمرار فى تجزئة العالم إلى دول مختلفة. وريما كانت المجموعة الأوروبية والنشوء المتسارع 
لتكتلات اقتصادية - سياسية مسنودة عسكرياء - لدول جنوب المحيط الهادى واتفاقية التجارة 
الحرة لشمال الأطلنطى وغيرهاء مما يشكل نماذج دارجة لتدويل السلطة على حساب قومية 
الدول واستقلالها السياسى / الاقتصادى. 
إن الحاجز أمام التنظيم الاقتصادى العالمى عبر مسافات كانت قد تقلصت بسبب 
النفاثات. وسبل المواصلات الحديثة, وثورة المعلومات, يجعل الدول تصبح فى واقع الأمر غير 
قايلة للانتفاع بها فى عالم اليوم»!؛) بل زائدة عن الحاجة غالباء إلا بالشكل الذى يخدم 
الأعمال والتجارة» وحركة رأس المال وتقسيم العمل ووضع تشريعاته وإدارته لحساب الأعمال 
والتجارة» وحركة رأس المال بعد الصناعى «شبيهة» والدولة السودانية الحالية» غير قابلة 
للانتفاع بها إلا لخدمة أعضاء الجبهة والمصالح الذاتية لحلفائهم من العسكريين والمدنيين 
فيزداد استهدافها داخليًا وخارجيا. 
- وإذ يسعى النظام الحالى فى السودان لتعزيز مواقفه داخليًا فيعزل المزيد من أعضاء 
القوى الحديثة من العناصر الديمقراطية. تحت شعار الحزب الواحد «حزب الله» مؤديًا إلى 
تخالفات سياسية جديدة: تتسم فكريا بإقصى يمين الساحة السياسية السودانية, والتخلص 
العنيف من اليسارء فإنه قد يدقع الغرب إلى مواجهة الدولة السودانية الحالية بوصسف إنها 
زائدة عن الحاجة مرتين مرة بسبب كونها مستهدفة على كل حال فى أطار تدويل السلطة, 
ومرة لأن المشروع الغريى للتعددية الحزبية. مهما كانت أشكاله وغاياته» سيصطدم بأقصى 
اليمين والحزب الواحدء كما حدث فى باكستان وإيران» وما يحدث الآن فى الجزائر خاصة. 
قد لا يتم ذلك مباشرة الآن - وكان حدث فى باكستان وإيران - بل سيهب الغرب يعد 
أن يكون اليمين قد سعى للتخلص من اليسار المتطرف. حيث يكون اليمين بدوره إما قد 
أضعف المعارضة - أو قضى عليها تماما والديمقراطية منها تحديداء كما حدث فى إيران غى 
يونيى 1944 «بالمذيحة الشهيرة باسم الكارثة أو الفاجعة القومية خلف ستار دخان حادثة 
سلمان رشدى». وأن يجد الغرب صعوية كبيرة فى ذلك حيث يكون الخراب الاقتصادى العام 
قد أصبح غالبا كاسحا فلا يترك خياراء كما ان الضغط الذى يمارسه النظام الكونى 


.ةا 


الرأسمالى عن طريق مؤسساته المالية تحديدا مضافا اليهما امتناع الاستثمارات من خلال 
الشرطية الديمقراطية كسلاح ماض فى إسقاط الدول يكون قد أخذ مفعوله. 

وما أن يتم ذلك حتى يكون قد تم التخلص من اليسار واليمين» فلا يبقى سوى الجسم 
«المعتدل» للحركة السياسية: وقواها القابلة للتطويع, بحيث أن هذه العملية تسهل قولبتها 
والتعامل معها ضمن تعددية حزبية «ديمقراطية» وسطية, على طريقة ممارسة الديمقراطية من 
خلف الأبواب المغلقة, التى تلاحظ فى كل من تركيا والباكستان ومصرء مقايل الدعم العالمى 
والاستثمارات الأجنبية» وإعادة جدولة الديون: إن أمكن» أى مشروع جماعات المساندة 
الذى تطرحه جماعة السبع وصندوق النقد الدولى فى اجتماعاتها 0) 

والواقع أن حركات الدين السياسى فى الوطن العربى - فيما يبدى - قد أصبحت زائدة 
عن الحاجة» بعد أحداث أورويا الشرقية فى خريف عام 1548. والتحولات الجديدة فى 
التحالفات الدولية» ونهاية مشروع العداء للشيوعية» وقد نشأ سريعا احتمالات بدء مشاريع 
جديدة. مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات أو النازية الجديدة. فال رأسمالية تحتاج أبدًا إلى 
«عدو» تعلق عليه مشكلاتها وتبرر العدوان الدولى والثورة المضادة. كما أن حرب الخليج 
الثانية ومترتباتها على المنطقة فى مشروع سلام الشرق الأوسط لن جهدا فى أن يسعى بفعالية 
متزايدة إلى تسوية المشكلات: ولى باستخدام أشكال من «العنف» الدبلوماسىء ومما قد يشكل 
مكونًا مهما فى أزمة الدولة السودانية» والدافع إلى انهيارها من الداخل بتناقض ممارساتها 

ونظرا للمحاولات المعلنة والمتضمنة, للقضاء على أو إضعاف اليسار السودانىء والحركة 
الديمقراطية الشعبية» بتاريخها «شبه الفريد» فى المنطقة وخصائصها المعينة» ويقواها 
المستعصية على كافة المحاولات السابقة» فإن اليمين الإسلامى السياسىء يعلن صراحة عدم 
التسامح مع اليسارء وقد بدا بالفعلء تنفيذ «برنامج» لاحتكار الساحة السياسية تستخدم فيه 
كافة الوسائل لتحقيق هذا الاحتكار التنظيمى والأيديواوجى. 


ظاهرة مظهرية لوجود غير حقيقه 

من السهل أن نرى العملية السابقة تتقدم بسرعة نحى تحقيق البرنامج» فى غياب عجيب 
للاهتمام الغربى المتوقع, بما يدور من المساس بالقيم والمفاهيم المذكورة سابقا. فالإعلام 
الغربى - بريطانيا وفرنسا على الأقل - لا يعلن بالقدر الكافى من ادانة ما يعد هساسا يهذه 
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القيم» وتلك المفاهيم المعلنة, بالنسبة لما يدور فى السودان فى حين يحاسب تركيا مثلا على 
سجلها بالنسبة لحقوق الإنسان» ويناصر بحماس يومى ما يدور فى كوريا حول مظاهرات 
الشارع المطالبة بالديمقراطية كما يرصد تجاوزات البوليس فى مواجهة تلك المظاهرات 
وعنوقا: 

والفرضية الممكنة فى ظل الأشياء هى: 

- أنه حتى إذا كان الغرب مشغولاً بالشرق؛ وحتى إذا كان الروتين القديم» قد أصبح 
أقل أهمية, فإن إضعاف اليسار السودانى والحركة الديمقراطية الشعبية» أصبح واردا فى 
إطار برنامج النظام الحالى والبرنامج الكونى للتعددية الحزيبية ذات الحزبين الرئيسيين اللذين 
يتشابهانء وينبغى لهما أن يتشابها كفردتى حذاءء؛ واحدة يمين» والأخرى يسار. 

- إن التعددية الحزبية المرغوية» هى تعددية أحزاب الوسطء «حزيان كبيران لا يختلفان 
لى أمكن حول المسائل الأساسية» على غرار النموذج الغربى فى بريطائيا والولايات المتحدة. 

- إن وجود أقصى اليمين وأقصى اليسار أمر رَائَد عن الحاجة. 

- إن اليمين إذ يتكفل اليوم» بإضعاف أو القضاء على اليسار يترك وحسب مؤقتا 
وكنالة 

- إنه من الوارد أن يتحرك الغرب بتوقيت معين للدفاع عن الحريات الديمقراطية. 
وحقوق الإنسان فى السودان, واولا أن المانيا تقدم مشروعاً لمساندة السودان فى دفع ديونه 
الخارجية )١(‏ , وتلمح بريطانيا بربط الإعانة الخارجية البريطانية بالديمقراطية. ") 

- إنه مما يشكل خطرا على التجربة «الديمقراطية» المصرية وجود نظام أصولى على 
عتبة بابها الخلفى. وإنه ويتهم الإسلام السياسى السودانى بتصدير الثورة الإسلامية إلى 
شمال أفريقيا وداخل أفريقيا وغيرها ولعل الغرب يهمل الدولة السودانية لدورها فى أحداث 
جنوب الصحراءء حيث تلعب الدولة السودانية دورا ملحقا فى استقرار الأوضاع فى إثيوبيا 
من خلال دعم الجهة الشعبية الإريترية اقتصاديا وعسكرياء بحيث يحتل الساحة فى مواجهة 
بدائكل من الجماعات الأولى. ومن ثم تسيطر على مجريات حوار الاستقلال الاريترى.(*) 

- إن حل مشكلة الجنوب يهم مصر «والولايات المتحدة نيابة عنها» لأهمية الجنوب 
بسبب منايع النيل وحصة مصر فى مياهه. حيث أصبحت المصادر المائية محور الصراع 
القادم فى المنطقة, فإن السودان بصورة محددة يتعين أن يستلفت النظر. إضافة إلى الموارد 
الأخرى المتوفرة فى السودان ومنها البترول. 
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- والأهم أن وضع حد لمسار البرنامج فى لحظة معينة يمكن أن يوفر العجيبنة 
المناسبة - غياب اليسار وغياب اليمين - الذى يفترض أن يعد للنظام الحالى - هى فرصته 
الأولى والأخيرة على الأقل فى السودان - مما هو واضح للنظام تماماء ومما يملى على النظام 
برنامجه الذى ينشط فى تطبيقه بعنف وقوةء فإذا سقط اليمين» فإن سقوطه سيكون قد سبقه 
سقوط اليسار. هذا هو الشعار الذى كان معلنا أو متضمئا منذ ١47٠١‏ «فى استاذ كرة القدم» 
فى أم درمان. غير أن إبداع الحركة الشعبية والقوى الديمقراطية» كان قد استعصى على مر 
عشرين عاما وأكثر إذ كانت تلك المحاولات قد بدأت بالفعل منذ الاستقلال. بتعديل الدستور 
المؤقت عام 1950 وبإعادة تعديله بعد الانتفاضة الشعبية عام ١940‏ لتوكيد الحقوق الدستورية 
التى كسبتها الحركة الشعبية فى قرار المحكمة العليا فى القضية الدستورية )١90(‏ فى 


للسمير ا 


الأسلام السياسشه 


وتنويعات قدر مغلن 

فيما يتصل بمستقبل وعلاقة الإسلام السياسى - عموماء والتحولات التاريخية 
الاقتصادية الجيوبوليتيكية لمنطقة الشرق الأوسط فى قلب المحتوى الكونى لتحولات أوسع 
وأشملء يمكن أخذ الإسلام السياسى السودانى- المتفرد - مع ذلك فى أكثر من خاصية من 
خصائصه الموضوعية والذاتية - كنموذج لقيام وصعود أيديولوجية بهدف نشوء متسارع 
متعاظم؛ ومخطط له الإستيلاء على سلطة الدولة» وعبر وبمساندة تبادل الاعتماد الكونى 
الرأسمالى عابر الحدود. الإقليمى التابع لنظيره متعدد الجنسيات. هذا من ناحية: ومن ناحية 
أخرى2 فإن المشروع الإسلامى السياسى مقضى عليه بسقوطه تكمن عوامله داخل 
الأيديولوجية السياسية نفسهاء رغم اقتداره النسبى المحسوب سياسيا وتنظيميا. ومن ناحية 
ثالثة فإن أيديولوجية الإسلام السياسى ودولته مستهدفة ومن خارجها بسبب النشوء المتسارع 
المفاجىء لمتغيرات سالبة غير مواتية لشروط بقاء تلك الأيديولوجية» واستمرارها مؤسسة على 
لا أهمية الجنوب عموماء نظرا لإعادة تقسيم الحدود للنظام الكونى الجديد. ومن قليها 
جيويولتيكيا حصاد حرب الخليج الثانية وما تأتى عنها من التحول عن مراكز «ملفقة / 
مصنعة» سابقة.ء انتهى دورها أو كاد بانتهاء قيمتها الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية» فى 
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حين بقيت لها قيمة عسكرية مكانية كمستودع لمعسكرات الجيوش الأجنبية فى المنطقة. 
وحسبء برضاء وطلب تلك المراكز أى يعدم رضاها. 

إن جيويوليتيكا حصاد حرب الخليج الثانية تتركز حول الطاقة «البترول والماء». فلما 
كانت طاقة المنطقة, منطقة الخليج من البترول فى عائداته ورأسمالياته الموظفة فى الخارج, 
والماء قد شح أى بدّد استهتارا أى غطرسة أى إذعانا أى قصداء فإن جيويولتيكا الفترة السابقة 
على حرب الخليج الثانية» لا تستوى» وجيويواتيكا الفترة اللاحقة لحرب الخليج الثانية من 
ناحية. إن حرب الخليج الأولى والثانية قد انتهيا باتجاه الاستفناء. بعد تاكل «الغنى» فى 
منطقة الخليج المكلفة الآءن بعد أن استحلبث حتى آخر ما لديها تقريياء فآذنت بأن تصبح عبنًا 

إن ثمت بعدين معلنان أى خافيان أى مخفيان من حرب الخليج الثانية وهما: 

إن الأهمية الجيويواواتيكية لمنطقة الشرق الأوسط آخذة فى الهبوطء أولاً من ناحية 
الثروة - بعدما حجمت نهائيا لصالح الولايات المتحدة, أو بوكالتها - وثانيًا من ناحية مشكلات 
الصراع القادم والمتمحور حول الماء. 

إن نهاية الحرب الباردة كانت قد انتهت معها «استراتيجية» وأهمية السعودية وإسرائيل 
كدولتين ثيولوجتين معاديتين للشيوعية باسم الأديان أى بالسخرة السياسية أو كلاهما. (*). 

إن المسار الاقتصادى السياسى للمخطط الجيويواتيكى السابق على خريف 1585: وما 
بعد ذلك, كان قد أثمر نتائج مجددة فى الحقيقة والواقع» فرضت قسرا على اقتصاديات الدول 
الفقيرة - أى المستفقرة. بحيث أصبحت فاقدة الأهمية على كل حالء ومن ثم يمكن إهمال 
شأنها إلى حين يطول أو يقصر بغير أن يخلق ذلك قضية ملحة. 

ومن أهم ظواهر هذا المسار القضاء شبه المطلق على أى شكل من أشكال الاقتصاد 
المستقلء ومع ذلكء وكمتغير تابع - بلا فكاك - الاستقلال السياسى وحرية القرار عن طريق 
المحاصرة الاقتصادية / السياسية. ذلك إن كل من الانتاج للتصدير وتصدير العمالة من أجل 
أرباح أى مكتسبات العملة الصعبة» كانا بدورهما قد قضيا بصورة بارزة على المشاركة 
الشعبية فى القرار تاركا الدولة نفسها فى عزلة. سهل معها تطويعها أى كسرهاء عسكرية 
كانت أ ديمقراطية» من خلال رأس المال عاير الحدود «العربى» التابع» إبان كل من نشوئه 
الزاهر »١51«‏ وسقوطه المريع »١95٠«‏ والغرب يدرك ذلك جيدًا فأشد ما يزعج الغرب 
«الولايات المتحدة» الانتفاضات الشعبية, وتبلور التناقضات. وتتفق الولايات المتحدة 
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البلايين لتحييدء وكسر مسار التناقضات؛ حتى لا تستوى الشروط والشروط المسبقة للثورة. 
ويتضح ذلك كما أشرنا فى كل من ممارسات السياسة الداخلية والسياسة الخارجية» فداخليا 
يتم كل ما من شأنه إحباط الحوارء وشق الحركات الشعبية «المطلبية واليسار» وشراء أقسام 
من العمالء وغيرهمء لصالح التأييد «الشعبى» للثورة المضادة والعدوان. وخارجيًاء تنصب 
المعونات والقروض والهبات على مشروع التنمية الرأسمالية اقتصادياً وسياسياء وتوظف 
المعونة الغذائية كسلاح للضغوط على الدول ولبناء شرائح ومجموعات سلطوية على حساب 
الشرائح الديمقرامطية والمجاميع الشعبية. 

وتتصل سيرة الإسلام السياسى فى السودان: أما قصدا فى إطار روتين الحرب 
الباردة أى مصادفة, فليس واردا أن تصيب المخططات دائما. بل الواقع أن دواعى العشم 
التاريخى تكمنء إما فى الحركات الشعبية الديمقراطية» من إنجاز هدف شعبى ديمقراطىء أو 
تتأتى من الأخطاء وسوء التقدير والفشلء الذى تمنى به مخططات الغرب «الولايات المتحدة» 
فى لحظة أو أخرى من تنفيذ المخطط المعين. والمراقب للأحداث فى العشرين عاما الماضية 
يلاحظ أن جملة من المخططات الأمريكية فى العالم الثالث والرابع ارتدت على أعقابهاء أو 
تفجرت منتكسة على ذاتها على الرغم من الاقتدار العسكرى ودورة المعلومات. 

المهم أن الشروط المسبقة للصعود الصاروخى الاقتصادىء ثم السياسى للإسلام 
السياسىء لا يمكن فك ارتباطه تاريخيا «منذ منتصف الثمانينيات» من مخططات الحرب 
الباردة. فإن يصبح الإسلام السياسى اليوم» قنبلة زمنية أى «جيبًا» متفجرا فى غير زمانه 
ومكانه بعد انتهاء الحرب الباردة» ونشوء المقولات غير المعرفة للنظام الكونى الجديدء فإن 
الحلول المطروحة للقضاء عليه لا تخرج عن مسلسل وأطروحات وتطبيقات برنامج الغرب 
«الولايات المتحدة» مما اتضحت ملامحه بصورة كافية جدا لافتراض إن الدور الآن آت, 
وبصورة متسارعة لتطبيق وتنفيذ السيناريى على السودان. وإن الإسلام السياسى السودانى 
يدرك ذلك ويعمل بجنون على مواجهته وإحباطه؛ إذ لا سر هناك حول المتوقع حدوثه فى 
السودان» وقرب حدوث ما سيحدث بصورة وشيكة جدا ولا يؤخر هذا الحدث بين لحظة وأخرى 
غير : 

- محاولات مواجهة ما سيحدث من قبل النظام الحالى: مما يبدى كأنه مرة يؤجل - ولى 
قليلاً وقوع الأمرء ومرة يعجل بحدوثه بسبب تلك المحاولات التى لا تترك خيارا غير ما سيحدث 
مؤكدا . 
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- محاولة القوى الخارجية بمقاولات إقليمية وعالمية تقليدية ومستحدثة, مستفيدة من 
مترتبات حرب الخليج الثانية وتحالفاتهاء فى إطار مشروع السلام للشرق الأوسط فى إحداث 
الأحداث القادمة. 

- الأهمية الصاعدة للسودان خارج إطار المقولات التقليدية الإقليمية السابقة, 
وممارساتها التاريخية. وداخل شروط وضرورات النظام الكونى الجديد من حيث توفر الموارد. 
البترول والماء. وينبغى الانتباه باهتمام لتعاظم دور الماء فى المسار السابق» ومترتبات 
السيناريى اللاحق فى أفريقيا - على الأقل - ولقد ارتبط الماء والديمقراطية فى المشاريع 
الهيدرواوكية العظيمة؛ مثل خزان كالوراباسا الموزمبيقى» وخزان لاسوتو وأنجولا.... كما كان 
قد ارتبط بالتسلط والطغيان الفوقىي. 


أحوال التخدصدطية والديمقراطية 

يبدو باجماع قرائن الأحوال الآنية» أن البرنامج الاشتراكىء الذى بدونه لا معنى ولا 
محتوى للديمقراطية» ولا سبيل لتعددية حزيية» محسوية بأية حال - مقضيًا عليه. بابتداء من 
دولة الرفاهة» وإعادة التوزيع فى المجتمعات الرأسمالية الصناعية وأطروحات اليسار فى 
المعارضة وانتهاء بالنظم التى تحاول أن تبنى الاشتراكية فى المجتمعات النامية» ويالنظم 
الاشتراكية فى أورويا الغربية, ينكسر الخط البيانى لإعادة التوزيع والعدالة الاجتماعية. من 
ناحية. ومن ناحية أخرى يطرح الغرب (الولايات المتحدة) مشروع التعددية الحزبية وحقوق 
الإنسان» فى غياب علنى وشاملء لأية مشاركة شعبية مما يفرغ الديمقراطية والحرية من 
محتوياتها الاقتصادية. ويمنطق صورى وحسبء يصبح هذا التجاور فى الطرح مصادرة على 
المطلوب. فى أكثر الأساطير تدويلاً. ذلك أن الديمقراطية السياسية عاطلة عن الديمقراطية 
الاقتصادية ما هى إلا أفيون قد يأخذ القلب لوقت ما كالطيران بجناح واحد. 

ونظرا لنشوء هذا السيناريى عبر السبعينيات والثمانينيات وإلى اليوم يتضح مؤكدا 
أن: 

- رويتنًا منظما لاستنزاف مَركّز للموارد والثروات القومية قد تم تمامًاء وآخر تفاصيله 
الإفقار والتجويع لأغلبية من العالم بما فيهم أعداد متزايدة من الأفراد فى العوالم الرأسمالية 
الصناعية: وتحت شعارات مفصلة للمجتمعات ما يعد الرأسمالية ما بعد الصناعية اللاطبقية. 
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- الثروة والقوة تتركزان فى أيد أقل فأقل لدى طبقات مدولة وقد دولت كل من القوة 
والثروة. 

ففى الغرب نفسه يبلغ عدد الفقراء فى أورويا الغربية» وفى الولايات المتحدة ٠١‏ مليوثئاء 
حيث لم يعدء الفقر نسبيًاء كما كان بل انخفضت مستويات المعيشة لدى أقسام واسعة من 
الأفراد إلى معدلات العوالم الثالثة والرابعة, إن تنخفض العمالة وتنكمش أسواق العمل تباعا 
بطرد مئات من العاملين فارقام السنوات القليلة الماضية 5٠.(‏ ألف فرصة عمل فى ولاية 
نيوها مشير وحدها مثلاً)؛ ويعجز 7٠١‏ ألف بريطانى عن سداد الرهن على العقارء ومن المتوقع 
أن يبلغ عددهم نصف مليون عان ٠٠٠١‏ وتتخلى 2٠١‏ عائلة من مساكنها يومياء مما بلغ ٠ه‏ 
ألف عائلة عام ١94٠‏ و١5١‏ ألف عائلة فقدوا عقارهم حتى الآن. 

وتبلغ إحصاءات البطالة أرقاما فلكية» إذ يعفى ٠٠١‏ مشروع أى شركة صغيرة يوميا 
ويخصخص . القطاع العام. بما يلقى بإعداد متزايدة إلى المنافسة فى سوق عمل متناقص ٠‏ 
الفرصء يضاف إلى ما يقارب ” ملايين غاطل بواقع 7٠١‏ ألف عام .١1991١‏ 

وتقوم الدولة بإصدار التشريعات العمالية لأصحاب العمل تباعا. وقد أصدرت الدولة 
البريطانية ٠٠١‏ شريحة من التشريحات العمالية التى تستهدف حقوق العاملين. 

إن هذه الأرقام وحدها بشروطًا وشروط مسبقة لمشاريع العدوان الخارجى و«الحلول» 
العسكريةء حيث بلغت نسبة الجنود فى الوحدات البريطانية فى حرب الخليج الثانية من 
الاسكتلنديين 7/4٠‏ تحت وطأة البطالة. وتتم مقاومة شعبية واسعة لتخفيض ميزانيات الدفاع 
بقهر العطالة المتزايدة كما تلقى برامج الثورة المضادة معارضة لجنون أطروحات الدفاع عن 
أسواق العمل, والتصدير لحساب عمليات إفقار متعاظم فى كل مكان بدرجات متزايدة وكم لا 
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إن رد الفعل لأصولية الأقوياء فى تلقائيته التاريخية أصولى ولامتحفظ فى عدائه 
الجنونىء المتجاوز للحس والضمير الطبقيين وفى غلوائه العارم كمرحلة وحسب برد الفعل ذاك 
إلى نفسه. إذ تصاب المجموعات بشىء مثل فقدان الذاكرة الجماعى, إزاء تاريخ الرأسمالية 
الطويل فى الاستلابء وإن غياب الضمير الطبقى فى الحركات الإثنية والقومية والدينية المؤقت, 
ما هو إلا مرحلة فى الاحتجاج وحسب. إذ كيف يتأتى أن تتراجع فجأة معارضة اتصلت منذ 
الحركات التطهرية الأولى للرأسمالية» لرأسمالية تتفاقم غلواؤها وسطوتها. إن أطروحات 
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التعددية الحزبية وحقوق الإنسان هى مغالطة تاريخية اقتصادية سياسية, تتكشف الآن تباعا 
كإحبولة للقوة المدولة: لأقلية من أثرياء الكون وسادته. وإن ما هى آت غالب كالتاريخ ولا راد له: 
وان كان بثمن رهيب. إن إحصاءات الإفقار الجماعى هى حصاد الاستعداء الجماعى للأغلبية 
فى كل مكان باسم العداء للشيوعية والاشتراكية وغيرها من الدعاوى المفصلة مما لايزيد أو 
ينقص قليلاً أو كثيراً عن استلاب لحساب أقلية فائقة الثروة, عالمية القوة والسطوة. 

فحيث تتركز الثروة فى أيد أقل فاقل تتركز السلطة والقوة فى أيد أقل فتقل» وإن 
المحتوى الموضوعى التاريخى لهذه العملية ليس غير الاستلاب الجماعى لحساب السطوة 
الأصولية, وبالتالى فإن ردود الفعل الجماعية للاستلاب الجماعىء: مما قد يورث إشكالاً من 
غياب اللب يأخذ إشكالاً من العنف القومى والاثنى والدينى. إن الحركات القومية والاثنية 
والدينية أصولية فى رد فعلها غير المتأنى لأصولية السطوة المؤسسة على تدويل الثروة. 

من المقطوع به أن مفهوم أى تعريف النظام الكونى الجديد ليس واضحا حتى 
لدى أصحابه. الولايات المتحدة» وهى ليس شعارا جديداء فقد كان ريجان - وكان ترومان من 
قبله - قد خلق هذا الشعار لسريلة السياسة الدولية فى أحابيل اللغة المفصلة. إن التحولات 
الجديدة اللاحقة لنهاية الحرب الباردة» واحتمالات النشوء الفعلى تباعا لمحاور وأقطاب جديدة 
وفق السياسة الواقعية لكل من أورويا القلعة واليابان من ناحية, فى امتداداتها السابقة على 
سقوط إمبراطوريتها فى الحرب العالمية الثانية» فى تشكل حلف جنوب الباسفيك ونافتاء وحلف 
أمريكا الشمالية للتجارة الحرة إيفتا عبر صراعات حلف برجوازى لاتفاقية التجارة والتعرفة 
الجمركية الحرة اللامتناهية. كل ذلك مما يمكن إدراجه تحت الأجندة غير المعلنة غير المحدودة 
البنود لحرب الخليج الثانية بوصفها حريا عالمية بحق؛ على الرغم من أى بسبب خصوصية 
موقعها. ٌْ 1 

ولا كان تبادل الاعتماد الكونى واقعا لا يمكن تجاوزه تحليلاً ونتائجاء ولما كا السودان 
«الدولة» طرفًا وامتدادا وفاعلاً ومفعولاً به. مسلويًا حرية قراره عسفا أو بإرادته المستلبة 
تاريخيا وسياسيا واقتصاديا فإن احتياجات الأحداث الإقليمية والكونية تأخذه معهاء 
ويستجيب لها كطرف فى الاعتراك الدائر حول تقسيم وإعادة تقسيم مناطق واستراتيجيات 
القوة العسكرية والنفوذ الأيديولوجى المؤسس على الاقتدار الاقتصادى. 

ويدور الاعتراك فيما يدور حول: 
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- السيطرة على ما تبقى من الطاقة فى المنطقة, وإدارة استشاراتها لصالح القوة 
العظمى «العسكرية» المتبقية فى عالم أحادى القوة «مؤقتا» ليس مدهشا أن يضغط على 
الأوبيك حتى ترفع معدلات إنتاجها فينخفض سعر البترول انقاذًا لاقتصاد الولايات المتحدة. 
وتخفيفًا للمشكلات الداخلية التى وصلت حد الأزمة ال مهددة؛ بمحنة المخدرات, وكارثة التعليم, 
ويخطر البطالة وانهيار البيوت المالية والصناعات الكبرى. 

- السيطرة على ثروات المنطقة عبر الإنفاق العسكرى لحرب الخليج الثانية, 
ومترتباتها فى الاتفاقيات العسكرية الاقتصادية التى تجعل الخليج العريى ودوله مجرد 
امتدادات استراتيجية للولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية. 

- محاولة وضع المانيا واليابان اللتين تستوردان حوالى ثلث احتياجاتهما من البترول 
من المنطقة تحت رحمة» وسيطرة دولة متفردة بالسلطة, بحيث يسهل ضغطهما إن أمكن من 
أجل مزيد من الاستثمارات والعمالة. 

- السيطرة على سوق الخليج من خلال عطاءات البناء والتعميرء لما بعد الحرب مما 
تؤكد الإحصاءات الأخيرة أنه «ومحليات فم» الحلفاء من الرشاوى للمشاركة فى الحرب يفوق 
ثروات بعض تلك الدولء بدون حسابات للثروات الخاصة للأمراء والملوك. مما يدفع بعضها 
للاستدانة من أسواق المال العالمية. ظ 

هذا وإن تسوية الخارطة الجيوبوايتيكية تسوية نهائية أى شبه نهائية «مؤقتا» يعود إلى 
الأهمية الخاصة للمنطقة فى الفترة الحالية واللاحقة فورا وذلك بسيب: 

- الموقع الاستراتيجى فى حزام الأحلاف العسكرية المتصل عبر جنوب شرقى أآسيا إلى 
منطقة الباسفيك وخاصة عقب نهاية الاتفاقية العسكرية للقاعدة الأمريكية فى الفلبين زيادة 
على الممرات المائية كمعبر لامتدادات محتملة بنشوء فراغ انحلال الدولة السوفيتية فى 
الجمهوريات الآسيوية وفى أفغانستان.. 

- يشكل الماء - زيادة على الثروات الأخرى - عنصر الصراع القادم فى المنطقة, ولا 
يملك الغرب - الولايات المتحدة - المغامرة بما قد يشكّل دافعا لحرب جديدة فى المنطقة بين 
إسرائيل والدول العربية» وخاصة وسيناريو حل المشكلات الاقليمية يكاد يدرك منتهاهء أى يبدى 
كذلك بمحاولات حل القضية الفلسطينية فى محادثات السلام يقهرية معلثة2» على روس 
الأشهاد. 
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وينبغى تأمل المضمون الحقيقى لهذا السيناريى بدون الوقوع فى الخطر المحدق لوهم أن 
الأمر مطلوب لذاته. شثمت مشابهة فى مسلسل استقلال دول العالم الثالك سياسيا تباعا فى 
الستينيات مع البقاء. واستمرار تبادل الاعتماد الاقتصادى لتفادى احتمالات تبلور 
التناقضات. وأسباب السخط الشعبى والانتفاضات مما يزعج الغرب والولايات المتحدة. وما 
الشرطية الديمقراطية وحل المشكلات الإقليمية غير إعادة عرض فى ظروف مشابهة. 

- كان قد تعين على رأس المال البترودولارى منذ السبعينيات عقب ثورة البترول 
»١691/"«‏ ويسبب انتهازية نزوحه أو طواعية نزوحهء نحو الخارج أن يزود البنوك والمصارف 
الغريية» بالودائع والرأسمالياتء مما عزز الدور المالى - المصرفى - الريحى لرأس المال عابر 
الحدود, زيادة على الاستثمارات الصناعية والخدمية مما يخلق شروطًا للعمالة ويسهم فى حل 
المشكلات الاقتصادية المحلية فى الغرب. ومن ثم يشكل علبة أوكسجين ضرورية صناعية 
للاقتصاد الغربى - بريطانيا والولايات المتحدة - فى أزمته التى لا فكاك منهاء مهددة بدورها 
بنهاية اليمين الجديد لحساب يمين أكثر تطرفاء أى بنشوء الشروط المسبقة للسخط فى كل 
مكان. 

وكانت منطقة الخليج قد حصلت على الدور المعادل أى المكافىء لدور الغرب إقليميًا 
وبالوكالة عن الغرب فى استيعاب / ضرب/ منح/ منع المساعدة والمعونات» ومن ثم وضع 
الدول المحيطة فى «جيب» الاخ الأكبر الإقليمى وهى دور يشكل ويخلق فى كل مكان فى 
منظومة تبادل الاعتماد الكونى ويوفر إحدى آلياته التى يلاحظها الناس فى كل مكان. فمن 
عصب هذه الآلية تحديدا تأتت تزتت الشروط المسبقة لنشوء الإسلام السياسى كايديولوجية 
مصدرةء تأسست على الزراع الموسد لسياساته وممارسات المعونات والديون الخارجية المهلكة 
حد الدمار الاقتصادى الكامل. 


الأحلال الثقافه 


كانت منطقة الخليج قد وفرت سوق العمل للايين العاملين العرب وغيرهم حيث أعاد 
سوق العمل الخليجى الضغط على أسواق العمل الأوروبية عندما اشتدت عوامل الطرد 
الداخلية. كما كان السوق والاستثمارات والقروض قد حولت تلك البلدان إلى توابع يسهل 
الضغط عليها وتطويعهاء وغزوها ثقافيًاء وأيديولوجيا وسياسياء مما أحل ثقافات وأيديولوجيات 


وسياسات الهوامش التقليدية المحافظة أو الرجعية محل ثقافات وأبديولوجيات وسياسات 
المراكز الإقليمية التاريخية التقليدية - القاهرة - دمشق - بيروت وغيرها من المراكز 
المقياضة التارمفة: 

لقد شهدت السبعينيات والشانينيات هذا الإحلال العنيف للأثر الثقافى / الأيديواوجى/ 
السياسى / الاقتصادى / المحافظ أى الرجعى المنكفيء تفاعلى النتيجة مكان المؤثرات الثقافية. 
الأيديواوجية / التنظيمية // السياسية / والاقتصادية المتقدمة, والمعاصرة للعالم من خلال 
العضلة الرأسمالية للهوامش على حساب القوة الحضارية الثقافية الأيديولوجية التنظيمية 
التاريخية التقليدية فى المنطقة. وهذه العملية ليست محصورة فى الإقليم العربى وحده فقد 
شهد هذا القرن ومنذ الحرب العالمية الثانية تحديدا الإحلال العنيف لثقافات الهوامش فى 
امتدادات الإمبراطوريات السابقة على الحريين العالميتين على مستوى كونى فى «هاوية» 
الابتذال الفنى والفكرى وثقافة الكوكاكولا ونظائرها العريقة. 

وإذ يرتفع سعر المنتج الثقافى الفكرى الجيد أو تطرده السلع الثقافية الفكرية الرديئة. 
من سوق الانتاج والتوزيع والاستهلاك. تنفرد ثقافات الهوامش بالعرض والاستهلاك فى غياب 
المفكرين ومنتجى الثقافات الجيدة. 

وينعكس هذا المنوال بالطبع على الإنتاج الفكرى الأيديولوجى / التنظيمى / 
السياسى/ الحضارى /: ولى على المستوى ارتفاع تكلفة ومنافسة الدوريات والصحف 
المحتكرة لدول «بترولية بعينها» بإغراق السوق بالإنتاج الفكرى محافظ المحتوى» والفنى المبتذل 
والسياسى المتطرف أو «المعتدل» فى أفضل الأحوال فى مجمله. وإذ تتكدس ال مؤلفات على 
الأرصفة موحية بحركة فكرية واسعة ويديمقراطية التعبير» ينزوى الإنتاج الجيد أى تخرجه قوى 
السوق من السوقء فيما يتنتاقص القراء وترتفع الأمية السياسية والفنية والذوقية الحقيقية فى 
أحسن الفروضء أو بالنفى الثقافى المكانى والتنظيمى للمفكرين أو «بالإبادة الثقافية» باسم 
محارية إسفاف يخالف الدين الإسلامى والشريعة» بمباركة دول الهوامش التى تخلق اختلاقا 
لتقوم بدورء إذ تختل موقعا شبه استعمارى. ويصاحب الضغوط المشوهة والمدمرة من قبل 
الدول شبه المستعمرة «يكسر الميم» ملفقة المركزية ضغط من المراكز المترويوليتانية اقتصاديا 
وسياسيا وعسكرياء وعن طريق العون الدولى والديون الخارجية وسياسات العون الغذائى, 
حيث فقدت دول استقلالية قرارها بسبب الإفقار المنظم للدول المستعمرة الغنية حضاريا 
وتاريخيا. وسياسيا وتنظيميا وذات إرث ديمقراطى مواكب لحركة التاريخ الإنسانى النشوئى 
فى مجمله وقبل انكسار خط بيان هذا النشوء. 


ال 


الإفقاد الاقتصاح ه. - الاجتمياعه وغؤلة الدولة 

وإذ يضاف الإفقار «الاقتصادى - الاجتماعى» إلى الضغط المتزايد على الموارد وسوء 
التخطيط المدبر أو الموروث الزراعى / التنموى مع فساد أجهزة الدولة - الخدمة المدنية - 
البيروقراطية السرطانية يؤتى على القليل المتوفر من تقاليد الخدمة المدنية بالفساد فيه فيضيف 
إلى ضعف الإنتاجية تاريخى الأصل والمسار المنحدر عن المفهوم التقليدى للدولة لدى معظم 
الأفراد. 

إن مفهوم الدولة منذ أقدم العصور متأصلا فى أذهان الأقراد فى كل مكان» وكأنه صنى 
أى مرادف للقهر والاستبداد إلا فى فترات نادرة ومتقطع» إبان عهود وفرة حقيقية أى مصطنعة. 
إذ غالبا ها كانت الدولة مقتصرةً على سلطة أقلية أجنبية. ففى المجتمعات التقليدية ما قبل 
الصناعية كانت الدولة أما غازية «للدويلات المحلية الصغفيرة» أو ممثلة لغزاة تاريخيين أو 
فعليينء أو دخيلة الأيديولوجية نهمة فى استلاب الخراجء أو الفائض متصلة بالقمع الفكرى 
والعسكرى: أكثر من التحالفات والتراضى. ويقع الحد الفاصل بين «تغريب» الدولة من قبل 
الأفراد ويين دولة المواطنة على مشارف تدخل الدولة لصالح الأفراد من خلال التوزيع وإعادة 
الإنتاج وإعادة التوزيع» مما يحدث على حساب المنتجين أنفسهم إذ ينتجون المجتمع 
«مجموعات السلطة وأنفسهم». وإن الدولة التى تعجز عن أو تتعالى على الآليات التاريخية 
للشروط المسبقة لإعادة إنتاج مجتمع مشترك - حتى إذا كان هنا المجتمع غير متشارك 
بصورة عادلة فى إعادة الاقتسام للفائض أو (حتى فارقًا فى إعادة التوزيع) تعجز عن أبسط 
مبررات وجودهاء فأكثر إدعاءات السلطة بداوة كان قد تولى أمرها منذ قديم الزمان طاقم 
الترشيد العتيق للسلطة من أساطير وعقائد اثنية مؤئسس على التشارك فى شىء من اشتراكية 
التوزيع وإعادة التوزيع والاستهلاكء لأكثر ولا أقل؛ مهما كانت السلطة مغرية أو نائية المركزية, 
فغالبا ما كانت الدولة المركزية بهذا الوصف النوعى عبر تاريخها «الرسمى» فى السودان. فلم 
تكن الدولة المركزية تعنى الأفراد المنتجين فى شىء إذ كانت لهم فى الأرياف والبداوى دولهم 
القبلية العشيرية / الصوفية / الريفية / البدويةء مؤسسة على القرابة والجوار والنسب, 
وتبادلية المنافع والدفاع من خلال اقتسام الريع والخراج والشونات والآبارء وفى الاقطاع 
الأوروبى وغير الأوروبى ما يتصل بتلك التنظيمات الاقتصادية السياسية ذات الأبعاد الأبوية 
الشعائرية. الطقسية «الساترة» للقهر الاستلابىء والمبررة له معا بالأيديولوجيات العرقية / 


لاس 


الاثنية العبادية السلفية والاصل المشترك زائَفًا أى حقيقيا. يتجاور والترشيد #لأسطورى 
السلطوى تبادلاً للمنافع الحقيقية والمتوهمة لتبرير سلطة السلطويين والحفاظ عليهاء غير أن 
السلطة ما كانت لتبقى لمن عليها إلا بضمان إعادة توزيع من نوع ما لإعادة انتاج المجتمع. 
وإلا ذهب المبرر الأعظم لسلطة تنحدر أصلاً من حكام / آلهة. يقبلون مع ذلك حكم الشعب 
فيهم إذا عجزوا عن أن يجعلوا النهر يفيض والمطر ينزل فإن دولة تعجز عن ذلك ما كانت لتملك 
ان تقف خارج الزمان «والمكان» طويلاًء إن المظاهر الشعبية النازعة نحى الماضىء والعادات 
والتقاليد والحكمة الشعبية والدينية فى محاولات المجموعات المستفقرة المقهورة للاستقصاء على 
الانكسار العام والخاص فى مناويتها المتواترة عبر التاريخ السودانى تؤذن بطبيعتها 
وتراكماتها بوشوك الانتفاضات التى تكاد ألا تّبقى شيئًا فى طريقها. إن غايتها كانت دائما 
إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل «المحن» والفرق بين إعادة إنتاج الحلم الخاص والعام 
بتمثيل الماضى والتقاليد والإنجازات العامة والخاصة والمجتمعية ويين أطروحات تنافق الحلول 
ولا تطالهاء وتفاقم من فوضى الأشياء مع تناقص حصة أغلبية الأفراد من السلع المادية 
والاستهلاك الضرورى باسم مشاريع قومية ودينية لا يؤتى حصادها إلا للأقلية لا يؤذن إلا 
بخطر قد لا يقف فى طريقه نشسىء. 

إن ثمت ضرورة للمفارقة جدليًا بين الحركات الدينية السياسية فى المنطقة العربية. إذ 
لا يستوى تجميع جبهة إنقاذ الجزائر أو الإخوان المسلمين فى اليمن أى فى تونس إلا بقدر 
تواطؤها مع الأعداء المشتركين لشعوب المنطقة, وسباق العمالة لواحد أو آخر من القائمين على 
دور الاخ الأكبر فى المنطقة. 

فمع طموحات التوسع الذى كانت قد أطلقت عقاله مترتبات حرب الخليج الثانية» نشاً 
فراغ «أخوى» قد تحاول إيران ملئه يبناء مواقع قوة تساعد على اقتسامات إقليمية جديدة عن 
طريق الجعول وفك الأموال المجمدة نتيجة الإفراج عن الرهائن الغرييين» مما يبدى - على 
السطح على الأقل - قليل أو عديم الفائدة لمصالح إدارة تبادل الاعتماد الكونى آنيًا وحيث 
يطرح سيناريوى التعددية الحزيية وحقوق الإنسان كشرطية ديمقراطية للاستثمارات والمعونات 
الخارجية. وتخفيض الديون فإن دول اليمين الجديد فى كل مكان تفاضل يغباء تاريخى 
وأيديولوجى بين العزلة المميتة والخراب الاقتصادى بويين الوقوف منفردة فى مواجهة العنف 
الشعبى القادم بلا محال أو الإذعان المهين أى كلاهما مثل فاونسا - بوإنداء ويلتسين - 
روسيا.. وغيرهما فى العالم الأول والثانى والثالث على السواء. ولا ينقذ مجتمع كالسودان غير 


”ا لاس 


برنامج الكفاية الذاتية مؤفسس على مشاركة شعبية لمنتجين من أجل السوق المحلى أكثر من 
التصدير يتشاركون إعادة توزيع أقرب ما تكون إلى العدالة. أى ديمقراطية سياسية تضمها 
ديمقراطية اقتصادية. 
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4 -السودان. القاهرة. مصرء 1991 /20/6. السنة الأولى العدد (21) القبسء الكويت. ""/ ”/ .155٠0‏ 
صفوت - خديجة : (1974) . 
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٠‏ - الشرجى: قائد 1990 : القرية والدولة فى المجتمع اليمنى القاهرة. 
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- صفوتء خحديجة : غير منشور المشروع الاشتراكى ورأس المال الهارب. 

- صفوت؛ خديجة - غير منشور - اليمين الجديد والمشروع الاشتراكي. 
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مناه 
: 
سس 1 7 
ودسرلكَاناليات 
مساهمة مهمة 9 0 الآرتباط بين النظام الكونى وبين الإسلام 
السياسى فى السودان. ويتجاوز الكتاب فى منهجه مدرسة التبعية, ليصبح 
السودان ليس مجرد دولة تابعة» وإنما «دولة سمسارة» وظيفتها «احتضان» رأس 
المال عابر الحدودء تمهيدا لنزوحه إلى المراكز الرأسمالية العالميةه مع تحول 
الرأسمالية العالمية إلى رأسمالية مالية» والقيام بدور «الوكيل» للاستثمار الأجنبى 
ورأس المال المقترض بشروط صندوق النقد الدولى التى توّدى إلى الإفقار 
الاقتصادى وانتفاضات الخبز وإعاقة الديمقراطية. 

0 كان الستيلاء الجيهة القومية الإسشلامية ضلى الهكم نتيجة ظبيعي 
لدور النظام العالمى فى مرحلة الرأسمالية المالية. ولدور الدولة السودانية 
الشارة»؛ وفما دوران أسقطا البديل الديمقراظى والبديل اليشارى؛ فخلت 
الساحة للإسلام السياسى. ١‏ 

ومنذ يونيى 444١م‏ يعيش السودان زمئا ضائعاء ويختزل تاريخه؛ وتّختزل 
ثقافاته التى تكونت عبر أجيال» فى فكر مجموعة من الضباط؛ ينطوون بدورهم 
تحت عباءة الجبهة القومية الإسلامية, وما لها من ميراث طويل فى صناعة الحكام 
والاتقلاب غليهم: وما لها من ارتباطات وثيقة مع النظام الكونى الجديد. 


١ 


١١ 
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النششالذ ف ١‏ مهاد حت ليم 


